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مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


0 إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من اشرو اشا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مهدا عبده ورسوله . 


Ê‏ أما بعد: 


فإن للاجماع مكانته العظيمة في دين الإسلام» ومنزلته العالية من أدلة الأحكام» 
فهو ثالث الأدلة الشرعية بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإن أولى ما صرفت إليه 
العناية» وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية - الفقه في دين الله ڪل ومنه 
التعرف على مواضع إجماع أهل العلم في ۰ لأنهم في إجماعهم 
معصومون من مخالفة الكتاب والسنة؛ إذ الأمة لا تجتمع على ضلال. 

لهذا حرص كير من الفقهاء على إيراد الإجماع في مصنفاتهم› إلا أن كثيرًا من 
المسائل بحاجة إلى التحقق من نقل الإجماع عليها» من خلال البحث والدراسة 
المستفيضة في نصوص الفقهاء ومصنفاتهم» وهذا المشروع المبارك (مشروع الإجماع) 
تحت إشراف قسم الثقافة SS‏ الأمرء لذا رغبت أن أنضم إلى 
إخواني طلاب العلم؛ لكي أضع لبنة فيه› وأسهم فى الؤضول لأهدافه ومراميه»› 
TT‏ وهو الجهاد في سبيل اللهء فکان هذا 
البحث الذي هو بعنوان: (مسائل الإجماع في كتاب الجهاد جمعًا ودراسة) . 
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(۱) انظر : «الرسالة» للشافعي .»)٤۷1- ٤۷١(‏ و«أصول البزدوي» (۳/ ١۷٤)ء‏ و«إحكام الفصول» (۲/ »)۳٣۹۹‏ 
و«المستصفی» (۳۲۹/۱)» و«العدة في أصول الفقه» .)٠٠١۸ /٤(‏ 


€ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


مشكلة البحث: 

إن المتأمل في كتب الفقه الإسلامي يجد أن هناك كمّا هائلا من الإجماعات التي 
ينقلها العلماء فى المذاهب الفقهية المختلفة» بينما يجد لبعضها خرقًا من أقوال بعض 
العلماء ا 

كما أنه يجد في بعض المسائل التي نقل فيها الإجماع أنه قد خالف فيها عالم أو 
أكثر» فيتساءل: أهذا الإجماع حقيقي أم أنه لم يتحقق أصلاء وينبني على ذلك تساؤل 
آخر: أتجوز المخالفة في تلك المسألة أم لا؟ 

كل هذا وذاك يحتاج إلى دراسة بين الحقيقة . 

ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي نقلت في كتاب الجهاد ودراسة 
كل مسألة على حدة. 
زد الت : 


0 وتتعلّق بثلاة جواۈچ: 

7 الجانب الأول: الجانب الصياغي» وقد قتصرت فيه على لفظ الإجماع ومشتقاته» 
كالألفاظ الصريحة للاجماع نحو: أجمع العلماءء إجماعًاء بالإجماع» وألفاظ الاتفاق 
نحو : اتفق العلماءء اتفاقًاء بالاتفاق» وعبارات نفي الخلاف نحو: لا نعلم فيه خلافًاء 
بلا خلاف» ونحوها. 

7 الجانب الثاني الجانب الموضوعي» وذلك في أبواب الجهاد بالنفس (قتال 
الكفار) وملحقاته» من غنيمة وجزية وعقد ذمة» وقد بلغت المسائل التي تناولتها 
الدراسة )٤٠٠١(‏ مسألة. 

الجانب الثالث: الجانب الزمني» حيث تتبعت ما حكي من إجماعات في كتاب 
الجهاد من خلال المراجع المعتمدة من اللجنة المختصة بمشروع الإجماع› وهي 
ثلاثون كتابًا من كتب المذاهب الفقهية الأربعةء والمذهب الظاهري» وكتب أهل 
الحديث والتفسير» وهي شاملة للقرون الهجريةء ابتداء من القرن الثاني الهجري› 
وحتى القرن الرابع عشر. 
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3 وهي مرتبة على النحو الآتي : 
أولا: الكتب امختصة في نقل الإجاع : 
١‏ - «اللإجماع» لابن المنذر (۸١۳ه).‏ 
۲ - «مراتب الإجماع؟ لابن حزم (١١٥٤ه).‏ 
۳ - «اللإفصاح إلى معاني الصحاح» لابن هبيرة (١٠٠ه).‏ 
٤‏ - «نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية (۷۳۸ه). 
ك ثانيًا: كتب المذهب الحنفي: 
ه - «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (۸۷٥ه).‏ 
٠‏ - «البناية في شرح الهداية» للعيني (١٠۸ه)‏ . 
۷ - «فتح القدير» لابن الهمام (١١۸ه).‏ 
۸ - «البحر الرائق شرح کنز الدقائق) لابن نجیم (۹۷۰ه). 
ثالنًا: كتب المذهب الالكي: 
٩‏ - «الاستذكار» لابن عبد البر (۳٦٤ه).‏ 
١‏ - «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٤٥ه).‏ 
١‏ - «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١۷٦ه).‏ 
۲ - «الذخيرة» للقرافي (٤1۸ه).‏ 
رابعًا: كتب المذهب الشافعي : 
۳ - «الأم» للشافعي (٤٠۲ه).‏ 
٤١‏ - «شرح السنة» للبغخوي (١١١ه).‏ 
٥‏ - «المجموع شرح المهذب» للنووي (ت٦۷٦ه).‏ 
١‏ - «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر (۳٥۸ه).‏ 
۷ - «مغني المحتاج» للشربيني (۷ھ). 
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© خامسا: كتب المذهب الحنبلي: 
۸ - «المغني شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (١٤٠ه).‏ 
۹ - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷۲۸ه)» جمع عبد الرحمن القاسم . 
١‏ - «جامع الرسائل لابن تيمية٠»‏ بجمع وتحقيق محمد رشاد سالم . 
١‏ - «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» بجمع وتحقيق محمد رشيد رضا. 
- «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية» جمع البعلي . 
۳ - «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (١١۷ه).‏ 
١‏ - «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم . 
٥٠‏ - «حاشية الروض المربع» لعبد الرحمن القاسم (۹۲١١ه).‏ 
3 سادسًا: المذهب الظاهري : 
١‏ - «المحلى بالاآثار» لابن حزم (١٥٤ه).‏ 
سابعًا: المذاهب الأخرى: 
۷ - «الجامع» للترمذي (۲۷۹ه). 
۸ - «جامع البيان في تأویل آي القرآن» لابن جرير الطبري (١٠۳۱ه).‏ 
۹ - «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني (١۸١١ه).‏ 
٠‏ - «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني (١٠١٠ه).‏ 
أهمية البحث وأسياب اختياره: 
تتضح أهمية الموضوع» وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية ‏ 
-١‏ أنه يتعلق بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله الذي به يدفع العدوان» 
وينشر الإسلام» ويسود الأمان» وتصان كرامة الإنسان. 
۲ - ما تواجهه فريضة الجهاد من هجمات فكرية شرسة» من قبل كفار حاقدين»› أو 
مسلمين منحرفين» وكذلك ما يواجهه الجهاد من تشويوٍ لصورته ممن يُصوّرون 
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أعمالهم التخريبية من تفجير وتدمير وقتل لأبرياء معصومي الدماءء فيصفونها بأنها 
أعمال جهادية مشروعة! كل ذلك زادني حرصًا لابراز موقف الإسلام في أحكام 
الجهادء سعيًا لدحض الشبه الزائفة التي تشكك في عدل الإسلام مع غير المسلمين»› 
واحترامه للدماء والأموال المعصومة» وكشمًا لزيف ادعاءات المخربين ممن يعيثون 
فى الأرض فسادًا. 

۳ - أن معرفة مسائل الإجماع في باب الجهاد يقي المسلم من الانزلاق وراء 
الأفكار الهدّامة» والفرق المنحرفة فى هذا الباب؛ حيث تتبين له وجوه الجهاد 
المشروع من غیره. 

٤‏ - أفُول راية الجهاد وغيابه عن أذهان كثير من المسلمين اليوم زادني إصرارًا على 
الإإسهام في إحياء هذه الفريضة. 
العلماء على حجيته» واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد» ولا يحل لمكلف أن 
يُخالف الإجماع بعد أن علمه. 

٠‏ - أن الناقلين للإجماع في الجهاد متفاوتون» فمنهم من يتساهل في حكايته» 
ومنهم من ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء» ومنهم من يقصد به إجماع 
المذهب؛ لذا فإن التحقَق من الإجماع العام من خلافه» ودراسة مسائل الإجماع له 

۷ - أن جمع مسائل الإجماع في الجهاد في مصنفات مفردة يُعين طلاب العلم› 
والمشتغلين بالفقه الإسلامي على وجه الخصوص لظم الاج ياء كما يسهم في 
تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين»ء وتأليفهم حول ما أجمع عليه. 

18 أهداف البحث: 

تهدف هذه الرسالة إلى جملة من الأهداف منها: 

-١‏ جمع المسائل التي تقل فيها الإجماع في أبواب الجهاد وملحقاته. 

۲ - بيان مسائل الإجماع› ومعرفة من حكاه من العلماءء أو نقله. 


۳ - بيان أوجه الاتفاق» أو الخلاف إن وجد. 
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٤‏ - ذكر مستند الإجماع من كتاب أو سنةٍ أو غيرهما من الأدلة. 

ه - التأكد من دقة نقل الإجماع من خلال البحث عن سلامته من المخالف. 

- إظهار النتيجة في تحقق الإجماع من عدمه. 
أسئلة البحث: 

من خلال هذا البحث يمكن الإجابة - بمشيئة الله - عن الأسئلة الآئية : 

-١‏ ما المسائل التي تقل فيها الإجماع في أبواب الجهاد وملحقاته؟ 

۲ - من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء؟ ومن نقل ذلك الإجماع؟ 

۳ - ما مستند الإجماع في مسائل الدراسة؟ 

٤‏ - هل حكى أح من العلماء خلافًا في تلك المسائل؟ وما الراجح في ذلك؟ 

ه - ما مدى سلامة الإجماع من النقض بالخلاف المعتبر؟ 

٦‏ - إلى أي قول يذهب المجتهد عند وقوع اختلاف بين من يدعي وقوع الإجماع› 
وبين من ينفيه؟ 
8 منهج البحث: 

استلزم موضوع البحث سلوك منهجين»ء وهما: 

أولا: المنهج الاستقرائي: وذلك بجمع المسائل الفقهية التي حُكي فيها الإجماعء 
ودراستها وتمحیصها . 

ثانيًا : المنهج الاستنتاجي: وذلك باستنتاج وترتيب المخرجات من المنهج الأول 
وصولا إلى الحكم الصحيح على الإجماعات. 
8 إجراءات البحث: 

۱ - قمت بحصر المسائل التي حكي فيها الإجماع في كتاب الجهاد وملحقاتهء من 
خلال الكتب المعتمدة في المشروع. 

۲ - سرت فى ترتيب المسائل على الأبواب الفقهية» حسب الترتيب الذي سار عليه 
متأخرو الحنابلة» كالبهوتي في «الروض المربع»» وذلك قدر الاستطاعة. 
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۳ - وضعت عنوانًا مناسبًا وشاملا لكل مسألة تقل فيها الإجماع . 

٤‏ - ثم أتبعت ذلك ببيان صورة المسألة التي وقع عليها الإجماع» مع الشرح 
والتمثيل إن لم تكن ظاهرة؛ منحًا من دخول غيرها من المسائل التي قد تشبههاء تحت 
عبارة (المراد بالمسألة). 

ه - ذكرت أول من نقل الإجماع ثم الذي يليه» حسب الترتيب الزمني للعلماء. 

٦‏ - ذكرت النص e‏ بعينه» وعند التكرار اكتفيت بذكر أوضح 
النصوص»› وأحلت للبقية في الحاشية مودقة 

۷ - ذکرت من وافق حكاية الإجماع» من خلال الكتب المعتمدة في المذاهب 
الفقهية. 

۸ - ذكرت مستند اللإجماع من النصوص الشرعية إن علم» فإن لم يعلم بحثت 

بطرق الاستنباط الأخرى . 

- إذا لم يوجد من خلال البحث خلاف في المسألة» فإني أوضح سلامة الإجماع 
من الخلاف» وقوته من حيث كثرة القائلين به» ومن ثم أحكم بصححته متأسيًا بمن نقله 
من أهل العلم . 

٠١‏ - إذا ظهر لى من خلال البحث أن فى المسألة خلافًاء فإني أذكر الخلاف تحت 
عبارة: (الخلاف فى المسألة)» فأذكر المخالف» وأتحقق من حكاية الخلاف» وأعزوه 
إلى الكتب المعتمدة فأذكر الأقوال» ومن قال بهاء وأبرز ما استدلوا به باختصار» ومن 
غير ترجيح في الغالب؛ إذ الغاية الوصول إلى سلامة الإجماع أو نفيه. ٠‏ 

١‏ - إذا كان الخلاف في المسألة شاذّا» حكمت عليه بالشذوذ» وإن كان الخلاف 
صحيحًا» ولیس بشاذ» حكمت بنقض الإجماع» وعدم تحققه 

١‏ - قمت بترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث» وذلك بوضع رقمين› يشير 
الأول منهما إلى الرقم العام التسلسلي لمسائل الرسالة» والثاني منهما رقم خاص يشير 
إلى رقم المسألة ضمن فصول الرسالة. 

۳ - قمت بعزو الآيات الكريمة» وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها 
الأصلية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بهما؛ لتلقي الأمة لهما 
بالقبول› وإ كان الحذيث في غبرهماء فإتي أ خرّجه من كتب مصادره الأصلية» مع 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


بيان درجته باختصار» معتمدًا على أقوال المحدثين المتقدمين منهم» والمتأخرين. 


٤‏ - قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين في الحاشية» وشرح الغريب 
والمصطلحات الواردة في صلب البحث. والتعريف بالأماكن والبلدان. 


٠‏ - قمت بعمل الفهارس العلمية المتنوعة في آخر البحث. 
1Ê‏ خطة البحث: 

يحتوي هذا ا مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة. ) 
ا المقدمة: 

وتتضمن أهمية موضوع البحث» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وهدفه» 
واس وهجو ا ا تارا ودود ر الو 
التمهيد: وعرفت فيه الإجماع» وبنت حجيته ومنزلته في التشريع . 
الباب الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجهادء والغنائم» والأسرى. 

وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 

ل تمهيد: مكانة الجهادء وأدلة مشروعيته. 

3 الفصل الأول: مسائل الإجماع في حكم الجهاد. 

0 الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجهاد. 

0 الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم . 

0 الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الأسرى. 
5 الياب الثاني : مسائل الإجاع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة. 

ل وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجزية. 

. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الفيء. 

0 الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الأمان. 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 

3 الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الهدنة. 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيينء وأهل الكتابء وعقد الذمة. 

وفیه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب . 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة. 
الخاتمة: 

وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها من الدراسة. 
Ê‏ الفهارس : 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 
15 الصعوبات التي واجهتني : 

درج الباحثون في الرسائل العلمية على ذكر ما عساه أن يكون عذرًا لما يحصل من 
نقص أو تقصير في رسائلهم»› ولقد واجهت أثناء إعداد هذه الرسالة بعض الصعوبات 
يمكن إجمالها فى النقاط الاتية : 

أولا: طول البحث وتشعّب مسائله» حيث كانت مهمة جمع المسائل التي حكي 
فيها اللإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف ابتداء مهمة شاقة» مع إتمام ذلك ببيان المراد 
بالمسألة وصورتهاء واستظهار أدلتهاء ولقد كنت أبقى في المسألة الإجماعية أيامًاء 
وقد لا يطمن قلبي للبت في شأنها فأرجئها وأبحث في غيرها لعلي أن أجدها في طريقي 
أو في غير مظنتها . 

ثانيًا: صعوبة العثور على الموافقين للإجماع وأدلتهم» حيث إن هذا الأمر 
يستلزم البحث والنظر في مجموعة كبيرة من الكتب» وقد لا أجد ضالتي في الكتب 
المعتمدة في المشروع» وهي ثلاثون كتابًاء فأبحث في مظانها في كتب أهل العلم 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودرسة 


الأخرى» وقد تمضي أيامٌ دون أن أصل إلى الشيء e‏ ثم يمن الله 
بکرمه فأظفر به. 

ن اال ۷ جد فا ا و افا لشاب ار لا ت م 
سواء كان بالموافقة أم المخالفة» مما يجعلني أجتهد في فهم معاني كلامهم» ومحاولة 
القياس عليه» ومثل هذا لا يخفى قدر الجهد المبذول فيه على الممارس له. 

ومع هذه الصعاب فإني لم آل جُهدًا في معالجة مسائل البحث وحل مشكلاته ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. ومع كل هذا فهو بطبيعته عمل بشري لا يخلو من نقص أو 
خلل» فما کان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه» وما کان فيه من نقص أو خطأً 
فوتّي ومن الشيطان» وأرجو من الله الجواد الكريم ألا يفوتني الأجر في الحالتين. 
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E E 
وفّق» وله الشكر على ما حمق‎ 
ثم أشكر والدايّ الكريمين على ما بذلا في إعدادي وإمدادي» سائلا الله جل ثناژه»‎ 
أن يتغْمّد الميْت منهما برحمته» وأن يقر عين الحيّ بطاعته.‎ 

وهذا أوان تقديم الشكر الجزيل لأستاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة» فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد بن سعد المقرنء الذي كان لتوجيهاته المباركة أطيب 
الأثر في توجيه سير البحث إلى تمامه وخروجه في هذه الصورة المباركة» مع تواضعه 
الجم وحسن تعامله» فجزاه الله عنّي خير الجزاءء وأخلف عليه بخير في نفسه وأهله 
وماله وولده. 

كما أتقدم بشكري العظيم لجميع أساتذتي الفضلاءء وأخص منهم فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عبد الله ب بن إبراهيم الناصر» على نصائحه وتوجيهاته أثناء إعداد خطة هذه 
الرسالة» وإلى أعضاء لجنة مناقشة الرسالة لتفضلهم بقبول مناقشتهاء سائلًا الله أن 
يجزل لهم الأجر» ويعظم لهم الثواب. 

1 وبعد: 

فلا أزعم أني أ أتيت بما لم تأت به الأوائل» ولا أذعي الكمالء > بل أقول: هذه رسالة 
م زا لبه راه لازال في بدا طرق اء وجي تام الاج إلى الع 
eS‏ ي اجتهدت في جمع المادة والتأليف بينها هرما رفيتى إلا 
عه وت وه يڳ [مرد: ۸۸]. فما کان في رسالتي من صواب فالله وحده 
N SS‏ 
والشيطان» والله ورسوله ٤ة‏ منه بَرّاء. راجيًا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم»› ويقيني عثرات القلم واللسان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد» وعلی آله وصحبه» ومن سار على 
نهجه واستنٌ بستته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. 


(لباب الأول 


مسال الإجماع في أحكام الجهاب والخنائم. والأسرى 


وفيه تمهيدء وأربعة فصول : 


تمهيد: تعريف الجهادء وأنواعه» وأدلة مشروعيته . 
1 الفصل الأول: مسائل الإجماع في حکم الجهادء وفضله» وعلی من يجب . 
8 الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجهاد. 
8 الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الخنائم . 
3 القصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الاسرئ 


0 


مید 


7 ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الجهادء وبيان أنواعه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الجهاد. 

7 المطلب الثاني: بيان أنواعه. 

7 الميحث الثاني : مشروعية الجهاد في سبيل الله. 

3 المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله. 
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المبحث الأول: تعريف الجهادء وبيان أنواعه 
الطلب الأول: تعريف الجهاد 

ل أولا: تعريفه في اللغة: الجهاد : مصدر جَاهَدَ جهادًا ومُجَامَّدةًء قاتل العدو وجاهد 
في سبیل الله . 

والجّهد - بفتح الجيم - : المشقة والمبالغة في العمل . 

يقال: أجُهَد دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. 

والجُهد - بضم الجيم -: الوسع والطاقة. 

ففي الجهاد مشقة» وتعب ومبالغة في بذل الوسع في قتال الكفار أو غيرهم» فهو 
عام يشمل الأقوال والأفعال. 

ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء: عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال 
في سبيل الله كك بالنفس» والمالء واللسانء أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك . 

وعرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد» لإعلاء كلمة الله تعالىء أو 
تخوره له أو نوله ره 

وعرفه الشافعية بأنه : قتال الكفار في سبيل الله إإعلاء كلمته ونصر دينه 

وعرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة» بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع 
الطردق" : 


1 ونخلص من هذه التعريفات إلى أن الجهاد يأتي بمعنیین : الأول: معنی عام یشمل 
قتال الكقار بالنقفس والمال واللسان» وغير ذلك كما عرفه به الحنفية استنادًا على 
المعنى اللغوي للجهادء وما جاء في بعض النصوص الشرعية من إطلاق الجهاد على 


(€) 


(1) انظر : «لسان العرب» (۳/ ١١١)ء‏ و«المصباح المنير؟ (ص ١١١)ء‏ مادة (جهد). 

(۲) «بدائع الصنائع» .)٥۷/١(‏ 

(۳) «شرح حدود ابن عرفة» (۱/ ۲۸۷) ومعنی حضوره له آي : حضوره القتال» ودخوله أرضه»ء آي: أرض 
الكفار. 

.)٦1۷/١( «شرح منتهى الإرادات»‎ )٥( .)۳ /7( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 
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غير قتال الكفار بالنفس كقوله ية : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»"» وقوله 
بي : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتك . 

ل الثاني : معنى خاص وهو : قتال الكفار بالنفس وهذا ما عرفه به الجمهورء وهذا 
المعنى للجهاد هو المراد عند الإطلاق ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار بالنفس إلا 
بقرينة . 

جاء في «المقدمات الممهدات»: (فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في 
سبيله» إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف 

الطلب التانى: أنواع الجهاد 

من خلال تعريف الجهاد في اللغة وعند الفقهاء اتضح أن الجهاد با لمعنى العام يشمل 


عدة أنواع حصرها بعض العلماء ف أربعة أنواع : 


النوع الأول: جهاد النفس: 


وهو : أن يجاهد النفس على تعلم أمور الدينء وعلى العمل بما تعلمء ثم الدعوة 
إليه وتعليمهء والصبر على مشاق الدعوة . 

عن فضالة بن عبيد ط قال : قال رسول الله مي في حجة الوداع : «المحاهد من 
جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»" . 


. وصححه» وصححه الألباني‎ )0٩۵ /١( ٠هك أخرجه أحمد في «المسنده (١/٠۲)ء والحاكم في (مستدر‎ )١( 
.)٥٤۹( انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» برقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده (۳/ ١١٠)ء‏ وأبو داود في «سننه»» كتاب «الجهاد»» باب كراهية ترك الغزو (۳/ 
۱ برقم٤ »)۲٣۰‏ والحاكم في «مستدرکه» )٩۱/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . انظر: «التلخيص» بهامش «المستدرك .)۹١/۲(‏ 

(۳) «المقدمات الممهدات» /١(‏ ١٤۳)ء‏ وانظر: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية٠‏ (ص۷١١).‏ 

(6) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ٩)ء‏ و«فتح الباري» (٦/۳)ء‏ و«حاشية الروض المربع» .)۲١١/٤(‏ 

() هذه مراتب جهاد النفس الأربعةء وقد فصّلها ابن القيم . انظر: «زاد المعاده .)٠١/۳(‏ 


(1) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


: النوع الثاني : جهاد الشيطان‎ Ê 


وهو : مجاهدة الشيطان على دفع ما يأتي به من شبهات» وذلك باليقين» ودفع ما 
يزينه من الشهوات» وذلك بالصبر عن الشهوات”'. 

قال تعالی : ماتا مم این ڈو اا لا صر ڪان ا قود 
[السجدة: .]۲١‏ فأخبر الله تعالى أن إمامة الدين إنما نال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع 
الشهوات» والإرادات الفاسدةء واليقين يدفع الشكوك والشبهات . 
ك النوع الثالث: جهاد البغاةء وأرباب الظلم والبدعء والمنكرات: 

ويكون ذلك باليد إذا قدر» فإن عجز فباللسان» فإن عجز جاهد بقلبه. 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان» . 
Ê‏ النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين: 

ويكون بالسيف وبالمال» وباللسان» وبالقلب» وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد 
المنافقين أخص باللسان. 

قال تعالی : یا أل جلهد الد وأَلمتَفْيِينَ واغْاظ ع [التوبة: ۷۳]. 

وقال تعالى: «وجلهدوا بأمولكم وأشيكم في سيل أل [التربة: .]٤١‏ 

وعن أنس بن مالك وهه أن النبي بي قال : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» . 

وهذا البحث قاصرٌ على جهاد الكفار بالنفس بقسميه (الدفع والطلب) وما يلحق 
ذلك من الأحكام» فخرجت الأنواع الأخرى للجهاد من إطار البحث. 


() انظر : «زاد المعاد» (۳/ .)٠١‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) آخرجه مسلم» كتاب «الايمان»» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ۰٥١ /١(‏ برقم .)۱۸١‏ 
() انظر: «زاد المعاد» (۳/ ١١)ء‏ و«حاشية الروض المربع» .)٠٠۳ /٤(‏ 


(9) سبق تخریجه. 
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المبحث الثانى: مشروعية الجهاد فى سبيل الله 

0 الجهاد بالنفس في سبيل الله مشروع بالكتاب» والسنةء وإجاع الأمة: 
أولا: من الكتاب: 

ت 0 عل مقرو ا فن قران لکریم کر فا NS‏ 
أن 0 تلور ا م طینا ورن له عل رور َير © € [الحح: ۳۹[. 

٢‏ - قوله تعالی : کیب يڪم الښتال وهو کُره ا کج وڪس ان رهوا سيا وهو ڪي 
لَڪ [البقرة: .]۲۱١‏ 

٣‏ - قوله تعالی : انا ناا وکاک وھٹا رطم شیک فی سیل ا کرک 

وکل کشر نَعَكَموت © € [التربة: .]٤١‏ 
ثانيًا: من السنة: 

أ - السنة القولية : 

جاءت أحاديث تدل على مشروعية الجهاد في سبيل الله منها: 

١‏ - عن أنس ول أن النبي بي قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم 
وألستتکم»'. 

0 ووجه الدلالة: حيث أمر النبي بيا أصحابه بالجهاد في سبيل الله بالنفس» 
والمال» واللسان» وهو أمر للأمة إلى أن تقو نموم الساعة. 

۲ - عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله َة : «من مات ولم يغز» ولم يحدث 
نفسه به مات على شعبة من النفاق") . 


0 ووجه الدلالة: أن فى الحديث تحذير ووعيد شديد لمن ترك الجهادء أو تهاون 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) المراد به الثفاق العملي وهو : عمل شيء من أعمال المنافقين› مع بقاء الإيمان في القلب» وهذا لا يخرج من 
الملةء ولكنه وسيلة إلى ذلك انظر: كتاب «التوحيد للشيخ صالح الفوزان (ص .)٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب «الإمارة٤»‏ باب ذم من مات ولم يغز ›٤4/(‏ برقم .)0٥٠ ٤٠‏ 
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فيه» أو غفل عنه» وأن من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله» ولم ينفق على 
الجهاد في سبيل الله» مات على شعبة من النفاق . 

ب - السنة الفعلية: 

أمر النبى ية بالجهاد فى سبيل الله» وقتال الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء 
ا 6 ا في سبیل الله“ وباشر القتال حتی شج وجهه 
الكريم ية وكسرت رباعيته» ففي غزوة أحد" أبلى النبي بي بلاءٌ حسنًا 

يصف سهل بن سعد وله ما حصل للنبي ي فيقول: (جرح وجه النبي ي 
کرت راف وه ع 

0 ثالئا: إجماع الأمة: 

أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله» وقد نقل الإجماع غير 
واحد من العلماء» كما سيأتي تقريره بإذن الله تعالى . 

وقد جاهد الصحابة وى بعد وفاة النبي يا وجهزوا الجيوش› وفتحوا الأمصارء 
واستقرت سيرة الخلفاء الراشدين أن تكون لهم في كل سنة أربع غزوات في الصيف 
والشتاء والربيع والخريف" . 

N LOLS SARE SES 
قيام الساعة.‎ 


(1) غرا با تسع عشرة غزوة» وقيل: سبع وعشرون» وقيل: خمس وعشرون» وقيل : غير ذلك» قاتل منها في 
ثمان غزوات: منها: يوم بدر» وأحد» والأحزاب» ويوم خيبر» ويوم فتح مكة» ويوم حنين» انظر: «فتح 
الباري» (۷/ .)۳١٤‏ و«عيون الأثر» (۱/ .)٠٠۴۳‏ 

(۲) الشجة: الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس» انظر: «المصباح المنير (١٠٠٣ص).‏ 

(۳) (أحُد) جبل بظاهر المدينة في شمالها وقعت عنده معركة أحد في سنة ثلاث من الهجرة. انظر: «البداية 
والنهاية» (۳/ ۳۸۳) . 

() هي الخوذة توضع على الرأس» وقيل ما يلبس على الرأس من آلات السلاح» انظر: «لسان العرب» (۷/ 
٥‏ ) مادة (بيض)» و«فتح الباري» (7/ .)۱۲١‏ 

.)۲۷١٤ أخرجه البخاريء كتاب «الجهاد والسير؟» باب لبس البيضة (۳/ 7٦٠٠ء برقم‎ )٥( 

0) انظر: «الحاوي الكبير» .)٠٤١ /٠١(‏ 
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المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد قي سبيل الله 


شرع الله الجهاد في سبيله الله لأهداف نبيلةء وغايات سامية يختلف بها عن غيره 
من الحروب التي تنشب لعداوات عرقية» أو أغراض مادية» أو أهداف توسعية» كما 
هو حال الحروب الكافرة البشعة في كل زمان ومكان. 

7 ومن أهداف الجهاد في سبيل اله ما يأني: 

-١‏ الهدف الأعظم والأسمى للجهاد في سبيل الله هو: إعلاء كلمة الله» ورفع 
رایته» ونشر دعوته في أُنحاء الأرض. فلم يشرع اليا لحت لعلف او السلط أن 
العدوان. 


ر بت ِڪ ٍ 


وفي هذا یقول الله تعالی: ان امنا یلو ف سل ام ازب قرو يلو ن سيل 
الوت [الساء: 1۷٦‏ ویقول سبحانه : یلوم کی کا مک ون ریک ال ب کین 
انوا هلا عدون إل مَل اللي [البقرة: ۱۹۳]. 

المراد بالفتنة في الآيات: الشرك والكفرء ويكون الدين لله بإخلاص التوحيد فلا 
يعبد من دونه أحد» وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأندادء فإن انتهوا عن الشرك 
والكفر الذي تقاتلونهم عليه إما بالإسلام» أو الجزية فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهء” . 

وعن أبي موسى ط4 قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل للذّكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال بيد : امن 
تاتل لنكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . .. 

۲ - رد أي عدوان على المسلمين» من قبل أعدائهم الكافرين ‏ 

e وا ڌڪڻرا اَيَمَدىَه هموا با‎ N 
رڪم ارک م اشر اه ل فر مکو لن کشر ت © اشم ب ا‎ 
.]٠٤ ء١۳ يڪم وزهم صر يه وک قف صذود قور مريت © € [التربة:‎ 
رفع الظلم عن المستضعفين › وإحقاق الحق ونصرة أهله.‎ - ۳ 
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ا 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۲/ »)۴١١‏ و«تفسير القرآن العظيم» .)۲٠۱١/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري› كتاب «الجهاد؛» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا (۳/ ۰۳۲٠ء‏ برقم .)۲٠٠١‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


يقول المولى جل وعز: لگ لا تيلو ف سيل اله ضفن ِت الال السار 
ودن لين يمولو ربنا حرجا من هذ لري آلشالر کا انا ِن 
دنك نيبا @ 4 [السه: .]۷١‏ 

يقول الشيخ ابن سعدي ك#: (فمن أهم مسائل الجهاد في هذه الأوقات: عقد 
المعاهدات» وتوثيق المودة والصداقة بين الحكومات الإسلامية» مع احتفاظ كل 
حكومة بشخصيتهاء وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارجاء والتكامل بينها 
والتضامن» وأن يكونوا يدًا واحدة على من تعدى عليهم» أو على شيء من 
E‏ 

إلى غير ذلك من الحكم النبيلة» والمقاصد السامية التي استوجبت أن يكون الجهاد 
في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. 


() «جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين! (ص .)١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة CC‏ 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حكم الجهادء وفضلهء وعلى من يجب 


]۱/١[ 1#‏ حظر الجهاد قبل الهجرة: 

تعريف الهحرة : 

الهجرة لغة: اسم مِنْ هَاجَرَ مُهَاجَرة. وهي : اترك والمُمَارٌَ“. 

. وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام" . 

0 والمراد بالهجرة هنا: الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة النبوية. 

7 المراد بالمسألة: ذكر العلماء أن تشريع الجهاد مر بمراحل e‏ فالمرحلة 
الأولى ما كان قبل الهجرة حيث لم يكن هناك أمر بجهاد قتالي دفعًا أو طلبًا . ولذلك 
نقل الإجماع على أن حكم الجهاد قبل الهجرة كان محرمًا. 

3 ومن نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (۳۷۰ه) حيث يقول : (لم تختلف الأمة أن 
القتال كان محظورًا قبل الهجرة) . 

والقرطبي (١1۷ه)»‏ حيث يقول: (ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا قبل 
الهجرة). 

والشوكاني (١٠٠٠ه)»‏ حيث يقول: (لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان 
را يل الف . 

7 الموافقون للإجماع: ووافي لى ولت الةو الاك واكان 
الا 


(۱) انظر : «المصباح المنير» (۲/ ٤1۳)ء‏ مادة (هجر). 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤۸٤)ء‏ و«فتح الباري» .)۱١/١(‏ 

(۳) «آحکام القرآن» للجصاص (۳۱۹/۱). )٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۲/ .)٤۷‏ 
)٥(‏ «فتح القدیر» (۱/ ۲۹۳). (1) «حاشية رد المحتار» .)۲۹۸/٤(‏ 
(۷) «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» .)۲۹۸/٤(‏ 

(۸) «الأم» /٤(‏ 1۹۹)ء و«مغني المحتاج» .)۲۷١/٤(‏ (۹) انظر : «الصارم المسلول»(١/٤٠٠).‏ 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


يقول شيخ الاسلام : (وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله َة لا 
يخفى على أحد منهم أنه ية كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعًا عن الابتداء بالقتل 
والقتال)' . 

0 مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى: 5ض با مر ومن من لتر @) 
[الججر:٤۹]»‏ وقوله تعالى : فصع صفح اميل ه [الججر ]۸٠:‏ . 

0 وجه الدلالة: حيث دلت الآيتان أن النبي بيا لم يؤمر في مكة قبل الهجرة إلى 
المدينة بقتال الكفار» وإنما كان مأمورًا مدة إقامته بمكة بالصفح والإإعراض عن 
ال 

۲ - وقوله تعالی : اين لیبن تلوت اتهم يرا ون له ع رر َي @4 
[الحج:۳۹]. 

ووجه الدلالة: أن الله ك 2 باإإذن بالقتال» بمعنى: أباحه وأجازه؛ (لأن 
هذا هو معنى الإذن الشرعي). فدلّ ذلك أنه كان قبل ذلك غير مأذون فيه» وغير 

. ) 
مباح » وهذا معنى التحريم 

قال ابن العربي: (فلما عتت قريش على الله» وردوا أمره وكرامته» وكذبوا نبيه» 
وعڏبوا من آمن به وعبده ووحده» وصدق نميه » واعتصم بدینه › أذن الله لرسوله فی 
القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم؛ فكانت أول آية أنزلت في إذنه له 
بالحرب وإحلاله له الدماء: اين لين يتوت ينهم يراي . 

۳ - ما ورد في سبب نزول قول الله تعالی : ار تَر لل آل 
ERIN‏ و م کر صا 2 e‏ ا lole‏ 2 ر کے € ەر 
الصلوة وءانوا الرکوة ها کیب علیہم الال إا وی متهم سود الاس خي آله أو اشد حَسية ‏ 
[النساء: ۷۷]. 


فقد نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله ية منهم عبد الرحمن بن 
عوف» والمقداد بن الأسود»ء وقدامة بن مظعون» وسعد بن أبي وقاص كانوا يلقون من 
المشركين أذىٌ كثيرًا ويقولون: يا رسول الله» ائذن لنا في قتال هؤلاء» فيقول لهم : 
)١(‏ المصدر السابق. (۲) انظر : «الحاوي الكبير» .)٠٠١/٠١(‏ 


(۳) «مجموع الفتاوی» /۱٤(‏ ۳۸۸)ء وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (7/ )٥( .)٠٠١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .)۳١٠/۳(‏ 


«كفوا أيديكم عنهم فإني لم أومر بقتالهم»» فلما هاجر رسول الله بيا إلى المدينةء 
وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الي . 

٤‏ - عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف» وأصحابًا له أتوا النبى يلاء فقالوا: 
یا رسول الله» کنا فی عز ونحن مشرکون» فلما آمنا صرنا أذلة! . فقال: «إنى أمرت 
بالعفو فلا تقاتلوا»› فا حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله تبارك 
وتعالی: اتر َل ای مل م کنو یکی . 

وجه الدلالة: حيث قابل النبى ية طلب الإذن فى منازلة كفار مكة بالقتال قبل 
الهجرة بالرفض حيث قال: «كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتالهم»» وقال: «إني أمرت 
بالعفو فلا تقاتلوا»» وهذا يدل على أنه كان محظورًا عليهم حينذاك . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق»ء لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم . 
[۲/۲] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة: 


7 المراد بالمسألة: هذه هى المرحلة الثانية من مراحل تشریع الجهاد وهي إباحة 
اا س و و فهذه المرحلة لك أن تقاتل الأعداء ولك ألا 
تقاتلهم ولا شيء عليك» وهي مرحلة إعداد وتهيئة للمرحلة التالية لها. ولهذا نقل 
اتفاق أهل العلم أن أول ما شرع الجهاد كان بعد هجرة المصطفى ية إلى المدينة 
النبوية. 

3 ومن نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۲) ه حيث يقول: (فأول ما 
شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا)“ . 

الموافقون للإجاع: وهو قول ابن عباس وا“ ومجاهد» والضحاك»› وفتادة» وغير 


(۱) «أسباب نزول القرآن» (ص١١١).‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه» كتاب «الجهاد»» باب وجوب الجهاد (۳/1» برقم١۸٠۳)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك (۲/ )۳٠۷‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني : صحيح الإسناد كما في (صحيح سنن النسائي» برقم .)۲۸۹١(‏ 

(۳) «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية٠.‏ د/ علي بن نفيع العلياني (ص١٤٠).‏ 

.)۳۷/١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


واحد من السلف“ وصرّح به الشافعية وعامة أهل التفسير” . 

EG‏ استدلوا بمجموعة من الأدلة منها ما يلي: -١‏ قوله ك : أن 
لیبن بشت اهم يما َل له عل سود يد @ آل ارجا ِن ِن يرهم َير 
حن [الحج :۳۹ء .]٤١‏ 

7 وجه الدلالة: أن هذه الآية أول ما نزل في مشروعية الجهادء وقوله : ارا 
صريح في أنه نزل في شأن الهجرة. فدل ذلك أن الجهاد إنما شرع بعد الهجرة. 

۲ - عن ابن عباس قال e‏ «أخرجوا نيهم 
إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن»» فتزلت : أن لِلَيْن شوت هم يما ون له عل 
َمَيِِرٌ َيب @) قال أبو بکر: «قَعرِف أنه سيون ال قال ابن عباس : «هي اول 
ية نرّلت في القتال»““. 1 

وجه الدلالة: حيث دل الأثر أن الإذن بالجهاد وقتال الكفار كان بعد الهجرة؛ 
لنزول الآية التي تبيح مقاتلة الكفار بعد خروج النبي ية مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 

٣‏ - وعن الزهري قال: أول آية نزلت في القتال: أي للَيَ تلوت يهم 
شیا الآية بعد مقدم رسول الله بي المدينة . 

يقول السيوطي - بعد أن ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا المعنى - : (هذه الآثار 
كلها متضافرة على أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة)". 

قال الحافظ ابن كثير : (وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما 
كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًاء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشر بقتال 
الباقين لشق عليهم . . . فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله مء واجتمعوا 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (/ .)٤۳١‏ (۲) انظر: «البيان» للعمراني (۱۲/ .)٩۳‏ 

(۳) انظر : «تفسير الطبري» (۳/۱۸٤1)ء‏ و«الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۳۸). ١‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في «(مسنده» (۲۱۹/۱» برقم »)۱۸7۹٥‏ والترمذي في «السنن٤»‏ کتاب التفسير»› باب ومن سورة 
الحج»› وقال: هذا حدیث حسن /٥(‏ ۳۲۵» رقم : «(1o‏ والحاكم »)1٦/۲(‏ وصححه على شرط 
الشيخين › ووافقه الذهبي› وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند؟ رقم »)۱۸٠٥(‏ کما صحح 
إسناده الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم .)٠٠۳١١(‏ 

.)۲۳١ /۱( «الحاوي للفتاوي»‎ )0 . )۳٤١ /۲( «سیرة ابن هشام»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الجهاد حمغا ودراسة @ 


عليه» وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه - شرع الله جهاد 
الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل فى ذلك فقال تعالى: اون لِلَذِينَ بكو 
ررم د ah‏ مص 2و e‏ 2 4 ي 2 اا 

باتهم ظلموا وان له عل مره لقَيير © الزن ارج ِن یرهم بر حي [الحج ٠٠۹:‏ 


Pe 


0 المخالفون للإجاع: لم أجد من خالف في ذلك سوى ما تسب إلى الضحاك بن 
مزاحم› ولکن لا يصح عنه» قال أبن جریر : (وهذا قول ذكر عن الضحاك بن مزاحم 
من وجه غیر ثبت). 

وقد ذكر ابن القيم كه أن هناك طائفة قالت : إن الإذن بالجهاد كان بمكة وغاَط هذا 
القول ورده من وجوه منها: 

أ- أنه لم يكن لهم شوكة في مكة يتمكنون بها من القتال. 

ب - أن سياق آية الإذن بالجهاد يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة قال تعالى : 

2 2 4 0 ر س م 
ارين ارجا ِن يرهم َر حن [الحج: "٤٠‏ . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» وما ذكر من خلاف بعض العلماء لا يثبت عنهم» 
والله أعلم . ۰ 

[۳/۳] حكم دفع الكفار إذا هاجوا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع) : 


0 المراد بالمسالة: هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد وهي :الأمر 
بقتال من قاتل المسلمين من الكفار والكف عمن كف عن قتالهم““ ويمكن أن تسمى 
مرحلة جهاد الدفع. 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» .)٤١٤/٥(‏ (۲) «جامع البیان» .)٦٤۲/۱۸(‏ 

(۳) «زاد المعاد» لابن القيم )٤( .)٦۹/۳(‏ «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» (ص۳٤٠).‏ 

)٥(‏ ومن العجيب أن بعض المعاصرين يتوقفون عند هذه المرحلة» ويجعلونها المرحلة النهائية للجهادء 
ويقولون: إن الجهاد في الإسلام هو جهاد الدفع فقط . انظر على سبيل المثال: «رسالة التوحيد» لمحمد 
عبده (ص ١٣۲۳)ء‏ و«فتاوى رشيد رضا؛ (ص 4۲٩۸)ء‏ و«آثار الحرب في الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي 
(ص١٠٠١)ء‏ و«الجهاد في الإسلام - كيف نفهمه؟» للبوطي (ص ٤۹4)ء‏ وغيرها من كتب المعاصرين. وقد 
تعلقوا بأدلة هذه المرحلة. وانظر للرد عليهم بالتفصيل: محاضرة نافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز كث بعنوان (ليس الجهاد للدفاع فقط) في «مجموع فتاواه» (۳/ .)۱١١‏ والشيخ صالح اللحيدان في = 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعا ودراسة 


فإذا دهم الكفار بلاد لين فإن جهادهم ودفعهم حينيٍْ فرض عين على أهل 
الوجوب من تلك البلادء كل على قدر طاقته بإجماع ا 
جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور" من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم 
فخافوا على بلادهم» وأنفسهم» وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من 
يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من 
المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم)" 

TS‏ : (واتة تفقوا أن دفاع المشر كين وأهل الكفر عن بيضة 
الإسلام““ وقراهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين 
المطيقين) . 

وإمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ حيث يقول: (فأما إذا وطن الكفار ديار الإسلام فقد اتفق 
حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم 
رَرافاب) . 

والقرطبي (۷۱٦ه)‏ حيث يقول : (إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار 
أو بحلوله بالعقر" فإذا وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا 


= كتاب : «الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع؟ء وغيرهما مما لا يتسع المجال لبسط ردودهم هنا. وسأذكر 
بمشيئة الله في المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد الأدلة من الكتاب والسنة واتفاق الفقهاء على أن 
الجهاد ليس للدفاع فقط ؛ للرد على مثل هذا القول. 

(1) وهذا النوع من الجهاد قال ابن القيم عنه في «الفروسية» (ص ۱۸۷): «أصعب من جهاد الطلب» فإن جهاد 
الدفع يشبه باب دفع الصائلء ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه». 

(۲) التُمُور: جمع تر وهو موضع المخافة من العدو. وهي البلاد المتاخمة للعدو من المشر كين وأهل الكتاب 
التي بُخيف العدو أهلها ويُخيف آهلها العدو. انظر: «طلبة الطلبة» (ص۷۸١).‏ 

(۳) «أحکام القرآن؛ للجصاص .)۳٠۱۲/۹١‏ 

() بيضة الإسلام: مجتمعه وحوزته على طريق الاستعارة والتشبيه. انظر: «ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب» (ص۹۸٤)ء‏ و«معجم مقاييس اللغة» .)۳۲١/١(‏ 

() «مراتب الإجماع» (ص .)٠٠١‏ 

() «غیاث الأمم» (۱۹۱/۱). ومعنى الرّرافات : الجماعات . انظر: «لسان العرب» (۹/ ۳۳٠)ء‏ مادة (زرف) . 

(۷) العقر: من قولهم: عقر الدار وهي أصلهاء وقيل: وسطها. انظر : «لسان العرب» /٤(‏ ١۹4٥)ء‏ مادة (عقر) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


وثقالاء شبائًا وشيوحًا» كل على قدر طاقته . . . . حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة 
رف انرز ویر لدو رل لات دل 

وابن عطية (١٤٠ه)‏ حيث يقول: (الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة 
محمد ب فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل 
العدو بساحة الإسلام فهو حينئزٍ فرض عين) . 

وجكى الاتفاق أيضًا ابن القطان الفاسي (۲۸٦ه)“‏ . 

وشيخ الاإسلام (۷۲۸ه) حيث يقول: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل 
عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا) . وقال كه أيضًا: (. . . فأما إن هجم العدو 
فلا يبقیى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب 
اجا 

والمرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهادء أو 
حضر العدو بلده تعيّن عليه بلا نزاع) . 

الموافقون للإجماع: وافق الحنفية“» والمالكية"» والشافعية""» 
والحنابلة'“» والظاهرية"'“ على تعيّن الجهاد في هذه الحالة. 

لا مستند الإجماع: دل على هذا الحكم أدلة كثيرة منها مايلي: ١‏ - قول الله تعالى : 
ولوا فی سیل آل ليبقتو [البقرة:١۹٠].‏ 

۲ - وقوله سبحانه : وما لک لا ميلو بی سيل اه ولسَصَفنٌ مت الال ايساو ولون 


e مو‎ 


الرن يقولوت ربت أخرجتا من هلزو القرية ألشالي أَهَها [الساء:١۷].‏ 


(1) الحوزة: كل ما يدخل في حيّرك ويجب عليك حفظه ومنه حوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما 
يجب أن يمنعه المسلمون ویحفظوه. «لسان العرب» /٥(‏ ۳۳۹)ء مادة (حوز). 


() «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲۲۳/۱٠۰(‏ (۳) أورده القرطبي في «تفسیره» (۳۸/۳). 
(9) «الاقناع في مسائل الإجماع» (۳/ )٥( .)٠١٠١‏ «الاختيارات الفقهية» (ص‌۹*). 
(0) «الفتاوى المصرية» (© .)٥١۷/‏ (۷) «اللإنصاف» .)٠٤/٠١(‏ 


(۸) انظر : «بدائع الصنائم» (۷/ 4۸)ء و«البناية في شرح الهداية» .)٤۹۳/7(‏ 

(4) انظر: «مواهب الجليل» »)4٩ /٤(‏ و«الشرح الکبير» .)١۷١/۲(‏ 

(۱۰) انظر: «الأم» (6/ ۱۷۰)ء و«الوجیزه (۱۸۹/۲). )٠١(‏ انظر : «المغتي» (۸/۱۳). 
)١١(‏ انظر : «مراتب الإجماع» (ص٠٠۲).‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


فقد دلت هاتان الآيتان على أن قتال من قاتل المسلمين» وحماية المستضعفين› 
ونصرة المظلومين واب شرعي حتى ينكفئ المعتدون ويْعَصَرَ للمظلومين. 

٣‏ - وقوله کك: ایروا جانا وشک وجهدا ولڪ شیک في سيل ا 
[التوبة:١٤].‏ 

٤‏ - وعن أنس و4 أن رسول الله بَا قال : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألستتكم»'. 

فهذه النصوص ظاهرة الدلالة في الأمر بالجهادء ولا شك أن الأمر بالجهاد فى حالة 
هجوم الأعداء على بلاد المسلمين يدخل دخولًا أولبًا فى مدلولها. 

0 الفقيجة: الإجماع متحقق حيث لم أجد من خالف في ذلك من أهل العلمء 
والله تعالى أعلم. 
]٤/ 41‏ تعن الجهاد عند التقاء الصفوف: 

0 للمراد بالمسألة: أن من الحالات التي يتعيّن فيها الجهاد: إذا تقابل الصقَان› 
والتقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين» ولم يخافوا الهلاك تعين 


فيحرم في حق من شهده الانصراف» ويصبح الجهاد متعينًا عليه . وقد تقل اللإجماع 
ك 


من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أنه إذا 
التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف 
والفرار”" إذ قد تعين عليهم» إلا أن يكون متحرفًا لقتال أو متحيرًا إلى فثة أو يكون 
الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة فإنه أبيح لهم الفرارء ولهم الات لا سيما مع 
غلبة ظنهم بالظهور)“. 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهادء أو 
(۱) سبق تخریجه . (۲) «المهذب» (۲۳۲/۲). 


(۳) سيأتي الحديث عن تحريم الفرار في الفصل الثاني من الباب الأول بمشيئة الله . 
() «الافصاح» (۲/ ۲۷۳). 


امسائل الإجماع في الجهاد حمغا ودراسة 


حضر العدو بلده تعيّن عليه بلا نزاع) . 


0 الموافقون للإجماع: وافق على تعيّن الجهاد على من حضر الصف المذاهب الفقهية 
ا م 0 و ا وا ك 


3 مستند الإجماع: | - قوله تعالی : تایا ارين ءامنا إا یی الت كفروا رما 
2 ر 4 E‏ ر 


کد تولوشم اباد @ ) (لاناں ۰)٠۰:‏ وقوله تعالی : تایا الت امنا إا قيشر فة 
كاقتوأڳه [الأنفال:٥٤]‏ . 

0 وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: حيث أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على جلادهم إذا التحم الجيشان» ونهى عن الانصراف والفرارء 
فهذا نص في وجوب الجهاد ووجوب القتال على من قابل العدو ولقيه وصار فرض 
ا 

۲ - وعن عبد الله بن أبي أوفى» عن رسول الله بَا أنه انتظر في بعض أيامه التي 
لقي ف ال م ا ات الشمس قام فيهم فقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». ثم قام النبي َة وقال: «اللهم» مُنزل الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 

وجه الدلالة: حيث دل الأمر الصريح بالصبر عند لقاء العدو على وجوب الجهاد 
عند التقاء الصفوف والنهي عن الانصراف من القتال حينيِلٍ . 

٣‏ - عن أبي هريرة ط4 : عن النبي ييا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»› 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 


.)٠۲٤ /۱( و«شنرح السیر الکبیر»‎ »)۲۹٩ /۳( «تحفة الفقهاء؛‎ )۲( .)٠٤/٠١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)۸٤۳ /۲( انظر: «أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ )۳( 

.)۲۱۸/6( و«مغني المحتاج»‎ »)۲٤۷ /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٤( 

.)۲۹۱/۷( انظر: «المحلی بالآثاره‎ )0 0 ٠ .)۸/١۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
E ' .)6/4( ۷۲)ء و«أضر ليان‎ /٤( انظر : «تفسير القرآن العظيم»‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب لا تتمنوا لقاء العدو (۳/ ۲٤۱۰ء‏ برقم۲۸۹۱). 


a‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


الغافلات»'“ 

1 وجه الدلالة: أن النبي بلا عد التولي يوم الزحف من الكبائر» وفيه دليل صريح 
لمذهب العلماء على ت تعيّن الجهاد على من كان حاضرًا إذا التقت الصفوف والتحمت 
الجيوش . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم. 
]٠/۵[‏ تعين الجهاد إذا استنفر الإمام: 

تعريف الاستنفار : 

1 الاستنفار: السين» والتاء: للطلب والنفير: طلب الخروج للنجدة والنصرة 
PEN,‏ 

ل والمراد هنا: طلب الخروج الخاص وهو الخروج للجهاد في سبيل الله كك . 

والمراد بالمسألة: أن يطلب ولي الأمر من المسلمين الخروج للجهاد» كأن يستنفر 
الإمام أهل بلد أو قرية أو أناسًا بأعيانهم إلى الجهاد فيجب عليهم أن يخرجواء ويتعين 
على كل من أطاق القتال منهم أن يخرج فيصير الجهاد في هذه الأحوال فرض عين› 
يأنّم الإنسان بتركه» وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل 
فرض الجهاد» أو حضر العدو بلده تعيّن عليه بلا نزاع» وکذا لو استنفره من له استنفاره 
بلا نزاع). 

0 الموافقون للإجاع: ذهب إلى د تعبّن الجهاد على من استنفره الإمام أصحاب 
المذاهب الفقهية ومنها: ا الال الا واا 


(0) أخرجه البخاري» كتاب «الوصايا»» باب قول الله تعالى: لإ اَي يألو مول اليس عل /٣(‏ 
۷ برقم .)۲۹۱٥‏ 

(۲) انظر : «لسان العرب» /١(‏ ١١٤)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ ١4)ء‏ مادة (نفر). 

(۳) «الإنصاف» .)٠٤/١١(‏ (6) «بداية المبتدي» (ص٤١١)»‏ و«شرح السير الكبير (۸۹/1). 

.)۱١١ /۲( و«حاشية الدسوقي»‎ .)٠٤١ /٤6( انظر: «التاج والإكليل»‎ )١( 

0) انظر: «تكملة المجموع» 4/۱۹( و«فتح الباري» .)۳۹/٩(‏ 

(۷) انظر: «المغني» «KA/\Y)‏ و«المبدع) /1°(. 
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E 


مستند الإجماع: ١‏ - قولہ تعالی: ایا الت ١اموا‏ ما لک لذا فیک کر 
اروا فى سَبيلي اللي أئَاقلْشْم إلى رض [التوبة:۳۸] . 

0 وجه الدلالة من الآية الكريمة: حيث اقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من 
ا 

۲ - عن ابن عباس وا قال : قال النبي ية يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهادٌ ونيةٌ وإذا استنفرتم فانفرو ا 

أي: إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوبًاء وهذا دليل على أن الجهاد 
يتعيْن على من عينه الاما“ . 

: لقول الله تعالى‎ SG EET 

اا آ اين اموا يعوا أله وأطيموا السو أي الأ یک [النساء:۹٠]‏ . 

قال القرطبي : (والاستنفار يبعد أن يكون موجبًا شينًا لم يجب من قبل» إلا أن الإمام 
إذا عين قومًا وندبهم إلى الجهادء لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير بتعيينه 
فرضًا على من عينه لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الامام والله أعلم) . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في ذلك والله أعلم. 
11 /1] جهاد الطلب فرض كفاية : 

0 المراد بالمسألة: هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد وهو جهاد 
الطلب . 

والمراد به: ابتداء قتال الكفار بديارهم عند القدرة عليهم حتى نکر امل ای 
مسالمين . ونْقَلَ الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية إذا قام به من به كفاية سقط 
الإثم عن الباقين" . 


(۱) انظر : «المحلی بالآثار» (۲۹۱/۷). (۲) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص .)١١١/۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية (۳/ ٠٠٤١‏ برقم .)۲١۷‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» )١( .)۳۹ /٩(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)١٤١‏ 


0) قال ابن السبكي: (فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله). «حاشية العطار = 


: مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ل ومن نقل الإجاع: التميمي (١٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد 
E TT‏ 
كفايته» إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال: هو تطوع)“. 


والجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول : (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل 
فالتا من المتر کن" : 

والقاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) . 

وابن عطية (١٤٠ه)‏ حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل 
أمة محمد ية فرض كفاية)“ . 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها 
فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد الله بن الحسن” فإنه قال: إنها تطوع)". 

والرازي )۸1۰0( حیث يقول : (والإجماع اليوم منعقد على انه من فروض 
الكفايات» إلا أن يدخل المشر كون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينْثزٍ على الكلء 
والله أعلم) . 

وابن القطان الفاسي (1۲۸ه) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله 
فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) . 

والزيلعي (۳١٤۷ه)‏ حيث يقول: (قال كث : (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب 
علینا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: #وقلولوا الششري 
کی4 . . وعليه إجماع EN‏ 


= على شرح الجلال المجلي على جمع الجوامع» .)۲۳٣/۱(‏ 

(۱) «نوادر الفقهاء» ( ص۱٣۱‏ - .)١١١‏ (۲) «آحکام القرآن» للجصاص 4/9( 

(۳) «المعونة» (۱/ ۳۹۲). 

() «المحرر الوجیز» (۲۸۹/۱). و«الجامع لأحکام القرآن» (۳۸/۳). 

)٥(‏ وقد وقع تصحيف في «بداية المجتهد» لابن رشد (۱/ )۳۸١‏ إلى (عبد الله ب a,‏ واو 
(عبيد الله بن الحسن) كما في «نوادر الفقهاء» للتميمي (ص١١١).‏ 

' .)۲۳/١( «التفسیر الکبیر‎ )۷( ٠ .)۳٠١/1( «بداية المجتهد‎ )١ 

e E «الإقناع في اال الإجماع» ص/۳‎ (A) 

(۹) «تبيين الحقائق شرح کنر الدقائق» .)١٤١/۳(‏ 
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الموافقون على الإجماع: هو قول جمهور أهل العلم كما قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ 
(والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم» وحكي عن سعيد بن المسيب 
أنه فن فرزوضن الأغان) : 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية والشافعية“ والحنابلة وإليه ذهب 
الظاهرية” . 

مستند الإجاع: أما دليل فرضية الجهادء فأدلة كثيرة منها ما يلي : ١‏ - قول الله 
تعالی : کیب يڪم اقتال وهو کر ک4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

۲ - وقوله سبحانه : انرا تاا وکال هدوا بانولڪم شیک فی سيل ا 
[التوبة:١٤].‏ 

ل وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين قطيبّتًا الدلالة على وجوب القتال؛ لأن الأولى 
واردة بصيغة (كتب)» والثانية بصيغة الأمر وهما صريحتان في الوجوب على الراجح 
عند علماء الأضرل : 

لكن هذه النصوص وردت بإزائها نصوص أخرى خصصت عمومهاء ودلّت على أن 
الوجوب ليس عينيًاء وإنما فرض كفاية» ومن ذلك قوله تعالى : لا يسوی ادود من 
اشم عل قورب دة وک وعد له لسن [السه:١٠].‏ 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وعد القاعدين عن الجهاد الحسنى» ولو كان 
الخاد وف غين سحي القاعك العقات ل الترات ‏ : 

0 الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك بعض العلماء على قولين: القول الأول: أن 


.)٦/۱۳( «المغني»‎ )۱( 

(۲) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (۲/ »)٠١١‏ و«بدائع الصنائع» )4۸/۷(. 

(۳) انظر : «المختصره لخليل (ص*4)ء و«المقدمات الممهدات» .)۳٤١/١(‏ 

() انظر : «الأم» /٤(‏ ١١١)ء‏ و«مغني المحتاج» .)۲٠۸/٤(‏ 

(۵) انظر : «المغني» »)٦/۱۳(‏ و«کشاف القناع» (۳/ ۲). 

0) انظر : «المحلی بالآئار» (۷/ ۲۱۹). (۷) انظر : «المذكرة في آصول الفقه» (ص۱۹). 
(۸) انظر : «تفسير البغوي» .)٤١١/١(‏ 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمقا ودراسة 


الجهاد فرض عين على كل مسلم إلى يوم القيامة. 
وورد ذلك عن: أبي أيوب الأنصاري» وأبي طلحة» والمقداد بن الأسود ون . 
و و الت 0 
واستدلوا بالنصوص الصريحة في الأمر بالقتال نحو قوله 4 : افوا المْركينَ 

و [التوبة:]» وسبتق أن قدّمنا بأن هذه الآية وأشباهها من العام 

المخصوص. ومما يدل على ذلك أن رسول الله بيا لم يخرج قط للغزو إلا وترك 

خفن الا 
القول الثاني: أن الجهاد تطوع وليس بفرض» والأمر به جاء للندب» ولا يجب ' 

قتال الكفار إلا دفعًا. 
وورد ذلك عن عبد الله بن عمر ولا . 
وممن قال به: عطاء» وعبيد الله بن الحسن› اوري 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر في المسألة» فما ورد 

عن الصحابة» والتابعين الأجلاء من خلاف لهذا القول يكفي في خرق الإجماع» والله 

تعالى أعلم . 

1[ يبدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين: 
المراد بالمسألة: أنه ينبغي للامام إذا عزم على قتال المشركين في ديارهمء وقد 

تكافأت أحوال هؤلاء الأعداء“ أن يبدأ بقتال الأقرب. فالأقرب من بلاد الإسلام. 

ونقل الإجماع على ذلك 


() انظر : «مصنف ابن أبي شيبة٤ .)۲٠١ /٤(‏ (۲) انظر: «بداية المجتهده .)١٠۸/١(‏ 
(۳) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص .)۳٠١ /٤(‏ 
() وقرر أهل العلم آن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانبًا وأقوى عدة فوجب أن يبدأ به. 
والحال الثانية : أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأً بقتال الأبعد لقوته. 
والحال الثالثة : أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف» فإن لم يُقدر على تتالهما جميعًا وجب أن 
بدأ بقتال القربی قبل البٌعدی . انظر: «الحاوي الکبیر» .)۱١۹/۱۲(‏ 
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لا من نقل الإجاع: الوزير ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول : (واتفقوا على أنه يجب 
على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار» فإن عجزوا ساعدهم من يليهم 
ویکون E‏ فالأقرب» ممن يلي ذلك الثغر). 

والدمشقى (١١۷ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن 
يقاتلوا من ك من الكفار» فإن عجزوا ساعدهم من يليهم الأقرب» فالأقرب) . 

الموافقون للإجاع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"› AR‏ 
والشافعية“» والحنابلة". 

ا : يستند الإجماع على عدة أدلة منها: | - قوله تعالی : اما اَن 
اموا قنيلوا آّے یوتکم ى ے اار4 [التوبة:١۳١١].‏ 

وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الفرض على أهل كل ناحية من بلاد 
المسلمين قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد . 

۲ - ولأنه عليه الصلاة والسلام حارب قومه» ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب 

. من أمر الشام دخلوا العراق“‎ SS 

- أن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه منها 

YS‏ ولما تساوى الكل في وجوب القتال 
لما فيهم من الكفر والمحاربة وامتنع الجمع» وجب الترجيح» والقرب مرجح ظاهر 
كما في الدعوة» وكما في سائر المهمات» ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم» فوجب 
الابتداء بالأقرب . 


E 


7 والثاني : أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقلء والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل. 
الثالث: أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا 


(۱) «الافصاح» (۲/ .)٠١‏ (۲) «رحمة الأمة» (ص۲۹۲). 


(۳) انظر: شرح السیر الکبیر .)۲۲۲۱/٥(‏ () انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۸/ ۲۹۸). 
)٥(‏ انظر : «الأم» (٤/۸٦۱)ء‏ «الحاوي الکبیر؟ (۱۳۹/۱۶). 0) انظر : «الکافي» .)۲٥۹ /٤(‏ 


(۷) انظر: «جامع البيان» .)۷١/١١(‏ (۸) انظر : «مفاتیح الغيب» .)۱۸١/١١(‏ 
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الذرازي للفتنة. 

ق الرابع: أن المجاورين لدار الإسلام إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاءء فإن كانوا 
أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين» والشر 
الأقوى الأكثر أولى بالدفع» وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهلء 
وحصول عز الإسلام لسبب انكسارهم أقرب وأيسر» فكان الابتداء بهم أولى. 

7 الخامس: أن وقوف الاإنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال 
من يبعد منه» وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم 
بكيفية أحوالهم» وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم. 

السادس: أن دار الإسلام واسعةء فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم 
من الكفار كانت المؤنة أسهل» وحصول المقصود أيسر. 

0 السابع: أنه إذا اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولًا وجب تقديمه» 
والقرب سبب السهولة» فوجب الابتداء بالأقرب. 

0 الفقيجة: صحة الإجماع في المسألةء لعدم الاطلاع على المخالف فيهاء والله 
تعالى أعلم . 
[۸⁄۸] مرتبة الجهاد بين التطوعات: 


المراد بالمسألة: بيان مرتبة تطوع الجهاد والذي لا يصل لحد الوجوب كالمشاركة 
في الجهاد بعد حصول الكفاية بالمجاهدينء فما هي منزلة هذا النوع من التطوع 
بالجهاد بين سائر الأعمال التطوعيةء وقد تقل الإجماع على أنه ليس في التطوعات 
أفضل من الجهاد” . 

لا من نقل الإجماع: لم أجد من نقل الإجماع على ذلك سوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۷۲۸ه) حيث يقول: (اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه ليس في التطوعات أفضل 
من الجهاد)" وقال أيضًا : (والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من 


() المصدر السابق. /۱١(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

(۲) وهذا في فضل بعض الأعمال على بعض لذاتهاء فأما تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانها أو مكانها فإنه 
قد يقترن بالعمل المفضول من زمان أو مکان ما يصیر به فاضلا . انظر : «فتح الباري» لابن رجب .)۲۲/٤(‏ 

() «مجموع الفتاوی» .)٤۱۸/۲۸(‏ 
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أن يحصر› ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج 
والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم). 

الموافقون على الإجماع: هو المذهب عند الحنابلة" . 

مستند الإجماع: ما دلت عليه النصوص الصحيحة الكثيرة ومنها: ١‏ - عن أبي 
هريرة: أن النبي ية سئل : أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قل : ثم آي؟ قال: «حج مبرور»"” 

۲ - وعن أبي ذر وط : أنه سأل النبي َا : أي الأعمال أفضل؟ قال: «الايمان بالله 
والجهاد في سبیله» . 

۳ - وعن أبي سعيد ط4 عن النبي ي قال : «أفضل الناس مؤمن آخدٌ بعنان فرسه في 
سبيل الله» ثم رجل معتزل في شِعْب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره" 

قال ابن رجب : (فهذا نص في أن المجاهد أفضل من المتخلي لنوافل العبادات من 
الصلاة والذكر وغير ذلك)" . 

٤‏ - ولأن الجهاد بذل المهجة والمالء ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم 
وکبیرهم وقویهم وضعیفهم وذکرهم وأنثاهم» وغیره لا یساویه في نفعه وخطره» فلا 
يساویه في فضله" . 

0 الخلاف في المسالة: اختلف الفقهاء في أي التطوعات أفضل على أقوال منها: 

القول الأول: أفضل التطوعات الصلاة؛ لأنها أعظم القربات؛ ولجمعها أنواعًا 


من العبادات. وهو المذهب عند الشافعية" . 


7 واستدلوا بما يأتي: ۱ AEE ES‏ 
قال : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على 


(۱) المصدر السابق (۲۸/ .)٠١۲‏ () «الإنصاف» .)۱١/۱١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري في» کتاب «الحج۲» باب الحج المبرور (۲/ ۰٥٥۳‏ برقم۷١٤٤٠).‏ 

.)٠١١ برقم‎ »1۲/١( أخرجه مسلم» كتاب «الإيمان»» باب بیان کون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال.‎ )٤( 
.)۲۱۳ ٤ (ه) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسير٤ء باب أفضل الناس مؤمن یجاهد (۱۰۲۹/۳ برقم‎ 
.)۱۹/۱۰( «الشرح الکبیر»‎ )۷( .)۱۲۱/٤( «فتح الباري» لابن رجب‎ )0 
.)۲۸۳ /۱( انظر : «التنبیه» (۱/ ٤۳)ء و«إعانة الطالبین»‎ )۸( 
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الوضوء إلا مؤمن»“ 

۲ - ولانها تجمع من القرب ما لا تجمع غيرها من الطهارة» واستقبال القبلةء 
والقراءة»وذكر الله كك ؛ والصلاة على رسول الله بء ویمنع فیها من کل ما یمنع منه 
في سائر العبادات» وتزيد عليها بالامتناع من الكلام» والمشي» وسائر الأفعال. 

0 القول الثاني : طلب العلم أفضل أعمال البر والطاعات. وبه قال بعض علماء 
الخ راو 


واستدلوا بما يأ : ١:‏ - عن أبى هريرة وله مرفوعًا : «ما عبد الله بشيءٍ أفضل من 
فقه فی دین› ولفقیه أشدٌ على الشيطان من ألف عاب ولکل شيءِ عماد» وعماد هذا 
(), 
الدين الفقة» 


۲ - ولأن طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر؛ لگّنه ا عم 
6 
زفعًا 


3 القول الثالث: اتباع الجنائز أفضل التطوعات . وبه قال مجاهد» وغيره“. 


واستدلوا پما روي أن رسول الله يه قال : «أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود 
جناز )^ 


3 القول ل ريع أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة شئة عنهاء فکلما عظمت 
المصلحة وتعدّى نفعها كانت هي الأفضل . وبه قال الغزالي» واختاره عز الدين بن 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۰۲/۱ء رقم ۲۷۸)ء قال البوصیری :)٤۱/۱(‏ إسناده ضعيف من أجل ليث بن آبى 
سلیم» والبیهقی فی اشعب الایمان» (۳/ ۳۷ رقم .)۲۸٠۳‏ وصححه الألباني بالشواهد. انظر: «إرواء 
الغليل» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) «المهذب» (۱/ ۸۲). () «حاشية ابن عابدين» .)٤١١ /٦(‏ 

() «كفاية الطالب الرباني» .)٤٦٦/4(‏ 

)۲۹٤ والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۷۹ برقم‎ .)۱۷١١مقرب‎ ۲٠١ /۲( أخرجه البيهقي في «شعب الایمان»‎ )٥( 
وزاد: (فقال آبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الغداة)» وضكّفه الحافظ‎ 
.)٠٤/١( العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

(0) «حاشية ابن عابدين» .)٤١١۷ /١(‏ (۷) انظر: «الزهد» لابن المبارك »)١/۲(‏ و«فتح الباري» (۳/ ۱۹۳) . 

(۸) ذكره الحطاب في «مواهب الجليل» (۲/ »)٠٠١‏ ولم أجد من خرٌّجه من آهل الحديث. 
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غد ا 


7 ول الخلاف كما أشار إليه النووي بقوله: (اعلم أنه ليس المراد بقولهم: الصلاة 
أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم؛ فإن الصوم أفضل من 
ركعتين بلا شك؛ وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم 
وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالب عمله منسوبًا إلي الاكثار منه ويقتصر من 
الآخر على المتأكد منه» فهذا محل الخلاف والتفضيل» والصحيح تفضيل الصلاة» 
والله أعلم). 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود الخلاف المعتبر بين الفقهاء» والله 
تعالى أعلم . 

8 [4/4] وجوب السفر للجهاد عند تعينه: 


0 المراد بالمسألة : بيان أن السفر للجهاد يكون واجِبًا على المسلم القادر إذا تعيّن عليه 
الجهاد في سبيل الله. وقد نمل الإجماع على ذلك. 

0 ومن نقل الإجماع: ولم أجد مَنْ نقل الإجماع على ذلك سوى الشوكاني 
(۰٣۱۲ه)‏ حیث يقول : (وأجابوا - يعني جمهور العلماء -) ثانا : بالإجماع على جواز 
شد الرحال للتجارة» وسائر مطالب الدنياء وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وعلى منى 
اعات ال فا وال مد وال الخاد الجر من دار ال : 

وقد أورد الشوكاني كلامه السالف في معرض جواب جمهور العلماء على الجويني 
والقاضي عياض ف رة ا لغير المساجد الثلاثة بأن القصر 4 
إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي . 

7 الموافقون للإجماع: لم أجد من نص على وجوب السفر للجهاد سوى الشوكاني . 

0 مستند الإجماع: يمكن أن يُستدل لوجوب السفر للجهاد بما يأتي: -١‏ الأحاديث 


التي تأمر بالسفر نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «سافروا تصحوا واغزوا تستغنو ا۲“ . 


(۱) «الأشباه والنظائر» ( ص٤٤۱‏ - .)٠٤١‏ (۲) «المجموع» للنووي .)٤٥1/۳(‏ 
(۳) «نیل الأوطار» .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسنده /١(‏ ۰)» والخطیب في «تاریخه» ( ۰ ١‏ ,)» وصححه الألباني في «السلسلة 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


1 وجه الدلالة: -١‏ حيث حمل العلماء المراد بالسفر فى هذه الأحاديث سفر الجهاد 


)1( 
ونحوه من کل سفر واجب 


۲ وما قرز فن كت الأصضول أن الوسائل لها أحكام المقاصدء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب؛ فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات منهي 
عنها"» فإذا كان المقصد هنا وهو الجهاد واجِبًا إما وجوبًا كفاثًا أو عينْيًاء فكذلك 
يكون حكم السفر له؛ لأنه وسيلة لتحقيقه. 

قال القرافي (٤1۸ه):‏ (فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة 
كالسعي للجمعة والحج. . وممايدل على : وللت 
بار کک یی لا ر ا صب ولا نمه نی سیل آلو ولا بثو ئا يط 


ےم کر 


آلا کک لزت ن عر کا إلا کے ا فأثابهم 
الله على الظماً والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ ؛ بسب أنهما حصلا لهم بسبب 
التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإإعزاز الدين وصون المسلمين› فیکون الاستعداد 

Os 

0 النټيجة: و ا 
في ذلك» والله تعالی أعلم . 

]٠١⁄٠١[ 12‏ تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة : 

3 المراد بالمسألة: بيان أن المقام في ثخور المسلمين» والرباط بهاء أفضل من 
المجاورة“ في المساجد الثلاثة» وهي المسجد الحرام» والمسجد الثبوي» والمسجد 
الأقصى . وقد تقل الإجماع على ذلك . 

3 ومن نقل الإجاع: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (بل المقام في 
ثغور المسلمين كالثغور الشاميةء والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثةء 


(۱) انظر: «فیض القدیر» .)٠٠١۹/٤(‏ () انظر : «إعلام الموقعين» (۳/ .)٠١١‏ 

.)٦۱/۲( «الفروق»‎ )( 

/١( المجاورة بمكة والمدينة يراد بها : المقام مطلقًا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي . انظر : «النهاية»‎ )٤( 
فالمجاورة أعمّ من الاعتكاف؛ لأنه يكون في المسجد وغيره» ويكون مع الصّيام وبدونه.‎ )٤ 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعا ودراسة @ 


وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم)ء“ وقال أيضًا : (المرابطة في ثغور المسلمين - 
وهو المقام فيها بنية الجهاد - أفضل من المجاورة في الحرمين» باتفاق أئمة 
المسلمين؛ أهل المذاهب الأربعةء وغيرهم) . 

ونقل الإجماع عنه كذلك المرداوي (١۸۸ه)‏ في «الإنصاف)“ 

الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الخشة وهر المذهت تف الخابة 
ونقل عن المالكية" . 

3 مستند الإجاع: : واستندوا على بعض الأحاديث والآثار منها: ١‏ - عن عثمان بن 
عفان وه قال: سمعت رسول الله ية يقول : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
فخا سوا من المازل" : 

۲ - وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ئة : «لأن أحرس ثلاث ليالٍ 
مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر في أحد 
المسجدين : المدينة أو بيت المقذس»“ 

۳ - وقال أبو هريرة: «رباط ليلة فى جانب البحر من وراء عورة المسلمين› 
إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد ال مسجد الكعبة أو مسجد رسول الله 
فى اديت . 


٤‏ - أن المرابطة من جنس الجهاد» والمجاورة من جنس الحج» وجنس الجهاد 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٥١‏ 

(۲) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى» لابن تيمية (ص۷١).‏ 

(۳) «الإنصاف» )٤( .)۱۸/۱١(‏ انظر: «شرح السير الكبيره .)۱١/١(‏ 

(ه( (شرح منتهى الاإرادات» .)١١١ /٤(‏ 

0) كما نقل ذلك عنهم شيخ اللإسلام» ولم يصرحوا بذلك فيما اطلعت عليه من كتبهم . انظر : «مجموع الفتاوى» 
(۷/). 

(۷) أخرجه أحمد /١(‏ ٥٠ء‏ رقم ۰) والتر مذى في «السنن»» كتاب السير» باب فضل المرابط (/۱۸۹› 
رقم )۱٦٦۷‏ وقال: حسن صحیح غریب» وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۲٤۱/۲(‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» باب في المرابطة في سبیل الله /٩(‏ ۰۳۱۷ برقم۲۳٠٤)ء‏ وابن شاهين 
في «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» برقم .)٤٤١(‏ 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفها )0/ oTA)1‏ برقم »)٩۹٦۱‏ وسعید بن ا (4۳/۲(. 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


أفضل من جنس الح“ . 
0 الۈټيجة: صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم. 


[/ | جواز الجهاد مع السلطان المتغلّب: 


ل المراد بالمسألة: بيان مشروعية الجهاد مع الإمام الذي تنعقد إمامته بطريق الغلبةه 
والقهر وتشر له الأمور وذلاف لصحة إمامته» ونفوذ أحكامه. وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

ومن نقل الإجاع: ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع الفقهاء على 
«الفتح»" . 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب (١١١٠ه)‏ حيث يقول: (الأئمة مجمعون من كل 
مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحد» ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شينًا من الأحكام لا 
يصلح إلا بالإمام الأعظب) . 

والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (۲۹۳٠ه)‏ حيث يقول: (وأهل العلم مع هذه 
الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف يرون نفوذ أحكامه» وصحة 
إمامته لا يختلف فى ذلك اثنان)^ . 

3 الموافقون للإجاع: اتفق أهل السنة والجماعة فقهاء المذاهب من الحنفية“» 
والمالكة ¢ ۋالغافىة 2 والحنابلة"“» والظاهرية"“ على ذلك ولم يخالف إلا 


() انظر: «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى» لابن تيمية (ص١").‏ 
(۲) «فتح الباري» (۷/۱۳). (۳) «الدرر الستية» (۷/ ۲۳۹). 

.)١١۷/۳( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )٤( 

.)۳١۹ /۳( انظر : «حجة الله البالغة؛ (۲/ ۲۳۲). و«حاشية ابن عابدین»‎ )٥( 

() انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» »)۲۹۸/٤(‏ و«الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠۹/۱(‏ 
(۷) انظر: «روضة الطالبين» »)۲٠١/۷(‏ و«ماثر الأناقة في معالم الخلافةه .)١ /١(‏ 

(۸) انظر : «الشرح الكبيره (۲۷/ ١٠)ء‏ و«الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص۳١).‏ 

.)۲۹۹ /۷( «المحلی بالآثار»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة CGD‏ 


الخوارج”' والمعتزلة" . 

قال الشافعي : (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمّى خليفة» ويجمع 
الاس عليه فهو خليفة). 

يقول الامام أحمد - إمام أهل السنة - : (أصول الستّة عندنا: التمسّك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله اة والاقتداء بهم . . . » والسمع»والطاعة للأئمة البرَّء والفاجر؛ 
ومن ولي الخلافة› فاجتمع الناس عليه» ورضوا به» ومن غلبهم بالسیف حتی صار 
فلىفة )7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فمتى صار قادرًا على سياستهم» بطاعتهم» أو بقهره» 
فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله) . 

ل مستند الإجاع: 1 - عن ابن عباس ا : عن النبي يو قال : من رأى من أميره 
شيئًا بكرهه» فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة شرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» . 

0 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب طاعة الإمام» والصبر على ذلك» ومن 
الطاعة الجهاد معه. 


۲ - وعن أنس بن مالك وي أن رسول الله كيا قال : «الجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى آن یقاتل آخر أمتی الدجال لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل»". 


(1) الخوارج: أول الفرق خروجًا في هذه الأمة» يكفرون أصحاب الكبائر» ويتبرؤون من بعض الصحابة» 
ويجوّزون الخروج على الأئمة» وهم فرق متعددة منهم : الصفرية» والأزارقةء والإباضية . انظر : «الملل 
والنحل» للشهرستاني .)١١١/١(‏ 

(۲) المعتزلة: هم فرق متعددة» تجمعهم الأصول الخمسة التي تتضمن تعطيل الصفات الالهية» ونفي القدرء 
وتخليد العصاة الموحدين في النار» والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والخروج على الأئمة . انظر : «الملل 
والنحل» للشهرستاني .)٤۳/١(‏ 

(۳) «مناقب الشافعي» .)٤٤۸/١(‏ () «أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١/١(‏ 

.)٠١ /١( ٠ةيوبنلا «منهاج السنة‎ )٥( 

() أخرجه البخاري» كتاب «الفتن»» باب قول النبي بية: «سترون بعدي آمورًا تنکرونها؟ ›۲٥۸۸/ ٩(‏ 
برقم .)٦٦٤‏ 

(۷) أخرجه الدیلمی (۱۲۲/۲» رقم ۲۹۳۹)» وضعفه الألباني. انظر: حديث رقم )۲٠۳۲(‏ في «ضعيف 
الجامع؟. 


® مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


1 وجه الدلالة: حيث يستلزم الحديث آلا يمتنع Sa‏ عن الجهاد في حالة 
وجود السلطان المتولي عن طريق الغلبة والقهر» وإلا لتعطل أن يكون الجهاد ماضيًا 
إلى يوم القيامة» وتعطيل النص الشرعي لا يجوز. 

۳ - وعن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله لاو : «الجهاد واجب مع كل أمير برا 
کان أو فاجرٌا» . 

ا لذا انا ل ا رت عا غ م کن او ری 
لآو الا تفخف ار اة وال فن هة ت فاه بالدلا: 

0 النقيجة: صحة الإجماع على مشروعية الجهاد مع السلطان المتغلب» وخلاف 
من خالف من طوائف أهل الضلال لا عبرة به ولا يخرم ما استقر عليه إجماع أهل السنة 
والجماعة» والله تعالى أعلم. 


8 ۱۲/۱۲1[ الجهاد مع القائد البر او الفاجر“ : 


7 المراد بالمسألة: بيان أن الجهاد مشروع مع کل إمام برا کان أم فاجرًا. وقد تقل 
اللإجماع على ذلك . 


3 ومن نقل الإجاع: إسماعيل المزني (٤٣٠۲ه)‏ حيث يقول : (والجهاد م کل إمام 
عدل» أو جائر» والحج. . هذه مقالات»› وأفعال اجتمع عليه الماضون الأولون من 


() أخرجه أبو داود في «السنن»ء كتاب «الجهاد»ء باب في الخزو مع أئمة الجور (۱۸/۳ء برقم۳۳٠٠)ء‏ وقال 
المنذري عن إسناده: (منقطع» مكحول لم يسمع من أبي هريرة)» وضعفه الألباني في «تخريج مشكاة 
المصابیح» (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۲) والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد» قال ابن خلدون: (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع 
يعاهد آميره على آنه يسلم له النظر في أمر نفسه» وأمور المسلمين»› لا ينازعه في شيء من ذلك» ویطیعه فیما 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا 
للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» فسمي بيعة» مصدر باع » وصارت البيعة مصافحة بالأيدي . هذا 
مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع). «المقدمة) (ص۹٠۲).‏ 

الاستخلاف ويقال: (ولاية العهد)» وهي : أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه» أو بواسطة تحديد صفات معينة 
فيه » ليخلفه بعد وفاته» سواء آكان قريبًا أم غير قريب . انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (7/ .)1۸٠‏ 

(6) الفاجر هو: المنبعث في المعاصي» والمحارم. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳/ )۳۷١‏ . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CD‏ 


اة اليد 

وابن بطة العكبري (۳۸۷ه) حيث يقول: (وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه» 
والعلم» والنساك والعبادء والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة 
الجمعةء والعيدين» ومنى» وعرفات» والغزوء والحج» والهدي مع كل أمير برٌّ» أو 
: 

وشيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال بعد أن أورد النصوص في هذه المسألة : 
(إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على 
العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم؛ بخلاف 
الرافضة" والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة) . 


والمرداوي (٥۸۸ه)‏ حیث يقول: (ویغزو مع كل بر وفاجر بلا نزاع) . 


وابن قاسم (۱۳۹۳ه) حیث يقول: (ویجب النفیر مع کل أمیر برا كان» أو فاجرًا 
بلا نزاع» بشرط أن يحفظ المسلمين) . 

7 الموافقون للإجاع: اتفقت مذاهب أهل السنة والجماعة من الحنفية" » 
والمالكية والشافعية" ٠‏ والحنابلة''“. والظاهرية""'“ على مشروعية الجهاد مع 
كل إمام برا كان أم فاجرًا. 

لا مستند الإجاع: ۱ اکن ای هريرة قال : قال رسول الله : «الحهاد 


OD se ٤ 
واجب مع کل أمیر برا کان» أو فاجرًا»""'‎ 


(۳) الرافضة: من أكبر طوائف الشيعة» وهم أرباب انحراف في الصفات» وشرك في توحيد العبادة» وغلو في 
الأئمة» وتضليل للصحابة وي » وزعموا أن الإمامة أهم منازل الدين . انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني 


1/۷(. 
)٤(‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» .)٠٥١٦/۲۸(‏ () «الانصاف» (۱۹/۱۰). 
)١(‏ «حاشية الروض المربع» .)۲١۸/٤(‏ (۷) «المبسوط) .)٤١/١(‏ 
(۸) «مواهب الجلیل» .)٥۳۷ /٤(‏ (۹) «تکملة المجموع» (۲۷۹/۱۹). 
)۱١(‏ «المبدع» (۳۰۷/۳). (۱۱) «المحلی بالآثار» (۷/ ۲۹۹). 


(۱۲) سبق تخریجه . 
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7 وجه الدلالة: حيث دل الحديث صراحةٌ على مشروعية الجهاد ولو كان الإمام 
فاجرًا. 

۲ - وعن أنس بن مالك ولي قال: قال رسول الله اة : «ثلاث من أصل الايمان : 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد 
ماض منذ بعثني الله كك إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل» و الايمان بالأقدار»“ . ۰ 

۳ - وعن عروة البارقي أن النبي ية قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجر والمغن» . 
استدل الإمام البخاري وسبقه الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الجهاد ماض مع 
الإمام البر والفاجر» ووجه ذلك (لأنه ية ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم 
القيامة» وفسره (بالأجر والمغنم)» المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل 
بالجهاد» ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدل على أن لا فرق في حصول هذا 

الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادلء أو الجائر) . 

٤‏ - عن أبي هريرة طم من حديث طويل» أن النبي با قال : «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»“ . 

ه - ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على 
المسلمين» وفي هذا ضرر عظيم على الاإسلام والمسلمين» فيخرج مع القائد الفاجر 
ارتا لإعفة الضرري. 

وقد حكى الامام عبد الملك بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال: 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب «الجهاد؟» باب في الغزو مع أئمة الجور (۳/ ۰۱۸ برقم۳۲٠۲)‏ والبيهقى 
في «السنن الكبرى» (۹/ .)٠١٠١‏ وفي إسناده يزيد بن أبي نشبة قال المنذري : (في معنى المجهول)» وضعفه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب «الجهاد والسیر»» باب الجهاد ماض مع البر والفاجر (۳/ ۰۱۰٤۸‏ برقم۹۷٦۲)‏ 

(۳) «فتح الباري؟ .)٥1/٦(‏ 

.)۲۸۹۷ آخرجه البخاري» کتاب «الجهاد»» باب: إن الله یؤید الدین بالرجل الفاجر» (۳/ ۱۱۱۲ء رقم‎ )٤( 

(۵) انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۲۸). 
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«سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاةء وإن لم يضعوا الخمس 
موضعه» وإن لم وفوا بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترك 
الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام» وتخيفت أطرافه» واستبيح حريمه» ولعلا 
الشرك وأهله» . 

0 الزقيجة: صحة الإجماع» وعليه فإن الإمام ما دام مجاهدًا للكفارء 
وللمشر کین » فيجب أن يکون المؤمنون معه مطيعين مجاهدين في سبيل الله سواء کان 
الإمام برا أم فاجرًا. 

[۱۳/۱۳] شروط من بحب عليه الجهاد: 


0 المراد بالمسألة : بيان أن الجهاد إنما يجب على الرجال الأحرار البالغين الأصحاءء 
الذين يجدون ما يغزون به» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 ومن نقل الإجاع: ابن حزم (0١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشر كين 
وأهل الكفر عن بيضة الإسلام وقراهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على 
الأحرار البالغين المطيقينء واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة» ولا على من لم 
يبلغ» ولا على مریض لا یستطیع» ولا على فقیر لا یقدر على زاد). 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الأيو يدون اي رة الاك إلا المرعي ولا الزمنى 2 وذاك ل خلاتا يه : 

فقد تضمّن هذان النصان الإجماع على أن الجهاد إنما يجب على من توفّرت فيه 
الأوصاف التالية : 

١‏ - الذكورة» فلا يجب الجهاد على النساء. 

۲ - الحريةء فلا يجب الجهاد على العبيد. 

۴ ي اهاد عل ر الكلف : 

تانالعال عل ا الخاد فلا يجت غلى الفقير التي لاجد 
(۱) أخرجه ابن آبي زمنين في «أصول السنة» (ص ۲۸۹). 


(۲) «مراتب الإجماع؟ (ص٠١۲).‏ (۳) «بداية المجتهد» .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ والمكلف هو: (البالغ العاقل). 
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ه - السلامة من الضرر»ء فلا يجب على العاجز ولا المريض. 
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الاتية. 
8 [۱4/] عدم وجوب الجهاد على النساء: 
ق المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجهاد على الإنسان أن يكون ذكرًّاء 
فلا يجب الجهاد على النساءء وقد تقل الإجماع على ذلك. 
قا ومن نقل الإجماع على ذلك : : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول : (واتة تفقوا أنه لا جهاد 
را عل ا 


وابن رشد (۹۵٥ھ)‏ حیث يقول : (وأما على من يجب؟ د فهم الرجال الأحرار 
البالغون الذين يجدون بما يغزون» e‏ وذلك لا خلاف 
,0( 
فیه) . 


وابن القطان الفاسي (۲۸٦ه)‏ حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساءء 
والأصاغرء والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى بقوله: «أنفردا حِمَاًا وت4 
اة 6)4 قال أيضا: (واتفقوا أنه لا جهاد فرض على مرا : 

والمرداوي (۸۸۲ه) حيث يقول: (فلا يجب - يعني الجهاد - على أنثى بلا 


نزاع). 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية والشافعية“» 
الا : 


قا مستند الإجاع: ١‏ - استدل الإمام الشافعي على عدم وجوب الجهاد على 
النساء» بقول الله تعالى : «ويتاها الى کک مميت عل لقال [الأنفال: .]٠١‏ 

3 وجه الدلالة: أن الخطاب في قوله سبحانه: € يدل على أنه أراد به 
الذكور دون الإنات*١“‏ 


(۱) «مراتب الإجماع؛ (ص۱١٠۲).‏ (۲) «بداية المجتهد» .)۳۸١ /١(‏ 
(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع» )٤6( .)٠١١١/۳(‏ المصدر السابق. 

.)۹۸/۷( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )( .)۹/٠١( «اللإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 
انظر : «المهذب۲۲۷/۲(۲).‎ )۸( .)٥۳۸/٤( انظر: «مواهب الجليل»‎ )۷( 


() انظر : «المغني» (۱۳/ )٠١( .)۴١‏ «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ ۲۲). 
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۲ - وعن عائشة أم المؤمنين وا قالت: استأذنت النبي بيا في الجهاد فقال: 
«جهادكن الحج»“. 
النساء ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهادء وإنما 
لم يكن عليهن واجبًا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال) . 

۳ - عن أم زياد الأشجعية «أنها خرجت مع رسول الله ية في غزوة خيبر» سادسة 
ست نسوة» فبلغ رسول الله ييا فبعث إليناء فجئنا فرأينا منه الغضب فقال: «مع من 
كما أسهم للرجال. فقلت لها: يا جدة ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا». 

٤‏ - عن رباح بن الربيع قال: «غزونا مع رسول الله ية فمررنا على امرأة مقتولة قد 
اجتمع عليها الناس فأفرجوا له» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل فيمن يقاتل» . 

ه - وللافتتان بهن» مع أنهن لسن من أهل القتال» لاستيلاء الخوف والجبن 
عليهن» ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن» فيحلون منهن ما حرم الله تعالى” . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم. 
]٠١/٠١[ 8‏ الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى : 


0 المراد بالمسألة : بيان أن الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى» وإسعاف الجرحى 
جائز» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب «الجهاد)» باب جهاد النساء (۳/ ۰٠٠۵٤‏ برقم .)۲۷۲٣‏ 

(() «فتح الباري» .)۷٦/٩(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب «الجهاداء باب في المرأة والعبد يحذيان من الخنيمة (۳/ ٠۷١‏ 
برقم۲٠۲۷)ء‏ وأحمد في «المسندا »)۳۷١ /١(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۷١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب «الجهاد؛ء باب في قتل النساء (۳/ ٠‏ برقم۹٠۲)ء‏ وأحمد في «المسند 
(7/) والحاکم (۲/ ۲۲١)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال عنه الألباني : 
حسن . انظر : «إرواء الغليل» .)١١ /٥(‏ 

.)١ /۱۳( «المغني»‎ )٥( 
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3 ومن نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وفي هذا الغزو بالنساء وهو 
بغ ا 

ابن النحاس (٤١۸ه)‏ حيث يقول : (اتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو 
إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهي) . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية“ والشافعية“» 
ا 

ل مستند الإجاع: ١‏ - عن الربيّعم بنت معوذ وق قالت: «كنا نغزو مع النبي ييا 
فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة»" . 

۲ - عن أنس بن مالك ول4 «أن أم سليم وتا اتخذت يوم حنين خنجرًاء فكان 
معهاء فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول اللهء هذه أم سليم معها خنجر» فقال لها رسول 
الله بياة: «ما هذا الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت 
بطنه » فجعل رسول الله ل يضحك . . .» . 

۳ - عن أنس بن مالك ول4 قال : «كان رسول الله ية يغزو بأم سليم» ونسوة من 
الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماءء ويداوين الجرحى»” . 

٤‏ - عن أم عطية الأنصارية وا قالت: «غزوت مع رسول الله ية سبع غزوات 
أخلفهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعامء وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى» ''. 

ه - وسئل ابن عباس وا : هل کان رسول الله ما يغزو بالنساء؟ فقال : «نعم» كان 


. . )۱۱( 
يغزو بهن فيداوين الجرحى. ٠.‏ . 
(۱) (شرح صحیح مسلم». .)٤۲۸/۱۲(‏ (۲) «مشارع الأشواق» .)٠١۹۸/۲(‏ 
(۳) انظر : «الاختيار لتعلیل المختار» (/ .)٠١۹‏ () انظر: «المدونة). .)٤۹۸/١(‏ 


)0( «مخني المحتاج» .(TAV/)‏ 

0) «کشاف القناع». (۳/ »)۷١‏ «شرح الزر كشي على متن الخرقي». .)۱١۹/٤(‏ 

(۷) آخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیرء باب رد النساء الجرحی والقتلی (۳/ ۹٥٠٠ء‏ رقم: ۲۷۲۷). 
(۸) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة النساء مع الرجال (٥/۱۹1ء‏ رقم .)٤۷۸۳‏ 

(4) المصدر السابق (٥/٦۱۹ء‏ رقم .)٤۷۸١‏ 

(۱۰) آخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسیرء باب النساء الغازیات رضخ لهن ۰۱۹۹٩ /٥(‏ رقم .)٤۷۹۳‏ 
)۱١(‏ المصدر السابق /٩(‏ 1۱۹۷ء رقم .)٤۷۸۷‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


وجه الدلالة من تلك النصوص على جواز الغزو بالنساء: أن خروج النساء في الغزو 
كان أمرًا مشتهرًا في زمن النبي بيا ولم ينكره بي ولم يرد عن أحد من أصحابه 
إنكاره» مما يدل على جواز ذلك . 

0 الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة إلا الحسن البصري ك › 
فإنه كان يكره أن تخرج النساء إلى شيء من هذه الفروج”"“ - يعني الثغور - لكن لم 
أجد من وافق الحسن على رأيه هذاء بل هو مخالف للاجماع الذي حكاه النووي» 
وللنصوص الصريحة الصحيحة التي ذكرتها في مستند الإجماع . 

ولعل رأي الحسن كث يحمل على خروجهن مع السرية الصغيرة؛ فإنه يكره خشية 
سبيهن واسترقاقهن . 

0 الفقيجة: الذي يظهر - والله أعلم - هو صحة الإجماع الذي حكاه النووي على 
جواز الغزو بالنساء» وأما الخلاف الوارد في ذلك فهو خلاف ضعيف لا تعضده 
النصوص الشرعية» ولا يمكن أن ينخرم الإجماع بمثل هذا الخلاف. إلا أن جواز 
الغزو بالنساء ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بقيود وضوابط يذكرها الفقهاء» وهي على 
سبيل الإجمال : 

١‏ - أن يكون خروجهن في الجيش الذي له قوة ومنعة» أما خروجهن في السرية 
الصغيرة فيكره خشية سبيهن وتعريضهن للضياع" . 

۲ - أن يكون معها محرم إذا كان الغزو مسافة سفرء لقول النبي ياة: «لا تسافر 
المرآة إلا مع ذي محرم» . وإن كان دون مسافة السفر فلا بأس أن تخرج بدون 
محرم» ولکن لا بد من إذن زوجها إن كانت ذات زوج» إلا إذا كان النفير عامّاء وكان 
في خروجها قوة للمسلمين فلا بأس أن تخرج بدون إذن» لأجل الضرورة” . 

۳ - أن تكون وظيفتها في الغزو سقي المجاهدين ومداواة المرضى والجرحى» فلا 
تباشر القتال لضعفها وخورهاء ولأنها عورة ولا يؤمن أن ينكشف شيء منها في حال 


(1) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۷/ ۷۲۹). 

() انظر «المدونة» (۹۸/۱٤)ء‏ «طرح التثریب» .)٤۹/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب: حج النساء »٦0۸/۲(‏ رقم .)۱۷١۳‏ 
(6) انظر: «شرح السير الكبير» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ و«العناية شرح الهداية» .)٤١١/٠١(‏ 


تشاغلها بالقتال ؛ ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين» فإن المشركين يقولون: انتهى 
ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتالء إلا أنه في حال 
الضرورة وفي جهاد الدفع يجوز لها أن تباشر القتال» وبهذا يجمع بين النصوص 
الواردة في ذلك . 

٤‏ - أن الخروج بالنساء إلى الغزو خاص بالعجائز» فلا يخرج بالشابات إلا في حال 
الضرورة خشية اة 
[۱/۱7 عدم ات الجهاد على العبيد: 

المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على العبد؛ لكونه فاقدًا شرطًا من شروط 
وجوب الجهاد وهو الحرية» وقد نقل الإجماع على ذلك 

ل ومن نقل الإجاع: : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: (واته تفقوا أن دفاع المشركين 

وأهل الكفر عن بيضة الاإسلام» وقراهم» وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على 
الأحرار البالغين المطيقين)'. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف فيه)"» 
وقال أيضًا: (وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافً)“. 

وابن القطان الفاسي (1۲۸ه) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساءء 
والأصاغر» والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى بقوله : انرا خَاًا وَثت لا 
[التوبة: )]٤١‏ . 

الموافقون على الإجماع: وافق على حكم المسألة الحنفية" ٠‏ والمالكية"› 
والتافعة ‏ : الا 

لا مستند الإجاع: ١‏ - قول الله تعالی : اوجله دا بأمولڪم شیک في سيل آ4 . 


(۱) انظر : «المبسوط؛ (۲۱/۱۰)» و«کشاف القناع» (۳/ ۷۰). (۲) «مراتب الإجماع؟ (ص٠٠۲).‏ 
() «بداية المجتهد» )٤( .)۳۸١ /١(‏ المرجع السابق. 

.)٤١ /٤( «الاقناع في مسائل الإجماع! (ص٣أ). (0) «حاشية ابن عابدین»‎ )٥( 
.)۲۱۷/٤( «مغني المحتاج»‎ )( .)۱۷٤/۲( «الشرح الكبير»‎ )۷( 

.)۸/۱۳( «المغني»‎ )٩( 
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وجه الدلالة: أن العبد لا مال له» ولا نفس يملكهاء فلم يشمله الخطاب فلا 
a‏ ۰ 

۲ - عن جابر قال: «جاء عبد» فبايع النبى بَية على الهجرة» ولم يشعر أنه عبدء 
فجاء سیده یریده» فقال له النبى ب «بعنيه»» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع 


أحدًا بعد حتى پال آعید ا 


5 وج الد غار الخدت ترم ية الد عل المج لن حى هبه 
فكذلك البيعة على الجهاد؛ لأن البيعة على الجهاد تقتضى سفر العبد عن سيده» وفوات 
مصالح السيد. 

۳ - عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة «أن رسول الله كلا کان في بعض 
مغازيه» فمر بأناس من مزينة» فأتبعه عبد لامرأة منهم» فلما كان في بعض الطريق سلم 
عليه» فقال : «فلان؟» قال: نعم قال: «ما شأنك؟» قال: أجاهد معك قال: «أذنت لك 
سيدتك؟» قال : لاء قال : «ارجع إليها فأخبرهاء فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل 
أن ترجع إليهاء واقرأ عليها السلام» فرجع إليها فأخبرها الخبرء فقالت: آلله هو أمر أن 
تقر علي السلام؟ قال: نعم» قالت: ارجم فاھن ن 

. ولأن الجهاد عبادة تعلق بقطع مسافة» فلم تجب على العبد» كالح‎ - ٤ 
الزقيجة: أن الإجماع متحقق» حيث لم أجد من خالف في حكم هذه المسألة.‎ 0 


8 [۷/ لا يجب الجهاد على الصغير الذي ٠‏ يبلغ : 


0 المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ لأن البلوغ 
شرط من شروط وجوبه بإجماع الفقهاء. 

3 ومن نقل الإجماع: ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على 
امرأة» ولا على من لم یبلغ» ولا على مریض لا یستطیع»› ولا على فقیر لا یقدر على 


() «مغني المحتاج» .)١١۷/6(‏ 

(9) آخرجه مسلم» كتاب المساقاة الحیوان بالحیوان من جنسه متفاضلًا (/ ۰٥۵‏ برقم۱۹۷٤).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «مستدر که» )۱١۹/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في «سننه الکبری» (۲۳/۹). 

() «المغني» لابن قدامة 4/1۳( ٠‏ 


@€ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


E 
ابن رشد (١۹٠ه) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون‎ 
. الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى» وذلك لا خلاف فيه)‎ 
وابن القطان الفاسي (1۲۸ه) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساءء‎ 
والأصاغر» والعبید غير داخلين في خطاب الله تعالی بقوله: انرا حِمَاًا ولا‎ 

. )]٤١ [التوبة:‎ 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“ والمالكية“› 
والشافخة رالا : 

١ E‏ - قول الله تعالى : لس على الْعَماء ولا امرض وا 
لیے ا درت ما تفقو ج إا سا ر ورا ما عل الْمحْسِنين ِن سيل وله 
فور حم © € [التوبة: ١۹]ء‏ فقد قيل : إن الضعفاء هم الصبيان ا أبدان ی 


a SG 
سه فلم ڀُڇڙني» وَعُرضتُ عليه يوم الد واا اال ج عر سه‎ 
e از وف ظا «عرضت على النبي ييا يوم‎ 
يرني بلغت»''.‎ 

وجه الدلالة: أن عدم إجازة النبي ية لابن عمر في الجهاد» وهو في سن الرابعة 
عشرة» وحينها لم يبلغ دليل على عدم وجوب الجهاد على غير البالغين . 

۳ - أن البلوغ شرط من شروط التكليف بالأحكام الشرعية» ومنها الجهاد فغير 
البالغ لا يجب عليه ؛ لقوله َي : «رفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم - وعن الصبي حتى 


.)۳۸١ /١( «مراتب الإجماع؟ (ص۱١۲). (۲) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۹۸/۷( «بدائع الصنائم»‎ )٤( .)٠١٠١/۳( «الاقناع في مسائل الإجماع»‎ )۳( 
.)۲۲۸/۲( «القوانين الفقهية» (ص١٠أ٠٠). (0) «المهذب»‎ )٥( 

(۷) «المغني» (۸/۱۳). (۸) «مغني المحتاج» (41/4(. 


.)٠٠١١مقرب‎ ۹٤۸ /۲( آخرجه البخاري» کتاب «الشهادات»» باب بلوغ الصبیان» وشهادتهم‎ )٩( 
وابن حبان في «صحیحه» (۱۱/ ۰)۳۰ وعبد الرزاق (۳۱۱/۰)ء‎ )١۱٠١ /٤( آخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )۱۰( 
.)۷۹/٥( قال ابن حجر : (وهي زيادة صحيحة لا مطعن فیها) «فتح الباري»‎ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 
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٤‏ - أن الصغير في الغالب ضعيف البنية» فقد لا يحتمل مشاق الجهاد» وقد يكون 
عب٤ا‏ على غيره» فلا يجب عليه الجهاد" . 

ه - ولأن الجهاد عبادة بدنية فلم تجب على الصغير» كالصوم والصلاة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف والله تعالى أعلم . 


8 ۱۸/۱۸1[ الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد: 


ل المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على الفقير الذي لا يملك مؤنة الجهادء 
من الزاد وآلة الحرب. والراحلة إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاةء وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

0 ومن نقل الإجماع : ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على 
امراة» ولا على من لم یبلغ» ولا على مریض لا یستطیع» ولا على فقیر لا یقدر على 
اى 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار 
البالغون الذين يجدون بما يغزون»› Oy‏ 
فیه) . 

0 للموافقون على الإجماع؛ وقال بذلك الحنفية”"» والمالكية ٠"‏ والشافعية“» 
OS‏ 

3 مستند الإجاع: ا e‏ وس عل على الضعقاء ولا على الى ولا على 
الت لا جوت ما إا نصحو رل [التوبة: »]۹١‏ وقوله سبحانه : هووا 
عل لیے إا ما اترك یھ فلت لا آذ ما ألم عو ولوا وأعسنهر يض من 


(۱) آخرجه أحمد(۱/ ١٤٥۱ء‏ رقم ۱۳۲۷)» وأبو داود» كتاب «الحدود»» باب في المجنون يسرق أو يصيب حذًا 
٠٤١ /٤(‏ رقم .)٤٤٠١‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٤/۲(‏ 

(۲) انظر : «المغني» .)۸/١۳(‏ (۳) «البيان» )٤( .)٠٠١۹/١۲(‏ «مراتب الإجماع؛ (ص٠١۲).‏ 

.)4۸/۷( «بدائع الصنائم؛‎ )1( .)١۸١ /۱( «بداية المجتهد»‎ )٥( 

(۷) «الشرح الکبیر» (۲/ »)۱۷١‏ و«مواهب الجليل» .)٥١۸/٤(‏ 

(۸) «المهذب» (۲۲۸/۲). (۹) «المغني؛ (۹/۱۳). 


٠ CT‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


دمم ا دا ما قوت € [التوبة: ۹۲]. 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الآية الأولى دلت على نفي الحرج على من لم يجد 
النفقة» وهي تشمل الزاد ونفقة عائلته مدة غيبته» وسلاحه الذي يقاتل به. والآية 
الأخرى نفت الحرج عن من لم يجد المركوب» فدلٌ ذلك على اعتبار الراحلة . 

۲- ولأن تكليف الفقير العاجز عن مؤنة الجهاد بالجهاد فيه حرج ومشقة عليه» فكل 
من عجز عن شيء سقط عنه» والله تعالی يقول: لا يكلف آله فسا إل وسمها 
[البقرة: ۲۸٦‏ . ۰ 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود الخلاف في المسألة. والله تعالى 
أعلم. 
۹/۱41[ الجهاد على الريض الذي لا يستطيعه: 


1 المراد بالمسألة : بيان أنه یشترط لوجوب الجهاد (السلامة من الضرر)»› وهي 
السلامة من العمى» والعرج» والمرض» وغيرها من الأمراض والعاهات» فإن هؤلاء 
المرضى لا يجب عليهم الجهادء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

1 ومن نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على 
امرأة» ولا على من لم يبلغ› ولا على مریض لا يستطیع › ولا على فقير لا يقدر على 
EOE‏ 

ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون 
الذين يجدون بما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنىء وذلك لا خلاف فيه)“ . 

الموافقون ٠‏ على الإجماع: اتفقت المذاهب من الحنفية ٠‏ والمالكية"» 
والشافعية» والحنابلة" على اغتبار السلامة من الضرز من شروظ الجهاد. 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالی: «اأس عل الأفن حح وا على فرج حرم 


(۱) انظر: «المغني» .)1١-۹/۱۳(‏ أ (۲) انظر : «تكملة المجموع» .)١١١/۲١(‏ 


(۳) «مراتب الإجماع؛ (ص‌۲۰۱). )٤(‏ «بداية المجتهده .)۳۸١/١(‏ 
)٥(‏ «بدائع الصنائع! (4۸/۷(. (0) «الشرح الكبير؛ OVE)‏ 


(۷) «الأم (/ ۱۹۳). () «المغني» (4/1۳). ٠‏ 


مسائل الإجماع قي الجهاد حجمعا ودراسة € 


ولا عل الْمريض رجه [الفتح : ۱۷ »والنور: .]٦١‏ 


E‏ لا عل المری وکا عل لزت لا بجوت ما 
فقوت حرج [التوبة: ٩۱‏ 

وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: حيث بين الله تعالى الأعذار التي لا حر 
على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو 
الضعف في التر كيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهادء ومنه العمى» والعَرَّج» 
ونحوهماء وما هو عارض بسبب مرض عَنٌ له في بدنه» شغله عن الخروج في سبيل 
اللهء فليس على هؤلاء حَرّج إذا قعدوا. 

- أن المقصود من الجهاد القتال والأعمى ممن لا يقاتلء والأعرج لا يتمكن منهء 
والمريض إذا كان مرضه شديدًا فإنه لا يقدر عليه . فتكليفهم بالجهاد حرج ومشقة والله 
تعالی یقول: وما جل کر نی الین من حرج [الحج: ۷۸). 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم. 
[٠١ /٠[‏ إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا ‏ يتعين: 

ل المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد فإنه يجب عليه الحصول 
على إذن من والديه كليهماء فإن حجبا عنه الإذن أو أحدهما حرم عليه الجهادء ما لم 
يكن فرض عين عليه» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١١٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من له أبوان يضيعان 
بخروجهء أن فرض الجهاد ساقط عنه) . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو 
ووالداه كارهان» أو أحدهما؛ لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق» وهو من 
الكبائر ون الغزن ما قلت)^؟. 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه 
الفريضة إذن الأبوين فيهاء إلا أن تكون عليه فرض عين» مثل أن لا يكون هنالك من 


(۱) انظر: «جامع البیان» .)۱۹۸/٤(‏ (۲) انظر : «البیان» .)۱١۸/١۲(‏ 
«مراتب الإجماع! (ص۱٠۲). )٤(‏ «الاستذكار» .)٤١ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


ی 


يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به)“. 

وابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعيّن عليه الجهاد» فإنه لا 
یخرج إلا بإذن أبویه إذا کانا حيين مسلمين). 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا 
یخرج إلا بإذن أبویه إن کانا مسلمین). 

وابن النحاس (٤۸۱ه)‏ حيث يقول : (وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن 
ا 

ل الموافقون على الإجاع: اق غ ولك ا و 0 وا 
الا E‏ 


ل مستند الإجماع: ١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: «جاء رجل '" إلى البي بلا 
فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحىٌ والدك؟» قال: نعم» قال : «ففيهما فجاهد)' . 


۲ - وعن أبي سعيد الخدري و4 : «أن رجلا هاجر إلى رسول الله ية من اليمن› 
فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبوايء قال: أذنا لك؟» قال: لاء قال: «ارجع 
إليهماء فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما»"' . 


(۱) «بداية المجتهد» .)۳۸١ /١(‏ (۲) «الإافصاح» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) ارحمة الأمة» (ص‌۲۹۲). )٤(‏ «مشارع الأشواق» (ص۹۹). 

() انظر: «بدائع الصنائع» (0۸/7). و«البحر الرائق» .)١۲۲/١(‏ 

(0) انظر: «الكافي» )٤٤/0(‏ و«الفواکه الدواني» .)٤۲۲/۱(‏ 

(۷) انظر: «الأم» .)٠١۳/٤(‏ و«روضة الطالبين» .)١٠١/٠١(‏ 

(۸) انظر: «المغني» ۹/0). و« کشاف القناع؟ (/64(. 

.)١٤١ /٥( «المحلی بالآثار»‎ )۹( 

.)١١۳/١( قال ابن حجر في «الفتح»: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي‎ )٠١( 

.)۲۸٤١ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوین (۳/ ٤۹٠۱ء برقم‎ )۱١( 

(۱۲) آخرجه أبو داود في «سننه»» تاب الجهاد» باب في الرجل یغزو وآبواه کارهان (۳/ ۰۱۸ برقم ۹۴۳۰٠۲)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك (۲/٤٠۱ء‏ رقم ١١٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ولم 
يوافقه الذهبي» وقال: فيه دراج وهو واه انظر: التلخيص بهامش «المستدرك» (۲/١٠١)ء‏ وقال ابن 
القيم : ليس مما يستدرك على الشيخين» فإن فيه دراجًا آبا السمح» وهو ضعيف» انظر: «شرح سنن أبي 
داود» لابن القيم بحاشية «عون المعبودا (۷/ )٠٤١‏ وفيما سبق ما يكفي . 
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1 ووجه الدلالة من الحديئين: أن النبى َة أمر الابن ببر أبويه واستذانهما للجهادء 
فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج ا ف في اشتراط إذن الوالدين. 

۳ - عبد الله بن مسعود و قال: «سألت النبى يية: أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على وقتها»» قال: ثم أي؟ قال : ا الوالدين». قال: ثم أي؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله». قال: حدثني بهن» ولو استزدته لزادني» . 

وجه الاستدلال: أن في الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد» ويحتمل أن 
ذلك التقديم لتوقف الجهاد على بر الوالدين؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما في 
الا 

٤‏ - أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين على الابن» وبر الوالدين 
فرض عين فكان مقدمًا على فرض الكفاية" . 

1 الخلاف في المسألة: حكى قول فى مذهب الحنابلة أن فرض الكفاية لا يجب فيه 
الاستئذان كفرض العيء . 1 

ولم يُذكر على هذا القول دلیل» مما يدل على ضعفه وشذوذه. 

قال ابن قدامة: (مسألة قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما 
روي نحو هذا عن عمر» وعثمان»ء وبه قال مالك» والأوزاعي» والثوري» والشافعي› 
وسائر أهل العلم). 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» وما حكي من خلاف في مذهب الحنابلة فهو 
شاذ» والله تعالى أعلم . 


ê‏ ]۱/۲[ وجوب أخذ المدين الإذن من الخريم ف الخروج للجهاد: 
المراد بالمسألة: بيان أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها (۱/ 1۱۹۷ء رقم .)٠١‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤١۱/۱۰(‏ 

(() «بدائع الصنائع» 0/). و«المعونة» »)٠٠۲ /١(‏ و«المغني» (7)» و«سبل السلام» .)۸٤/٤(‏ 

: وأشار صاحب «الفروع» إلى ضعف هذا القول. انظر‎ ء)٤٤‎ /٠١( انظر : «اللإنصاف» مع «الشرح الكبير؟‎ )٤( 
.)۱۸۷ /١( ٤عورفلا«‎ 

.(6 «المغني»‎ )٥( 
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للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضى الدين› أو يترك وفاءه» أو يقيم کفیلا. وقد نمل 
الإجماع على ذلك . 

ومن نقل الاتفاق : الدمشقي (١۷۸۰هھ)»‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من لم يتعين 
عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين» وأن من عليه دين لا يخرج إلا 
بإذن ف 

الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء من الحنفية. والمالكية" والشافعية*“» 
والحنابلة “على ذلك . 

3 مستند الإجاع: ١‏ - عن أبي قتادة وهي أن النبي بي ذكر فضل الجهادء فقام 
رجل فقال: «يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عني خطایاي؟ فقال 
رسول الله كلو : «نعم إن قتلت في سبیل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا 
الدين» فإن جبريل #3 قال لى ذلك" . 

7 وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين» والجهاد والشهادة في 
سبیل الله لا یکفره فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب 
ال 

۲ - ولأن أداء الدين فرض متعين عليه والجهاد فرض على الكفاية» وفروض 
الأعيان مقدمة”“ . 

۳ - ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس» فيفوت الحق 
(Dr wy °‏ 
بمواتها . 

0 النقيجة: صحة الإجماع على وجوب أخذ المدين الإذن من دائنه للخروج 
للجهاد» حيث لم أطلع على من خالف فى ذلك» والله تعالی أعلم . 


(۱) «رحمة الأمة» (ص‌۲۹۲). (۲) «البحر الرائق» /١(‏ ١١۱)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .)۲٠٤/١(‏ 
() «بلغة السالك» (١/١٠)ء‏ و«الذخيرة» (۳/ ۳۹۵). 

(6) «روضة الطالبين؛ .)۲٠١ /٠١(‏ و«الحاوي الكبير» .)١١١/١١(‏ 

() و«المغني» )1/¥(« و«المبدع) )/ 10(„ 

(7) آخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل في سبیل الله کفرت خطایاه إلا الدین (7/ ۰۳۷ رقم۹۸۸٤).‏ 
(۷) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲۹/۱۳). (۸) «الحاوي الکبیر» .)١۱١١/٠١(‏ 

(0) «المغني» (۲۸/۱۳). 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام الجهاد 


 /١[‏ جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار: 

0 التعريف بالمنافق: النفاق في اللغة: ضرب من التمويه والستر والتغطية» وحقيقته : 
إظهار شيء وإبطان ضده. مشتق من النافقاء إحدى جحَرَةٍ اليربوع» يكتمها ويظهر 
غيرهاء فإذا طلب من واحد هرب إلى الأخر وخرج منه» وهكذا يفعل المنافق» يدخل 
في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه" . 

والنفاق شرعًا: هو إظهار الإيمان وستر الكفر”". فالمنافق هو: من أظهر الإيمان 
وأبطن الكفر. 

وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار . 

0 من نقل الإجاع: الصنعاني (۸۲٠١ه)‏ حيث يقول: (ويجوز الاستعانة بالمنافق 
إجماعًا لاستعانته بي بعبد الله بن أبي وأصحابه)" . 

والشوکانى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (قال فى «البحر» : وتجوز الاستعانة بالمنافق 
اجماعًا؛ لاا صلی الله عليه وآله e‏ 0 افا 

7 الموافقون للإجماع: لم أقف على أحد من أهل العلم أجاز الاستعانة بالمنافقين في 
قتال الكفار مطلقًا سوى الصنعانى والشوكانى - رحمهما الله - غير أن بعض الحنابلة 
في قول مُضعّف في المذهب ایا و الاستعانة بهم حال الضرورة . 

مستند الاجماع : استند القائلون بجواز الاستعانة بالمنافقين في قتال الكفار بما 
يأتي : ١‏ - بأن المنافقين كانوا يخرجون مع النبي ية في المغازي» كما خرج عبد الله 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۰ /۹١۴)ء‏ مادة (نفق) . ۰ 

() «النهاية في غريب الحديث» /٥(‏ 4۷). )سيل السلام» .)٠٠/6(‏ 

)٤(‏ هو «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» مطبوع في خمسة أجزاء» ومؤلفه المهدي لدين الله 
المتوفى سنة (١٤۸ه)»‏ من أئمة الزيدية باليمن. انظر: «البدر الطالع» .)۱١١/١(‏ 

(۵) «نیل الأوطار» )١( . )٤٤/۸(‏ انظر : «الفروع» /٦(‏ ۹۲)ء و«الإنصاف» .)١١۸/٠١(‏ 
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اين آبي مع المسلمين في غزوة بني المصطلق”"» وخرج بعضهم مع النبي بيا في 
غزوة تبوك» فدل ذلك على جواز الاستعانة بهم في قتال الكفار. 

۲ - ويمكن أن يستدل لهم أيضًا بأن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام أهل 
الإسلام في الظاهر» ما دام كفرهم مخفيًا غير معلن» وكانوا يظهرون الإسلام» لأن 
كفرهم مظنون غير معلوم» ويبعثون يوم القيامة على نياتهم . فلا يمنعون من الصلاة في 
مساجد المسلمين» وكذا في الخروج للجهاد في سبيل الله. 

0 الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية““ والحنابلة”» وذكروا أنه يلزم 
الإمام إذا أراد الغزو أن يتفقد الجيش» ويتعاهد الخيل والرجال؛ فيمنع کل من فيه 
ضرر على جیش المسلمین کالمُخڈلر“ والمرجف" ومن عرف بنفاق» ويردهم عن 
الخروج في الجيش . 

: بالمنافقين بما يأتي‎ E aT 

۱ - قوله تعالی : لیکن ڪره اله اعات e E‏ 
ا َا حرا فیک ما رادرک إلا حَبَا کا 6 کا واا ر نو EE‏ ك سدن 1 وا 
N O ll‏ 

0 وجه الدلالة: حيث دلّت الآية الكريمة أن الله لما علم ما في خروج 0 
للجهاد من فساد بالتخويف والإرجاف للمؤمنين بّطهم عنه؛ إِذ کان خروجهم حينيِلٍ 
معصية وفساد والله لا يحب الفساد. فدلّ ذلك على التحذير والمنع من الاستعانة بهم 
في الجهاد“. 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)٤٥۸/۸(‏ و«سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۹۷). 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) »)۱۲١/۱۷(‏ و«زاد المعاد» (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۴) انظر: «الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام (ص۷١١). )٤(‏ انظر: دالا )۸/ .(YY‏ 

(۵) انظر: «الشرح الکبیر» (۱۱۸/۱۰)» و«أسنى المطالب» (۳/ ۱۸۹). 

) المراد بالمخدّل هو : من يفند الناس عن الغزو ويزهدهم في القتال والخروج إليه» كمن يقول: " لا تؤمن 
هزيمة الجيش" أو يقول: " الحر آو البرد شديد والمشقة شديدة" . انظر: «المطلع؛ (ص۳٠۲).‏ 

(۷) والمرجف : الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم 
كمن يقول: "هلكت سرية المسلمين آو لا مدد لهم أو طاقة بالكفار" . انظر: «المطلع» (ص۳٠۲).‏ 

(۸) انظر : «آحکام القرآن» للجصاص /٤(‏ ۳۲۰). 
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۲ - وقوله تعالی : کن رَجَمّكَ اله إل اة منم اقدوك اروج ف EN‏ 
أيدا ون تقيلوا مى عدوا [التربة: ۸۳]. 

وجه الدلالة: حيث نصت الآية الكريمة على منع المنافقين من الخروج مع جيش 
ال 

۳ - أن في خروج المنافقين مع المجاهدين مفاسد ظاهرة» وأضرارًا واضحة فيلزم 
منعهم؛ صيانة للمسلمين من شرهم» فهم في الحقيقة مع الكفار عيونٌ وأعوانٌ له 
يكشفون لهم عورات المسلمين وأسرارهم» ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. وقاعدة 
الشرع المتينة تؤكد بأن (الضرر يزال)“. 

0 والجواب عما استدل به من قال بجواز الاستعانة بالمنافقين: وهو قولهم: (إن عبد 
الله بن أبي بن سلول كان يخرج في الغزوات مع النبي ياء وهو رأس المنافقين مع 
ظهور التخذيل وغيره منه). 

فالجواب عليه من وجهين : أولًا: إذا ثبت ذلك فلأن الصحابة وى كانوا أقوياء 
في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوه» بخلاف من جاء بعدهم. 

ثانيًا: أو أنه ييه كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في جواز الاستعانة بالمنافقين» لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

۴/١‏ الإنفاق على الغزاة من الزكاة: 

7 المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز للمجاهدين فى سبيل الله الأخذ من الزكاة 
اشرو با بكي اهادي رف قل :الحم عن ذلك 

من نقل الإجاع: ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: قوله تعالى: وف سيل 
أ قال مالك: سبل الله كثيرة ولكني لا أعلم خلاًا في أن المراد بسبيل الله هاهنا 
الغزو من جملة سبيل الله)". 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» .)١۹/۱۰(‏ 
(۲) انظر : «مغني المحتاج» (۲۲۱/۲). و«آسنى المطالب» (۳/ ۱۸۹). 
(۳) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٥۲۴‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


ويقول ابن قدامة (١۲٦ه)‏ عند (مسألة : «وسهم في سبيل الله. . .) : (هذا الصنف 
السابع من أهل الزكاة» ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم» ولا خلاف في أنهم 
الغزاة في سبيل الله). 

وشيخ الاإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله 
بالنص والإجماع) . 

والمرداوي (۸۸۲ه) حيث يقول: («قوله: السابع: في سبيل الله» وهم الغزاة 
الذين لا ديوان لهم» فلهم الأخذ منها بلا نزاع) . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“ والمالكية“» والشافعية"» 
NS‏ والظاهر 0 

و | - قوله تعالى : چ إا الكت للْمْمَراي والسسكن ممن 
لبا الولف ویم د ا و نن ألسيبلٍ رة ت أله 
وله علي ا © € [التربة: ٠٠‏ 

وجه الدلالة: حيث حصر الله سبحانه الصدقات فى هذه الأصناف الثمانية ولا 
کی کی غ ران تارف وزی یل آي انرا ا 

ل جاء في جامع البيان: في سبيل الله يعني في النفقة في نصرة دين الله بقتال 
أعدائه» وذلك هو غزو الكفار““ 

۲ - ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو 


(11) 


(۱) «المغني» (1/۹). (۲) «التفسير الكبير» لابن تيمية (۷/۳). 


(۳) «الإنصاف» (۷/ )٤( .)۲٤۷‏ انظر: «بدائع الصنائم» .)٠١٤١/۲(‏ 
() انظر: «الاستذکار» (۲۱۳/۳).. (1) انظر : «الحاوي الكبير» (۸/ .)٥١١‏ 
(۷) انظر : «كشاف القناع» (۲/ .)٠١١‏ (۸) انظر : «المحلی» .)۲۷٤١/٤(‏ 


(۹) قال محمد بن الحسن من الحنفية : المراد به منقطع الحاج» وهو رواية في مذهب أحمد» وقال في «بدائع 
الصنائع“: جميع القرب»› وقال بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر «البحر الرائق» (۲/ ١١٤)ء‏ و«بدائع 
الصنائم“ (۲/ )٠٠١١‏ وهذا توسع في معنى في سبيل الله» والصحيح ما تقرر أن المراد عند اللإطلاق الغزو 
والجهاد في سبيل الله بالنفس؛ وإلا لم يكن للحصر فائدة. انظر: TT‏ 

.)٤٠۲/( «جامع البيان» للطبري‎ )٠١( 

.)۲٤۷ /۷( و«الشرح الکبیر»‎ .)٥۱۲ /۸( و«الحاوي الکبیر»‎ »)۱٤ /5( «بدائع الصنائع‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الجهاد حمخا ودراسه @ 

قال تعالی : انرا تاا وکال وَجھدوا بانرلڪم شیک فی سیل آلو یکم حر 
کہ إن کشر تکشر @ 4 ارب : .]٤١‏ وقال تعالی : لا آل عیب ایت یڑ 
ق س ا ا 0 

وعن أبي موسى و قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فُمنْ في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»"'“. 

وجه الدلالة: فهذه النصوص الشرعية تدل بوضوح على أن (سبيل الله) في آية 
الصدقات هو محاربة أعداء الله» ونصرة دينه بالجهاد فى سبيله. 

0 الفټيجة: أن الإجماء متحقق» لعدم وجود المخالف» والله تعالى أعلم. 

اخ :متحعى ۴ جو 
]۲/۲١[ ©‏ الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند" لا يعطون من الزكاة: 

0 المراد بالمسالة: قسّم العلماء المجاهدين إلى نوعين: مرتزقة» ومتطوعة. فأما 
المرتزقة فهم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يتشاغلوا إلا به وثبتوا في الديوان 
فصاروا جيشًا للمسلمين ومقاتلة للمشركين فهؤلاء لا حق لهم في الزكاة. وأما 
المتطوعة فهم أرباب المعائش والصنائع والأعراب الذين يتطوعون بالجهاد إن شاءوا 
ويقعدون عنه إن أحبواء ولم يثبتوا في الديوان» ولا جعل لهم رزق فهؤلاء هم الذين 
يعطون من الزكاة من سهم (سبيل الله) »وقد نقل الإجماع على ذلك. 

1 من نقل الإجاع: النووي ۷۲ھ) حیث يقول: (قال المصنف والأصحاب 
رحمهم الله تعالى: وأما الغزاة المرتبون في ديوان السلطان ولهم فيه حق فلا يعطون 
ن الراة ست :الو حلاف : 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد»» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا (۳/ ٠٠۳١‏ برقم٥١٠).‏ 

(۲) الديوان: يجمع على دواوين»› والديوان فارسي معرب وهو : الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وآهل 
العطاء» وأول من دون الديوان عمر و - يعني في الاإسلام . قال الماوردي : والديوان موضوع لحفظ ما 
يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمالء وأول من وضع الديوان 
في الإسلام عمر بن الخطاب ولي . انظر : «لسان العرب» /۱١(‏ ١١١)ء‏ مادة (دون)ء و«الأحكام السلطانية) 
للماوردي (ص‌۳۳۷). 

.)٠٠٠/١( ٤»عومجملا«‎ )٤( .)٤٤۳/۸( انظر : «الحاوي الكبير»‎ )۳( 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


7 الموافقون للإجماع: وافق: الشافعية"“ والحنابلة"“ على اشتراط أن يكون 
المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان»أما 
المرتزقة فلا حظ لهم فيها. 

3 مستند الإجاع: قالوا: لأن المجاهدين الذين لهم ديوان (المرتزقة) يعطون من 
مال المسلمين رزق راتب على جهادهمء فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لأنهم 
رل ها رن ف ك الال غ ا 

7 الخلاف في المسالة: خالف في ذلك الحنفية والمالكية فلم يشترطوا أن يكون 
المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان. 

فمذهب الحنفية““ أنه لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرًا منقطعًا به» ولم يشترطوا 
كونه من المتطوعة. 

7 وحجتهم: أن الأصناف الثمانية كلهم إنما يعطون من الزكاة بشرط الفقر فيما عدا 
العامل عليها"“؛ لقول النبي ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» . 

وظاهر كلام المالكية“ عدم اشتراط التطوع لأخذ المجاهد من الزكاة» بل متى 
تلبس بالجهاد بالشروع فيه أو السفر له فإنه يدفع له من الزكاة قدر كفايته» وإن كان 
غنيًا. سواء کان له راتب من الديوان أومتطوع . 

وحجتهم: عموم قوله تعالى : ر سيل أل فيعطى هؤلاء الغزاة ما يعينهم 
على الغزو ولو كانوا أغنياءء ولو كانوا من أهل الديوان؛ لأنهم ينطبق عليهم وصف (في 


(۱) انظر : «الوسيط» »)٥٦۳/٤(‏ و«مغني المحتاج» .)۱۸١/٤(‏ 

(۲) انظر: «کشاف القناع» (۲/ 1۰۷( و«المبدع؟ (۲/ .)٤١٤‏ 

(۳) انظر: «الفروع» (۲/ .)٤١١‏ (6) انظر : «البناية» (۳/ .)٥۳٤‏ 

() انظر: «الاختيار لتعليل المختار» /١(‏ ۱۱۹)ء و«البحر الرائق» (۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب «الز كاة؛» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حیث کانوا(۲/ ٠٥٤٤‏ برقم 
.{٥‏ 

(۷) انظر : «كفاية الطالب الرباني» .)٤١۸/۲(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


م الل : 

0 الفقيجة: ١‏ - عدم تحقق الإجماع في اشتراط أن يكون المجاهد الذي تدفع له 
الزكاة من المتطوعة. 

۲ - يحمل نقل الإمام النووي عدم الخلاف في المسألةء أنه أراد داخل المذهب 
الشافعي فإنهم متفقون على اشتراط ذلك» والله تعالى أعلم. 
]٤/٠٠[‏ جميع أهل الكفر جارهم المسلمون: 


7 المراد بالمسألة: بيان أن الذين يحاربهم المسلمون هم جميع أهل الكفر وهم من 
سوى المسلمين› من أهل الكتاب وغيرهم» من العرب أو العجم. وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

0 ومن نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر 
بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز إذا امتنعوا من كليهما) . 

ا e‏ ا کک e‏ 
[الأنفال: ۳۹]. .)" . 

وابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهادء 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من 
هذا فل اتاق النن *: 

والشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (أقول: أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر 
وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية› 
ولأجله بعث الله رسله وآنزل کتبه» وما زال رسول الله َة منذ بعثه الله سبحانه إلى أن 
قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونهء وأدلة الكتاب والسنة 
المقاتلة› فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال 


(۱) انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي .)۹١۷/۲(‏ (۲) «مراتب الإجماع؟ (ص٤٠٠).‏ 
(۳) «بداية المجتهد» (۲۷۹/۱). )٤(‏ «مجموع الفتاوی» .)۳١٤/۲۸(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


من ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم). 

للموافقون للإجاع: اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية ٠‏ والمالكية" 
والشاقية 4 والخابلة > والظاهرية" أن جميع الكفار مشروع ابتداء قتالهم 
ولو لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين؛ وذلك لإدخالهم تحت حكم الإسلام. 

ق مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی: ولوا المشرک ئة ڪا بقيونک 
ڪاه pA‏ َه مح لَب [التوبة: .]۳١‏ 

۲ - وقول تعالی: یاج الین اموا قیلوا اریت بوتکم ت الڪر ريا 
یک علظة واعلموا أن أله مم اموت © € [التربة: .]٠۲۳‏ 

0 ووجه الدلالة من الآيتين؛ أن فيهما أمرًّا بقتال الكفار وليس فيهما استفناء أحد 
منهم بل جاء الأمر مؤكدًا بكلمة «كافة» في الآية الأولى»› فدل على أن المحاربين هم 
من سوى المسلمين› أي كل الكفار. 

۳ - ما رواه ابن عمر أن رسول الله َة قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
ا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الته تعالى أمر نبيه محمدًا يي أن يقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويلتزموا أحكام الإسلام. واللام في 
كلمة (الناس) للجنس فيدخل في هذا: المشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن 
لم يسلموا. ولكن خرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آخر هو آية التوبة يلوا 
اریت لا بُؤمٹوت یاکہ ولا الیو الایخر ولا مرو ما کیم لھ شولم وک ویرت وب 
ألحَنّ من آرت أوثأ ألكبب حى يطو لجرب عن يد وهم صوزوك © ) [التربة: ۲۹)ء 
ويدل عليه رواية «أمرت أن أقاتل المشر كين»“ فدل على أن المحاربين هم المشركون 


() «السيل الجرار» .)٥١۱۸/٤(‏ (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (1/۷). 
() انظر : «القوانين الفقهية» (ص٤١٠). )٤(‏ انظر: «الأم» /٤(‏ ۲۳۸). 
)١(‏ انظر: «المغني» )٩( .)۳١/۱۳(‏ انظر : «المحلى بالآثار» (۷/ .)٠٤١‏ 
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(۷) آخرجه البخاري في» «کتاب الایمان». باب قوله تعالی : ین تابا واقاموا اللو ياوا لڪه سلوا 


يهم (1/ ۰۱۷ برقم٥۲).‏ 
(۸) آخرجها أبو داود في «سننه»» کتاب «الجهاد» باب على ما یقاتل المشر کون (۳/ ٤٤‏ برقم »)۲٦٤۲‏ = 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


الذي اترا الود 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المحاربين هم جميع المشركين» أي من سوى 
المسلمين إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية» على خلاف بين الفقهاء ممن يقبل وممن لا 
]٠/۲١[ 1‏ الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا) : 

0 المراد بالمسالة: حينما شرع الله الجهاد في سبيله اله تعالى - أرحمْ الراحمين - 
وهو ي أحكمُ الحاكمين» فلا يتوهم متوهم أن تحقيق هذه الشعيرةٍ يؤول إلى ظلم 
الكافرين وسفك دمائهم بوجه غير مشروع› بل إن الالتزام بهذه الشعيرة وسائر شعائر 
الإسلام سب في ظهور الإسلام وقبوله» كما وق في القرون المفضلة »لذا تقل 
الإإجماع بأنه لا يحل أن تغزى بلدة من البلاد ظلمًا . 

| - ومن صور الغزو غير المشروع : أن يُبادر في غزو بلدة من البلاد الكافرة لم 
يبلغها الإسلام قبل دعوتهم إليه. 

۲ - أن تُغزى البلاد التي بينهم عهود مع المسلمين على ترك القتال قبل النبذ إليهم . 

0 من نقل الإجاع: ابن حزم حيث (٦١٠٤ه)‏ يقول: (فلا يحل بلا خلاف أن تخغزى 
بلد من البلاد ظليًا)"'. 

3 مستند الإجماع: ١‏ - الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن الظلم 
وتأمر بالعدل. 

نحو قوله تعالی : 3لا لَعََة َه عل اليك [هود: ۱۸]» وقوله سبحانه: اول 
بجرمکم سان َر ع ألا يلوا اعَدِلوا هو أرب لوی [المائدة: ۸]. 

وعن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ا : «الظلم ظلمات يوم القيامة»" . 


ولقول رسول الله ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم» فإنه 


= والنسائي في «سننه»» کتاب «تحریم الدم» (۷/ ۰۷۵ برقم .)۳۹٩ ٩‏ 

(۱) انظر: «عمدة القاري» .)٤۸٤ /١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ ۷۷). 

(۲) «المحلى بالآثار» .)۹۷/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب «المظالم»» باب الظلم ظلمات يوم القيامة (۲/ ۸٦٤‏ برقم .)۲۳١١‏ 


a‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


لیس بینها وبين الله حجاب» 

ل وجه الدلالة من هذه النصوص: حيث دلت على التحذير من عاقبة الظلم» 
ووباله» وأن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر» ومعنى ذلك أن الله تعالى لا 
يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم المؤمن" . 

وقد نص الفقهاء على ضرورة التوقي من ظلامة الكافر ما أمكن لأن ظلامته أشد من 
ظلامة المسلم فقالوا:, َو عَصَبَ من الذَمَيّ ملم أو سَرَقّ منه اقب الْمُسْلِمٌ يوم 
الا اص الذي يوم الْقَيَامَة أشَد» قَطِدمَةُ الكافر اشد من ظلامَةٍ الْمْنْل 
ن اكاز من اهل الار أبَدًا ويمع له اللَحْفِيفُ في النَارِ بالظَلامَاتِ التي له بل الناس 
لا بجی منه أن يرهاء وَالْمُْلمُ ّى منه العفو وإذا حاص لار لا وجه أن عى 

واب طاعَةٍ لْمُوْمِن ولا وَج أَنْ يُوضَعَ على الْمُوْمِن وبال كفرهِ فين الْعمَوبة)" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الغزو ظلمًاء ولم يُخالف فيما علمت 
على ذلك أحد» والله أعلم . 
[۷/] تحديد الأشهر الحرم: 


المراد بالمسألة: بيان أنه قد جاء تحديد الأشهر الحرم بأربعة أشهرء ثلاثة سرد 
(متتابعة)» وواحد فرد» وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب . وقد تقل 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجاع: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول : (والأشهر الحرم هي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من 
أصحاب الفنون)“ . 

وعبد الغني النابلسي (١١٤٠١ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم هي الأربعة المذكورة في هذا الحديث) . 


.)٠٤١١ برقم‎ ٠٥٤٤ /۲( أخرجه البخاري» كتاب «الزكاة»» باب آخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)0٥٤۸/۳(‏ 

(۳) «الفتاوى الهندية» )٤( .)٠١١/١(‏ «شرح صحیح مسلما للنووي (۱/ ۱۸۲). 

)٥(‏ «فضائل الشهور والأيام؟» لعبد الغني النابلسي (ص 1۸)ء ويشير لحديث : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: ذو القعدة» = 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


الموافقون للإجاع: وافق عل ذلك: ا وال + ولاف 
ا 


مستند الإجاع: عن أبي بكرة و عن النبي يي قال: «إن الزمان قد استدار 
کهیئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرًّاء منها أربعة حرم» ثلاث 
متو اليات : القعدة وذو الححة والمحرم› ورجب ا الذي بین جمادی 
وا 
0 الفقيجة: أن الإجماع مت متحقتق أن الأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[۷/۲۸] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو: 


7 المراد بالمسألة: إذا ابتدأ المشركون قتال المسلمين في الأشهر الحرم» فإن 
للمسلمين أن بُقاتلوهم فيدافعوا عن أنفسهم وعن حياض الاإسلام» وقد تقل الإاجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن القیم (۷۵۱ه) حيث يقول : (ولا خلاف في جواز القتال في 
الشهر الحرام ذا بدأ اعدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتذا)" : 

0 الموافقون للإجحماع: وافق على ذلك : N SGA‏ 


= وذو الحجةء والمحرم» ورجب مضر؟ وسيأتي تخريجه. 

(۱) انظر: «بدائعم الصنائع» .)۳۲١/۲(‏ 

(۲) انظر: «مواهب الجلیل» (۲/ ۹٠٤)ء‏ و«الجامع لأحکام القرآن» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) انظر : «إعانة الطالبين» .)۲۷١/۲(‏ 

.)۲٤۱۱/٥( انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويها للمروزي‎ )٤( 

)١(‏ قال النووي : (وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحهء وإزالة للبس عنهء قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين 
ربيعة اختلاف في رجب» فكانت مضر تجعل رجبًا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى 
وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان» فلهذا أضافه النبي اة إلى مضر). «شرح صحيح مسلم؟ للنووي 


(17۸4/۱11). 
)٩(‏ أخرجه البخاري» كتاب «التفسیر» باب تفسير سورة «براءةه /٤(‏ ۰۱۷۱۲ برقم .)٤۳۸٥‏ 
(۷) «زاد المعاد» .)١١۱/۳(‏ (۸) انظر : «حاشية ابن عابدین» .)۲٠١ /٤(‏ 


(4) انظر : «أحکام القرآن» (۱/ .)٠١١‏ (۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» .)٠٠١۹/۱٤(‏ 
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والحنابلة". 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: لتر للم باكر لرام الست ماص َس 
ادى لیم ادوا عو بين ما دى عك [البقرة: .]٠۹4‏ 

0 وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن من استحل دم المسلمين في الشهر 
الحرام فإنهم يستحلون دمه فيه» فدلّ ذلك على أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه 

ت )( 
الحرمات على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص ”". 

۲ - وعن جابر ول قال : «لم يكن رسول الله بيا يغزو في الشهر الحرام إلا أن 
يعرّى» أو يغزو"" فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ»*. 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث صراحة أن النبي اة كان يُقاتل في الشهر الحرام 
في حالة الدفاع» ورد العدوان. 

۳ - «أن رسول الله ية خرج إلى هوازن فى شوال» فلما كسرهم» لجؤوا إلى 
الطائف فعمد بَا إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومّاء وانصرف ولم يفتحها» . 
فشبت أنه حاصَرَ في الشهر الحرام (في شهر ذي القعدة). حيث إنه من تتمة قتال هوازن 
وأحلافهاء فإنهم الذين بدؤوا القتال للمسلمين . 

. وللقاعدة الفقهية : (يغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتدا)‎ - ٤ 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق على أن الكفار إذا ابتدؤوا القتال في الأشهر الحرم 
واستحلوها فإن للمسلمين قتالهم فيهاء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: «الفروع» .)۷١/١(‏ () انظر : «مفاتيح الغيب» .)١١١ /٥(‏ 

(۳) معنى قوله: (أو يغزو) أنه حين يغزو قبل الشهر الحرام» كان إذا حضره الشهر الحرام» وهو في الغزوء 
يتوقف عن القتال حتى ينسلخ الشهرء ويصير إلى الوقت الذي يحل فيه القتال . انظر : الجهاد والقتال في 
«السياسة الشرعية٠‏ (ص١١١٠).‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۳٤‏ برقم۲۳١١٠)ء‏ والهيثمي في «الزوائد» وقال: رجاله رجال الصحيح 
cA /Y»‏ برقم 4۹۳۷) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم . 

.)۳١۱/۳( «زاد المعاد»‎ )٥( 

(0) انظر: «المنثور في القواعده (۲/ .)١۷١‏ 


[//. 1 قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به: 


0 المراد بالمسألة: أن الكفار إذا قاتلوا المسلمين في حرم مكة» أو غلبوا عليه فإنه 
يجب على المسلمين قتالهم فيه حتى يدفعوهم عنه ويخرجوهم منه» وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: أبو جعفر الطحاوي (۱١۳۲ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا أن 
المشر كين لو غلبوا على مكة» فمنعوا المسلمين منهاء حلال للمسلمين قتالهم» وشهر 
السلاح بها وسفك الدماءء وأن حكم من بعد النبي ية في ذلك في إباحتهاء في حكم 
النبي کل . 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن مكة - أعزها 
الله وحرسها - لو غلب عليها الكفارء أو المحاربونء أو البغاةء فمنعوا فيها من إظهار 
الحق - أن فرضًا على الأمة غزوهم لا غزو مكة» فإن انقادواء أو خرجوا فذلك» وإن 
لم يمتنعوا ولا خرجوا: أنهم يخرجون منهاء فإن هم امتنعوا وقاتلواء فلا خلاف في 
أنهم يقاتلون فيها وعند الكعبة) . 

7 الموافقون للإجاع: فى غل ذلك :اة © والمالكة والشافة 
والحنابلة"» والظاهرية" . 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ل ميم عند سد ألرار حى يخوم فد إن 
لوک اتوه كلك جرا لفن [البقرة: .]٠۹١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن القتال في الحرم إلا إذا قاتلهم 
عدوهم فيه» وعليه فيجوز أن يقاتلوا في الحرم إذا بدأهم عدوهم فيدفعوه دفعا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز قتال الكفار في حرم مكة إذا كان 


(۱) «شرح معاني الآثار» .)۲١۱/۲(‏ (۲) «المحلی بالآثار؛ .)۹٦/۱١(‏ 
(۳) انظر : «بدائع الصنائع» (۷/ ١١١)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)۴۲٠/۱(‏ 

.)۲٠٤/۳( و«مواهب الجلیل»‎ »)٠١۲/۱( انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 

(۵) انظر : «الحاوي الکبیر» (۲۱۹/۱۲). 

.)۳٤١/۳( 4۲)ء و«شرح منتهی الإرادات»‎ /٩( انظر : «المغني»‎ )١( 

(۷) انظر : «المحلى بالآثار» .)۹1/١١(‏ 
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دفعًا" لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[1⁄٠ [‏ حمل الصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة الخوف عليه : 

E‏ ا ر 
والسفر به إلى دار الكفرة المحاربين» كأن يغزو المجاهدون بالمصحف إلى أرض 
الحدو في السرية الصغيرة ونحوها فلا يجوزء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

ئ من نقل الإجماع: . التيمي (حدود* ۳۵هھ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك» وزعم أهل 
المعرفة بقوله أنه أراد ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليهاء فأما السرايا وما 
أشبهها فلا يبيح لهم حمله مخافة أن يناله العدو منهي) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)حيث‏ يقول: (وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا فى جواز ذلك فى العسكر 
المأمون الک ٠‏ 

وابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (واتفق الفقهاء أنه لا يُسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا في جواز السّمر به في 
ا المأمون عليه)““. 

والنووي (1۷7 ه) حيث يقول: (اتفقوا على أنه لا يجوز المَسّافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهه) . 

والأنصاري في «شرح الروض» (١۹۲ه)‏ حيث يقول: (وَانَمَمًوا على أن يَحْرْمَ السَمَرُ 
به إلى أَرْضٍ الْكَمَارٍ إا خيف وَفُوعَةُ في اديه“ 
وابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه) حيث يقول: (الذي صرح به أَصحَابّا نه يحرم بالاتمَاق 


(۱) وقد اختلف الفقهاء في جواز بداءة المسلمين بالحرب في الحرم على الكافرين › فذهب الحنفية› والحنابلة 
إلى عدم جواز ذلك . وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ ١۲۷)ء‏ 


وازاد المسير» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) «نوادر الفقهاء» (ص۲١١).‏ (۳) «الاستذکار» /٥(‏ ۲۲). 
() «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص١١٠). )٥(‏ «المجموع» (۲/ .)۸٩۹‏ 


0) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)١۲/١(‏ 
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السَمَرٌ بارآ إلى اض الْكَمُرٍ سَوَاء کان أَهْلُها ذبن اَم حَرْبتين) . 

0 الموافقون لإجاع: واف غل لك ال رالفالكة © راشان 
الا 2 ا 

3 مستند الإجماع: ١‏ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي : «لا تسافروا 
بالقرآنء فإني لا آمن أن يناله العدو» . 

0 وجه الدلالة: أن قوله: «فإني لا آمن أن يناله العدو»ء أن ذلك مما يمكن توقعه 
بشكل كبير في العسكر الصغير» فمنع منه. 

۲ - ولأن في إخراجه في العسكر الصغير تعريض له للضياع والاستخفاف؛ فإن 
الكقار قد يمرن االمضاجحف مخاطة للسلمين: فيمنع في ذلك سدًا للذري E‏ 

7 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة بعض الفقهاء إلى قولين آخرين»› 
تھ ٠‏ 

0 القول الأول : يرى بعض فقهاء الشافعية أن الحكم في المنع من السفر بالمصحف 
إلى أرض العدو دائرّ على علة أن يُخاف على المصحف» فإذا لم يُخف عليه» فلا مانع 
ES NE‏ ۰ 

1 وحجتهم: أن هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي بيد وهي 
خوف أن ينالوه فينتهكوا حر مته فإن أمنت هذه العلة» بأن يدخل في جيش المسلمين 
الظاهرين عليهم فلا كراهةء ولا منع منه حينئذ؛ لعدم العلة. 

7 القول الثاني : ويرى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن القمي من فقهاء الحنفية أن 


.)١۷ /١( «الفتاوى الفقهية الکبرى»‎ )١( 

(۲) انظر : «فتح القدير» /١(‏ ١٠٤)ء‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ »)۱٠۲‏ و«مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «جامع الأمهات» (٤٤۲)ء‏ و«الذخیرة» .)٤٠٥/۳(‏ () انظر: «الأوسط» (۲۸۹/۱۱). 

.)۳٤۹ /۷( انظر: «المحلی بالآثار»‎ )( .)۱۳٦/۷ انظر: «المبدع؟ (١/١۱۷)ء و«كشاف القناع؟‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم» كتاب «الإمارة»» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
۳۰/0 برقم۸٤۹٤).‏ 

.)٠٥۹ /٥( انظر : «البناية»‎ )۸( 

(۹) انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص‌۲۲۳)» و«طرح التثریب» (۱۸/۸). 
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النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو محمولّ على الزمن الأول . 

7 وحجتهم : أن الزمن الأول حين كانت المصاحف قايلةٌ تي عن السفر بها مخافة 
أن يفوت شيء من القرآن في دار الكفرء فيتأثر المسلمون بفواته. فأما في زماننا فقد 
كثرت المصاحف. و كثر الحافظون للقرآن عن ظهر قلب» فلا بأس بحمل المصاحف 
إلى أرض العدو؛ لأنه لا بُخاف فوت شيء من القرآن وإن وقع بعض المصاحف في 
ایدیهم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض 
العدو بالسرية الصغيرة ونحوهاء للخلاف المعتبر من بعض الشافعية» والحنفية» والله 
تعالى أعلم . 

ك ]٠١⁄/۳١[‏ استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب: 


1 المراد بالمسألة: بيان أنه يستحب للامام أن يوصي أمير السرية والجند قبل القتال 
بعدد من الوصايا التي لا غنى لهم عنهاء كالوصية بتقوى الله وطاعته» والاحتياط 
والتيقظ» ويحذرهم الشتات والفرقة والإهمال والغفلة» ويأخذ على الجند أن يسمعوا 
ويطيعوا أميرهم» ولا يختلفوا عليه وينصحوا له» إلى غير ذلك من الآداب التي 
يحتاجون إلى معرفتها مما يلزم ويحل أو يحرم من أمر القتل والأسر والمخنم ونحو 
ذلك» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وفي هذه الكلمات من الحديث 
فوائد مجمع عليها» وهي تحريم الغدرء وتحريم الغلول»ء وتحريم قتل الصبيان إذا لم 
يقاتلوا» وكراهة المثلةء واستحباب وصية الامام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى» 
والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم» وما يجب عليهم» وما يحل 
لهم وما يحرم علیهم. وما یکره وما یستحب). 

الموافقون للإجاع: واقق :على :لك الخنفية 4 والمالكة > والشافة) 


(۱) انظر: «فتح القدير» (٤/۲۸۸)ء‏ و«البناية» .)٦٤۸/٥(‏ 

(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۲/ ۳۷). (۳) انظر : «شرح السیر الکبیر» (۹/۱). 
() انظر : «المفهم؟ (۳/ .)١١١‏ و«شرح الزرقاني على موطأً مالك (۱۸/۳). 

(۵) انظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«روضة الطالبین؛ .)۲۳۸/٠١(‏ 
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والحنابلة“ والصنعاني . 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله كي إذا 
أمرّ أميرًٌا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خیراء ثم قال : «اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم...» . 

7 وجه الدلالة: أن فعل النبي ية لذلك دليل على استحباب بذل الوصية لأمراء 
الجيش وأمرهم بتقوى الله» وأمر الناس بطاعتهم حتى لا يختلف أمرهي . 

۲ - أن توصية أمراء الجيوش سنة مضى عليه الخلفاء الراشدون» وأئمة الإسلام من 
السلف الصالح حيث حفظ لنا التاريخ جملة من تلك الوصايا نورد منها ما يلي : 

أ - أن أبا بكر الصديق وط أوصى يزيد بن أبي سفيان و4 حين وجهه إلى الشام» 
فقال: «يا يزيد! سر على بركة اللهء فإذا دخلت بلاد العدو؛ فكن بعيدًا من الحملة؛ 
فإني لا آمن عليك الجولة» واستظهر في الزادء وسر بالأدلاءء ولا تقاتل بمجروح ؛ 
فإن بعضه ليس معه» واحترس من البيات . . واقبل من الناس علانيتهم» وكلهم إلى الله 
ك في سرائرهم» ولا تجسسن عسكرك فتفضحه» ولا تهملنه فتفسده. وأستودعك الله 
الذي لا تضيع ودائعه» . 

ب - وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ولا ومن معه من الأجناد: 
«أما بعد فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله 
أفضل ال العدوّء وأقوى المكيدة فى الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا 
أشد احتراسًا من المعاصي منكم من ا ا ا عليهم من 
عدوّهم» وإنما صر المسلمون بمعصية عدوّهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة 


.)٤۹/٤( انظر: «سبل السلام»‎ )۲( .)٠٠١ /۳( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب «الجهاد» والسير» باب تأمير الامام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغیرها (/ ۰۱۳۹ برقم .)٤٦۱۹‏ 

() انظر: «شرح السنة» للبغخوي .)۷/١١(‏ 

() أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)١١/٤(‏ 


€ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدّتنا كعدتهم» فإذا استَوّينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة. .». 

ج - وأوصى عبد الملك بن مروان أميرًّا سيره إلى أرض الروم فقال: «أنت تاجر 
الله لعباده» فكن كالمضارب الكيّس الذي إن وجد ربخا تجر» وإلا تحفظ برأس 
المال» ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة» وكن من احتيالك على عدوك أشد 
حذرًا من احتيال عدوك عليك» . 

آلا ما أروع هذه الوصايا التي تبرز بوضوح الأهداف السامية» والمثل العلياء التي 
كانت تحملها الجيوش الإسلامية» وهي تفتح القلوب قبل البلدانء وإنها لمصدر فخر 
واعتزاز للأمة الإسلامية سطرت آداب الحرب وأخلاقيات القتال بمداد من ذهب . 

۳ - وأن توجيه الوصية للجيش وأميره أجمع لكلمتهم ورأيهم» وتوحيد صفهم» مما 
يبشر بالظفر والنصر بإذن الله. 

0 الزقيجة: أن الإجماع متحقق على استحباب توصية الأمير والجيش قبل القتال» 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

][٠١/[ Ê‏ ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم): 

المراد بالمسالة: بيان أن مَنْ عَلِمَ» وتّحمَّق أنه لم تبلغه دعوة الإسلام ولا عَلِمّ ماذا 
يراد منه بالقتال» فإنه يجب أن يدعَى إلى الإسلام أو الجزية قبل إعلان القتال عليه» فإن 
امتنع قوتل حينئٍ» إلا أنه في حالة معالجة الكفار للمسلمين بالقتال وهجو مهم عليهم»› 
فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة؛ لضرورة الدفاع عن الأنفس 
والأعراض» "وقد تقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: (أجمعت الحجة أن 
رسول الله َة لم يقاتل أعداءء من أهل الشرك إلا بعد إظهار الدعوة وإقامة الحجة» 
وأنه بيه كان يأمر أمراء سراياه بدعوة من لم تبلغه الدعوة) . 


(۱) آورده ابن عبد ربه في «العقد الفرید» (۱۱۹/۱)ء ولم آقف على من آخرجه مسندًا. 
(1) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)٥٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر : «زاد المعاد» (۲/ .)۳٦۹‏ و«المدونة» (۲/ ۲)» و«المعونة» .)٠٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ «اختلاف الفقهاء» (ص۲). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


وابن حزم ٤٥٦(‏ ه) حيث يقول: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى 
الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليهما جائز)' . 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاقء فلا يجوز 
حربهم حتى تبلغهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين) . 

7 الموافقون للإجاع: واف غل ذلك الخفية »ا والمالكة ‏ والشافعة : 
والحنابلة". 

مستند الإجماع: ۱ - قول الله تعالی: وما کا سْذََ حَقّ مك رسوا [الإسره: 
.[1٥‏ 

0 وجه الدلالة: حيث تضمُن ظاهرٌ الآية الكريمة الأَمْرَ بالدعاء إلى الإسلام قبل 
القتال . 


۲ - عن بريدة و قال : «كان رسول الله َة إذا أمرّ أميرّا على جيش» أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: «... وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم »ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبواء فسلهم الجزية› 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..» . 

٣‏ - عن سهل قال: قال النبي ڳل يوم خيبر : «لأعطينّ الراية دا رجلا يفتح الله على 
یدیه» يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله»» فبات الناس ليلتهم: أيهم يُعطى»› 
فغدواء كلهم برجوه» فقال: «آین علیٌ؟» فقيل : يشتکي عي فبصق في عینیه» ودعا 
له؛ فبراء کان لم یکن به وَجَمٌ» فأعطاه» فقال: آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: 
«انمُذْ على رسك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 


(۱) «مراتب الإجماع؟ (ص٤٠۲).‏ (۲) «بداية المجتهد» (۱/ ۳۸۹). 
(۳) انظر: «شرح السير الكبير» (1/ ۷٥)ء‏ و«بدائع الصنائم» .)٠٠١/۷(‏ 

(6) انظر: «المعونة» (١/٤۳۹)ء‏ و«الذخيرة»؛ .)٤١١/۳(‏ 

() انظر : «روضة الطالبین» (۲۳۹/۱۰)ء و«البيان» .)١١١ /١١(‏ 

0) انظر: «المغني» (۱۳/ ۳۰). و«کشاف القناع» (۳1۹/۲(. 


(۷) سبق تخریجه . 


@ مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة 


غل فال ان دى اله بك رج نخ لے م أن كرد ل ا :. 

3 وجه الدلالة من الحديئين: أنه بدأ ية بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم» 
والأمر يقتضي الوجوب» فدل على وجوب دعوتهم أولًا إذا لم تبلخهم الدعوة. 

٤‏ - وقال ابن عباس وئا: «ما قاتل رسول الله ب قومّا حتى دعاهم إلى 
الإسلاي . 

ه - إعلامهم بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال ماذا يقاتلون عليه ؛ فربما ظنوا أن من 
يقاتلهم لصوص يريدون أموالهم وسبي ذراريهم» فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة 
إلى الدينء ربما أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال" . 

3 الخلاف في المسالة: ذكر الشوكانىء والصنعانى أن دعوة الكفار قبل القتال لا 
تجب مطلقًاء» ذکراه على أنه قول» 2 لأحد. 

وقال النووي عنه: «إنه باطل» . 

وقد نسب ابن الملقّن هذا القول إلى ابن شاهین (١۳۸ه)‏ حيث قال: (ادعى ابن 
شاهین في «ناسخه ومنسوخه» نسخ حدیث ابن عباس: «ما قاتل رسول الله ب قومًا 
حتی دعاهم» بحديث ابن عمر هذا" قال: والناسخ هو قول نافع : «إنما كان ذلك في 
أول الإسلام» وهذا عجيب منه» وقد تعقبه عليه ابن الجوزي الحافظ في كتابه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب فضل من أسلم على يديه رجل »۱٠۹7/۳(‏ رقم .)۲۸٤۷‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» .)۲١١ /١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۹/ )٠٠١‏ وقال في «مجمع الزوائد» /٠(‏ 
۲): (أخرجه أحمد وآبو يعلى والطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 

() «المبسوط» (١٠/1)ء‏ و«فتح القدير؛ (١/١۱۹)ء‏ و«المعونةا .)٠٠٤/١(‏ 

() انظر: «نيل الأوطار» (۳/۸)» و«سبل السلام» .)٤٥ /٤(‏ 

)٥(‏ «شرح صحیح مسلم» (۳۹/۱۲)» وقال: (حكاه المازري والقاضي)» ولم يذكر ما احتجوا به. 

(7) حديث ابن عمر المشار إليه هو : ما جاء عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتالء قال : 
فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد آغار رسول الله ية على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسَبَّى سبيهم وأصاب يومئلٍ - قال يحيى : أحسبه قال: جويرية - أو قال : 
البتة ابنة الحارث» وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان فى ذاك الجيش. أخرجه مسلم في 
«صحيحه»» كتاب «الجهاد» والسير» باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم 
الإعلام بالإغارة /٥(‏ ۱۳۹ برقم .)٤٦١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 
«الإعلام» في الفن المذكور» فقال: ليس هذا قول من يعرف الناسخ والمنسوخ بأنه 
## لم يقاتل قومًا إلا بعد أن دعاهم؛ لأنه لما شاعت الدعوة افتتح اتساعها ومرورها 
على أسماعهم مرارًّا» فلما أصروا على الكفر صارت الإغارة عليهم على غرتهم من غير 
دند رة ت . 

وتبع ابن شاهين في القول بنسخ الأحاديث الآمرة بالدعوة قبل القتال الحازمي 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم 
الدعوة» لوجود الخلاف» منه ما حكاه النووي والشوكاني والصنعاني من القول بعدم 
وجوب الدعوة مطلقًاء » وكذا ما ذهب إليه ابن شاهين والحازمي من النسخ»› فكلا 
القولين يقدح في انعقاد الإجماع» والله تعالى أعلم. 

13 [۱/۳۲] جواز حصار العدو وتجويعه: 

0 تعريف الحصار: الحصار فى اللغة: مصدر حاضر»ء ومثله المحاصرة»ء أي: 
التضييق على الشخص e‏ والحصير في اللغة: المحبس. قال تعالى: 

ََملا جم كفن حصب لاسرا : 7] أي: محب . 

7 وفي الاصطلاح: التضييق على العدوء والإحاطة به في بلدء أو قلعة» أو حصن› 
أو غيرهاء ومنع الخروج والدخول حتی یستسل . 

ويعةف الحضار أسلر ا من أساليت القال قديما وديا يلجااله فن حالة تحصن 
العدو في قلاعهم أو حصونهم أو مدنهم› والغاية من فرضه إرغام العدو على الإسلام 
أو الاستسلام. 

7 المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز لإلامام أو نائبه محاصرة الكفار في بلادهم» وفي 
الحصون والقلاع» وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج» والمنع من 
الماء والطعام للضغط عليهم حتى يستسلمواء وينقادوا لحكم الإسلام مالم يكن معهم 
مسلمون» وقد تقل الإجماع على ذلك 


(۱) «البدر المنیر» (۹/ .)۹٥‏ (۲) انظر : «نصب الراية» (۳/ ۳۸۲) . 
(۳) انظر: «لسان العرب» (٤/۱۹۳)ء‏ مادة (حصر). 
)٤(‏ انظر: «روضة الطالبین» .)۲٤٤/۱۰(‏ و«أسنی المطالب» .)٠١۹۰ / ٤(‏ 


0 مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


المشركين» وقطع المير عنهاء وإن کان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب» ما لم يکن 
الك ری او 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية“ والشافعية“ 
E‏ 

١‏ - مستند اللإجماع : قوله تعالی : فاقوا امرك و و وأحصروش 
وأفعدوا لهم ڪل صر [التوبة: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن قوله تعالى : «وأحصروش قال ابن عباس: يريد إن تحصنوا 
: (۷) .۰ ت : 
فاحصروه» فهذا دليل واضح على مشروعية حصار الكفار وما يتضمن ذلك من 

- وعن أنس بن مالك قال: «افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيًا. . ثم انطلقنا إلى 


الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة“. 


۳ - وعن عائشة وبا «أن رسول الله ية حاصر بني قريظة خمسًا وعشرين ليلةء فلما 


سعد بن معاف) . 


٤‏ - وعن ميمون بن مهران قال: «حاصر رسول الله ية أهل خيبرء ما بين عشرين 


() الميّر: بكسر الميم وفتح الياء جمع المِيرّة» بالكسر: وهو العام يَمارُه الإنسان. والميرًّة: جَلَب الطّعام. 
انظر: «تاج العروس؟ /٠١(‏ ١١١)ء‏ مادة (مير). 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص۱١۲).‏ 

(۴) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /٤(‏ ۲۷۰)» واشرح فتح القدير» .)٤٤٤/٥(‏ 

() انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ »)۱۸١‏ و«الجامع لأحکام القر آن» (۸/ ۷۳). 

.)۲۲۳ /۲( و«مغني المحتاج»‎ »)۱۳۷ /١( انظر: «منهاج الطالبين»‎ )٥( 

(0) انظر: «المغني» )۱/ 1۸°(« و«الكافي» 0/(. 

(۷) انظر : «تفسير البغوي» (۲/ ۲۹۹)ء و«التفسير الكبير» .)۱۸١ /٠١(‏ 

(۸) أخرجه مسلم» كتاب «الزكاة٠.‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (۳/ ١۷٠٠ء‏ 
برقم .)۲٤۸۹٩‏ 

(۹) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص١۷١)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؟ .)٠١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة CD‏ 


ليلة إلى ثلاثين ليلةه" . 

وجه الدلالة: حيث دلّت السنة الفعلية لرسول الله ية على مشروعية الحصار 
كأسلوب من أساليب القتال بالضغط على الأعداء. 

۵ه - و«قطع رسول الله َة الماء عن أهل حصن من حصون الطاة خر ج 
أخبر أن لهم ذيولا" تحت الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا 
ا 

لا وجه الدلالة: حيث دل الحديث على جواز منع الطعام والشراب عن الأعداء في 

٦‏ - ولأن الحصار نوع من أنواع الخطط الحربية الناجحة قديمًا وحديًا لدفع العدو 
على الخضوع والاستسلام بخاصة إذا لم يكن لدى العدو ما يكفيهم من مؤن أمدة 
طويلة. 

0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز حصار الكفار المحاربين في بلادهم 
وحصونهم› وقطع الغذاء عنهم»› لعدم المخالف المعتبر› والله تعالی أعلم . 
[۱۲/۲۳] جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال : 


د 


المراد بالمسألة: حينما لا توصل إلى العدو إلا بإتلاف ما يحتمون به من الأبنيةء 
والحصون» والمزارع» أو ما يباشرون عليه القتال فعلا من الأسلحةء أو الأدوات التي 
يحاربون عليها في العادة مما يعد مصدر قوة لهمء كالمنجنيق» والخيل» والأفيال 
سابقًاء أو المدافع والطائرات والآليات المستخدمة حديًا في القتالء فإنه يجوز 
إتلافهء وقد تقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجاع: ابن رشد )٥۹۵(‏ حیث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص .)۲۱١‏ وابن زنجويه في «الأموال» .)٤٠١/١(‏ 

(۲) اللَطاةٍ هي عَلَّم لِحْبرَ او حِصْنٌ بها. انظر : «لسان العرب» مادة (نطا) /۱١(‏ ۳۳۲). 

(۳) انظر : «المغازي» للواقدي (۲/٦٦1)ء‏ و(ذيولا) بالذال والياء» وفي البداية والنهاية لابن کثير (۱۹۸/6) 
(دبولًا) بالدال والباء» وهي جمع دَبّل» وهي الجدول من الماء. انظر: «لسان العرب» (۱۱/١۲۳)ء‏ مادة 


(دیل). 
)٤(‏ انظر: «المغازي» للواقدي (۲/٦٦1)ء‏ و«زاد المعاد» .)۴۲٤١/۳(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


رمي الحصون بالمجانيق“ سواء کان فيها نساء وذرية أو لم یکكن). 

أبن قدامة (١۲٠ه)‏ حیث يقول: (ما تدعو الحاجة إلى إتلافه کالذي يقرب من 
حصونهم» ويمنع من قتالهم» أو يسترون به من المسلمين»› > أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة 
طریق› أو تمكن من قتال» أو شن ا أو إصلاح طريق» أو ستارة منجنیق › أو 
غيره» أو يكونون يفعلون ذلك بناء فيفعل بهم ذلك» لينتهواء فهذا يجوز» بغير خلاف 
ا 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية والمالكية" والشافعية") 
الا والظاهرية”" . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: وولا بوت موا ِي الڪمارَ و 
الوت من عدر یلا لا کیب لم بي عمل مكل [التربة: 1 

وجه الدلالة: : حيث إن في دك حصون الكفار وأبنيٍ بنيتهم» وإتلاف أسلحتهم» وما 
يحتمون به إغاظة لهم ونحن مأمورون بفعل كل ما من شأنه إيغال قلوبهم» وكسر 


۲ - قوله تعالی: هو آلرۍ َي لري کنا ين مَل الكت ين ورج لول لر ما 


(1) المجانيق : جمع واحده المنجنيق» وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمهاء والنبي بل أول 
من رمی به في الاسلام . انظر : «لسان العرب» (۱۰/ ۳۳۸) مادة (منجق)» و«توضیح الأحکام» /٥(‏ ۳۹۹). 
جاء في «الشرح الممتع' (۸/ ۲۷): (المنجنيق بمنزلة المدفع» ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق لكن 
يوجد ما يقوم مقامه من الطائرات» والمدافع والصواريخ وغيرها). 

.)۳۸١ /١( «بداية المجتهد»‎ )۲( 

(۳) بت شق النهر يبه بْقّا : كسّره ليَنبّعث ماؤّه. وبثق الماء موضع كذا أي : خرقه وشقَّه . انظر : «لسان العرب» 
(١۲ /٠(‏ مادة (بثق)» و«طلبة الطلبة» (ص١٤).‏ 

.)۱٤۹/۱۳( «المغني»‎ )٤( 

() انظر: «شرح السير الكبير /٤(‏ ۷١٤۱)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۳ /۲۲۳). 

) انظر: «المدونة» (۲/ .)٠١‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)1٤۷/١(‏ 

(۷) انظر : «الأم» /٤(‏ ۲۸۷). () «المبدع» (۳۲۱/۳). و«کشاف القناع» (۳/ .)٤۹‏ 

(۹) انظر : «المحلی» .)۲۹٤/۷(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد حجمعا ودراسة € 


رو م Se‏ 


ف ویم اا ريون بیو ت a‏ وأيدِى الْموْمِين فاعتروا اولي الاسر 4 [الحشر: ۲]. 

1[ وجه الدلالة: أن بني النضير لما غزاهم الرسول لنقضهم العهد حينما أرادوا قتله 
أخذوا يخربون بيوتهم بهدمهاء وكذلك فعل المؤمنون» فدل على جواز هدم بيوت 
وحصون العدو التي يحتمون بها للظفر به . 

8 مكحول الدمشقي كط: TS‏ 

. 7) 

ا وجه الذلالةة حبك دل الحديت على جواز نضب المتجق على الأعداة حال 
القتال» وهو من أمضى أسلحة الإتلاف للحصون وما يحتمي به الأعداء من الأسلحة»› 
وما يعد قوة لهم . 

۵ ¬ وعن چریر: قال لي رسول الله ا «أَلاً تُريحُني مِنْ ذِي الْحَلّصَةَ وکان بيا في 
خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فازطلقت E‏ ومائة فارس من اخس 
وكانوا أصحاب خيل» قال : وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب في صدري حتى رأيت 
أثر أصابعه في صدري» وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا». فانطلتق إليها فكسرها 
وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله ية يخبره» فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما 
جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب . قال : فبارك في خيل أحمس ورجالها 
E‏ 

1 وجه الدلالة: : أن في تأ ييد الرسول ية لتكسير وهدم ذي الحَلَصَّة دليلا على 
مشروعية هدم وإتلاف حصون ا الكفرة. 

ه - أن دل حصون الأعداء وإتلاف أموالهم التي يستخدمونها حال القتال فيه إغاظة 
وکبٽ لهم» وکس لشوکتهم» وتفريقٌ لجمعهم» ورعبٌ لهم» فیکون مشروعًا» حیث 


(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه بو داود في «مراسیله)› كتاب «الجهاد»» باب: فضل الجهاد ح رقم »)۳١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۹/ ٤۸)ء‏ وقال ابن حجر في «بلوغ المرام: أخرجه أبو داود في «المراسيل»ء ورجاله ثقات» 
ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي وه انظر: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» كتاب «الجهادا (ص 
٥‏ رقم: »)۱۳٠۷‏ و«الضعفاء» للعقیلي .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب «الجهاد»» باب حرق الدور والنخیل (۳/ ۰۱۱٠١‏ برقم .)۲۸١۷‏ 


٠ CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمخا ودراسة 


0 الڼټيجة: أن اللإجماع متحقق على جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم 
المستخدمة حال القتال» وما يعد قوة لهم» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


[۳/۳١1 5‏ إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه: 


0 المراد بالمسألة: بيان جواز إحراق وإتلاف زروع الكفار» وقطع شجرهم» إذا دعت 
الحاجة إلى إتلافهء كأن يحتمون ويستترون به» أو إذا لم نقدر على الظفر بهم إلا 
بذلك. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (الشجر والزرع ينقسم ثلاثة 
أقسام» أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم» ويمنع من 
قتالهم » أو يسترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق» أو تمكن من 
قتال» أو سد بشق» أو إصلاح طريق» أو ستارة منجنيق» أو غيره» أو يكونون يفعلون 
ذلك بناء فيفعل بهم ذلك ليتتهواء فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه). 

وشيخ الإسلام (۷۲۸ه) حيث يقول: (ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر 
والزروع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك» أو لم يقدر عليهم إلا به)" وقال أيضًا: 
(كما أبحنا إتلاف البناء والغراس لأهل الحرب مثل ما يفعلون بناء بغير خلاف). 

وابن التركماني (١٠۷ه)‏ حيث يقول: (مع أن قطع الشجر يجوز عند الحاجة 
بالاتقاق , 

والمرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: (اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام. 
أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ماء فهذا يجوز قطعه وحرقه» قال المصنف 
والشارح : بغیر خلاف نعلمه) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية". والشافعية“» 


(۱) «المغنی» .)۱٤١/١۳(‏ (۲) «منهاج السنة النبوية» (۳/ .)٤٤١‏ 
(۴) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )٤( .)٤۱٤‏ «الجوهر النقي» )۹/ .)AY‏ 
(5) «الإنصاف» .)۱١۷ /٤(‏ 


.)٤١ /۱( و«المبسوط (۳۱/۱۰)» و«شرح السير الکبير؛‎ »)۱۲۹ /٤( انظر: «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
.)٠أ١°١ص( انظر: «المدونة» (۲/ ۷)ء و«القوانين الفقهية»‎ )۷( 
.)۲۲۳/۲( انظر: «روضة الطالبین» (۸/۱۰١۲)ء و«مغني المحتاج»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


والحنابلة" والظاهرية" . 

مستند الإجاع: | - قوله تعالی: ولا بطثوت موا يط الماد کک 
نالوت ین ذز یلا إلا کیب لمم یی عسل مكل [الربة: ۲٠۲١‏ 

وجه الدلالة: أن الاد ف کب ا رن أرض الكفار ولا ينالون 
منهم نيأ بإتلاف مال أو قتل نفس» إلا كتب لهم بذلك عمل صالح قد ارتضاء الله 
لهه" . وإذا كان الأمر كذلك جاز فعل ما فيه غيظ للكفار» ونيل منهم وعمل صالح 
يثابون عليه . 

۲ - عن ابن عمر وها (أن رسول الله بيا حرق نخل بني النضير» وقطع وهي 
البویرة۳» فانزل الله تعالی : چنا عر ین تة أو تما ابم ع أسولها إن آله 
ولخُرى ألْقَسِيبَ @ € [الحشر: .)]١‏ 

قال النووي: (وفي هذا الحديث دليل على جواز قطع شجر الكفار وإخراق) : 

۳ - أنه لما زادت جرأة ثقيف» وامتناعها عن الاستسلام في غزوة الطائف» عند 
ذلك أمر رسول الله اة بقطع أعنابهم ونخيلهم وتحريقها إغاظة لهم» فسارع المسلمون 
إلى ذلك وقطعوا قطعًا ذريعًاء حتى نادى الثقفيون: يا محمد لم تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأخذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله وللرحم» فقال رسول الله اء : «فإني أدعها 
لله وللرحم» . 

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن حرق زروع الكفارء ونخيلهم جائرًا ما فعله 5 . 

. ولأن ذلك من باب القتال» لما فيه من كبت العدو وقهرهم وغيظه"‎ - ٤ 


(۱) انظر: «المبدع» (۳۱۹/۳)ء و«كشاف القناع» (۳/ .)٤١‏ 

(۲) انظر : «المحلی بالآثار» (۷/ ۲۹۲). (۳) «جامع البيان» .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ البويرة: موضع منازل بني النضير وهم اليهود الذين غزاهم النبي ية بعد أحد» وهي شرق العوالي من ظهر 
المدينة. انظر: (معجم البلدان» .)1١۷/١(‏ 

.)۲۹ /۱۱( «شرح صحیح مسلم»‎ )٥( 

() انظر : «سيرة ابن هشام» (۲/ »)٤۷۸‏ و«مغازي الواقدي» (۳/ »)٩۹۲٤‏ و«زاد المعاد (۳/ ٦۹٤)ء‏ و«التلخيص 
الحبير؟ .)١١١/٤(‏ 

(۷) «بدائم الصنائع» (7/ ۳٦)ء‏ و«المبسوطا .)۳۲/٠١(‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ه - ولأنه لما جاز قتل النفوس - وهي أعظم حرمة من هذه الأشجار - لكسر 
شوكتهم» فما دونه من قطع الأشجار من باب أولى“. 

3 الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي وأبو ثور والليث» فقالوا بكراهية التقطيع 
والتخريب للأشجار. 


قال ابن حجر : (وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو» . 

وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيا 
OD o‏ 
من ذلك ) 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية أعمال الإتلاف والتخريب لأشجار 
الأعداء وزروعهم إذا دعت الحاجة لذلك» ولم يكن طريق للظفر بهم إلا بذلك» وأما 
القول بالكراهية فإنه لايقدح في الإجماع» لأن كراهة التنزيه لا تنافي الإباحة كما قرر 
ذلك العلماء“ والله تعالى أعلم. 


[/ إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب: 


المراد بالمسألة: في حال الحرب يجوز قتل المشركين بأي طريقة ممكنة خلاف 
الحال إذا قدر عليهم أسرًا أو غلبةء ومن ذلك أنه يجوز قتل دوابهم التي يقاتلون عليها 
حال الحرب كالخيل ونحوها دون التي تؤكل كالماشية ونحوها؛ إذ به يتوصل إلى 
هزيمتهم بل وإلى قتلهم» وقد نقل الإجماع على جواز قتل ذلك. 


.)٤١/١( انظر: «السير الكبير»‎ )١( 

(9) أجاب الجمهور: أن ما ورد في وصية أبي بكر الصديق ليزيد وفيها: (وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا 
صبيًا ولا كبيرٌا هرمًاء ولا تقطعن شجرًا مثمرًّاء ولا تخربن عامرًاء ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلةء ولا 
تحرقن نخلاء ولا تغرقنه» ولا تغلل» ولا تجبن) أخرجها مالك في «الموطأه (۲/ .)٤٤۷‏ فإنه محمول على 
قطع وإتلاف ما لاضرر فيه على المسلمين من الأشجار» ولم يتعيّن طريقٌ للظفر بهم» فإنه من التخريب 
والإفساد المنهي غنه» ولهذا جاء في رواية الكرخي لوصية علي وله لأمراء السرايا قوله: (إلا شجرًا 
يضر كم). انظر: «شرح السيرالكبير» .)٤١/١(‏ 

(۳) «فتح الباري» (7/ »)٠٠١‏ وممن نقل الخلاف ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ ١۴)ء‏ وابن رشد في «بداية 
المجتهد» .)۳۸١ /١(‏ 

() انظر : «فتح الباري» .)٠٠١ /٤(‏ و«عمدة القاري» /١۲(‏ ۹٦۱)ء‏ و«نيل الأوطار» .)١١۲/١‏ 

.)٤۷۷ /١( انظر : «بداية المجتهد»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة : @ 


ل من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأما حال الحرب فيجوز فيها 
قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهمء ولهذا جاز قتل النساء 
والصبيان في اليّات"“وفي المطمورة" وإذا لم يتعمد قتلهم منفردين» بخلاف حالة 
القدرة عليهم» وقتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم.. وليس في هذا 
خلدف)0) 

وابن مفلح (۷۹۳ه) حيث يقول: (أما عقر دوابهم لغير الأكل» فلا يخلو إما أن 
يكون في الحرب» أو في غيرهاء فإن كان في الأول فلا خلاف في جوازه)“ 

والمرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول : (يجوز قتل ما قاتلوا عليه فى تلك الحال وجزم به 
المصنف والشارح وقالا: لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم» وقالا: ليس في هذا 

خلاف وهو کما قالا) . 

EN TL E E E الموافقون للإجاع:‎ 07 
١ واا والظاهرية و‎ E والشافعية‎ 

مستند الإجاع: ۱ - جاء فی حدیث عوف بن مالك وه فى قصة المددي “مع 
(1) بيت العدو: إذا أَوَقّعَ بهم ليا والاسم منه البيّاتٌ٬‏ «مختار الصحاح» ( ص ۲ه). مادة (بیّت). 

(۲) المطمورة: الحفيرة تحت الأرض» وأصلها: : حفرة يطمر فيها الطعام أي يخبأً. قال ابن درید : (بّنى فلالٌ 
مطمورة» إذا بنى دارا في الأرض أو بيتا) وهي أشبه بالملاجيئ والمخابئ . انظر : «مختار الصحاح؟ (ص 
1°( و«القاموس المحيط» (ص 4۸(« واجمهرة اللغة» )۲/ «(TV4‏ مادة (طمر). 

.)٠٤٤/۱۳( «المغني»‎ )۳( 

() «المبدع شرح المقنع» .)۳١۹/٤(‏ 

)0( «۲لإنصاف» للمرداوي «((\Y/0‏ وانظر: «الشرح الكبيرا لأبي الفرج ابن قدامة )0/ 6*۸( ومراده 

(۲) انظر: «شرح السیر الکبیر /٤(‏ ۱۹۸)ء و«بدائع الصنائع» .)٠١۲/۷(‏ 

(۷) انظر : «المدونة» .)٥۲٤ /١(‏ و«البيان والتحصيل» (۳/ .)٤١‏ 

(۸) انظر: «البيان» /١١۲(‏ ۱۳۷)ء و«نهاية المحتاج» )۸/¥(. 

(۹) انظر: «المبدع شرح المقنع» .)۳١۹/٤(‏ (۱۰) انظر : «المحلی» .)۲۹٤/۷(‏ 

: المددي : من المدد وهم الذين جاؤوا يمدون جيش مؤته ويساعدونهم› وهو هنا رجل من حمیر . انظر‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


خالد بن الوليد ڪل وفيه : فلم يزل المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به فاستقفاه 
فضرب عرقوب" فرسه بالسيف» ثم وقع فأثبَعَةُ ضربًا بالسيف حتى قتله" . 


فخلصه ابن شعوب ولم ينكر النبي ية فعل حنظلة»" . 

7 ووجه دلالتهما: أنهما قتلا دواب العدو في عهد النبي ية ولم ينكر. فدلٌ على 

۳ - لان قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم» والوسائل لها أحكام 
الغايات . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في 
قتال المسلمين حال الحرب» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


[/] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه : 


المراد بالمسألة: إذا قاتل المسلمون الكفار فقدروا عليهم إما أسرًا أو غلبة» بحيث 
ظهر أن الأعداء مغلوبون وأن الفتح باد أو قريب أو قدروا عليهم بغير ذلك من 
الأسلحة» فلا يجوز لهم حي تحريق أعيان الكفار بالنارء إذا لم يفعلوا هم ذلك 
بالمسلمين» وقد نمل الإجماع على ذلك . 

أما إذا لم يقدروا عليهم إلا بالنار فيجوز في قول أكثر أهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة كث (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (أما العدو إذا قدر عليه» 
فلا يجوز تحريقه بالنار» بغير خلاف نعلمه» وقد كان أبو بكر الصديق لب يأمر 


() العرقوب : الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم من ذوات الأربع وهو من الإنسان فويق العقب . 
انظر : «النهاية» (۳/ .)۲۲١‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب «الجهاد» والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۱٤۹ / ٥(‏ برقم۹٦٦٤)‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (۹/ ۸۸) وهو : لا يصح» قال الحافظ ابن حجر : رواه البيهقي من طريق 
الشافعي بغير إسناد. «التلخیص الحبیر» .)۲٠١۹ /٤(‏ 

() انظر: «تكملة المجموع؟ .)١١١ /۲١(‏ 

»)۸٤ /۹( دلیله: «أن النبي ب : نصب المنجنيق على أهل الطائف» أخرجه البيهقي في «سنته الكبرى»‎ )٥( 
.)4٦/۲( واشرح متتهى اللإرادات)‎ »)٤۷۷ /١( وانظر : «بداية المجتهد»‎ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


بتحريق أهل الردة بالنار» وفعل ذلك خالد بن الوليد ط4 بأمره. فأما اليوم فلا أعلم 
فيه بين الناس مخالقًا) . 

وابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (فأما المقدور عليه منهم فلا أعلم في ذلك 
خلافًاء وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك» ولم يكونوا هم 
رر اا ال 

وأبو الفرج ابن قدامة (۸۲٦ه)حيث‏ يقول: (ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه 
بالنار بغير خلاف نعلمه وقد كان أبو بكر الصديق وله يأمر بتحريق أهل الردة بالنار 
وفعله خالد بن الوليد ط4 بأمره. فأما اليوم فلا نعلم فيه خلافًا بين الناس) . 

0 الموافقون للإجاع: وافق على النهي عن تحريق الأعداء المقدور عليهم 
ال AR‏ واا الا :. 

: مستند اللإجماع : عن أبي هريرة و قال: بعثنا رسول الله َة في بعث فقال‎ - ١ 
«إن وجدتم فلائًا وفلائًا فاحرقوهما بالنار» ثم قال حين أردنا الخروج : «إني أمرتكم آن‎ 
تحرقوا فلانًا وفلانًاء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» وجاء‎ 
في حديث حمزة الأسلمي ول نحوه وفيه : «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا‎ 
. يعذب بالنار إلا ربها»‎ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي بي أمره بالإحراق ثم نهاه عنه مغللا ذلك 
بالتأدب مع الله رب النار وخالقهاء وكان نهيه في حالة وجدوه وقدروا عليه . 


۲ - وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله َء قال: «إن الله 


(۱) «المغني» (۱۳۸/۱۳). (۲) «الإنجاد في آبواب الجهاد» (ص‌۲۳۸). 

.)٦١ /٠١( «الشرح الکبير»‎ )۳( 

.)١١ /( و«المبسوط» (١٠/١۳)ء و«بدائع الصنائع»‎ ء)٠١١١‎ /٤( انظر : «شرح السير الكبير»‎ )٤( 

.)٥٤۸ /٤( و«الذخيرة» (۳/ ۸٠٤)ء و«مواهب الجليل»‎ .)۲١ /۲( انظر : «المدونة»‎ )٥( 

) انظر: «الأم» /٤(‏ ۳٤۲)ء‏ و«روضة الطالبین» .)١٤٤/۱١(‏ 

(۷) انظر: «کشاف القناع» (۳/ ۳۷۷)ء و«المبدع؟ (۳/ .)۳۲١‏ 

() آخرجه البخاري» کتاب «الجهاد»» باب لا یعذب بعذاب الله (۳/ ۰1۰۹۸ برقم .)۲۸٥۳‏ 

0) آخرجه أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۹٤‏ وأبو داد في سننه» باب في كراهية حرق العدو بالنارء (۴/ ٠٠١‏ 
برقم »)۲٠۷ ٤‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة .)۹١ /٤(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلعم فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذًبح» 
وليْحِدٌ آحدكم شفرته» وليُرح ذبیحته»'. 

۳ - وعن عبد الله قال : قال رسول الله كلا : عَم الناس يتل : آهل الإيمان. 

وجه الدلالة: أن من الإحسان والعفة فى القتل ترك تحريق العدو بالنار إن أمكن 
ا 

وقالوا: وأما ما كان في شأن العرّنيين» فقصاص أو منسوخ» على خلافِ في ذلك . 

قال البخاري - بعد ذكر قصتهم - : قال أبو قلابة: قتلوا» وسرقواء وحاربوا الله 
ورسوله» وسعوا في الأرض فسادًا . وعن أنس قال: إنما سمل النبي ياه أعينّ 
أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرّعاء* . 

7 الخلاف في المسألة: لمح ابن قدامة وأبو الفرج في كلامهم السابق إلى الخلاف 
حين ذكرا فعل آبي بكر وخالد وا . 

وأشار ابن رشد إلى الخلاف في المسألة وسببه حين قال: (واختلفوا في تحريقهم 
بالنار» فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر. ويروى عن مالك» وأجاز 
ذلك سفيان الثوري» وقال بعضهم: إن ابتدأً العدو بذلك جاز وإلا فلا. والسبب في 
اختلافهم معارضة العموم للخصوص . أما العموم فقوله تعالى : «إفاقلواً ألمشركينَ حَيَتُ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة /١(‏ ۷۲ء 
برقم .)٥۱٦۷‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» (۳/ ٥۳‏ برقم »)۲٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۸۳)» وقوله: 
«أعفُ الناس يتلة أهل الايمان» : قال المناوي في «فيض القدير“ (۲/ :)٠١‏ أي : هم أرحم الناس بخلق اللهء 
وأشدهم تحريًا عن التمشيل والتشويه بالمقتول» وإطالة تعذيبه ؛ إجلالا لخالقهم» وامتثالا لما صدر عن صدر 
النبوة من قوله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» بخلاف آهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم 
حلاوة الايمان» واكتفوا من مُسَمّاه بلقلقة اللسان» وأشربوا القسوة» حتى أبعدوا عن الرحمن» وأبعد 
القلوب من الله القلب القاسي» و«من لا يرحم لا يُرحم. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد» والسير» باب إذا حرق المشرك المسلمَ هل بُحرٌّق؟ (۳/ ۹۹٠٠ء‏ رقم 
(A00‏ . 

(6) أخرجه مسلم» كتاب «القسامة والمحاربين والقصاص والديات»» باب : حكم المحاربين والمرتدين» /٥(‏ 
۱ برقم٥٤٤٤).‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


وَجَدموهر ‏ [التوبة: ]١‏ ولم يستثن قتلا من قتل . وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله 
َي قال في رجل : «إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب 
النار» . 

وقال الشوكاني: (وقد اختلف السلف في التحريق» فكره ذلك عمر وابن عباس 
وغيرهما مطلقًاء سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاص» وأجازه 
تلل اوا : 

وحجة من أجاز تحريق العدو: فعل النبي ية والصحابة وه . فقد سَّمَّل النبي لا 
أعين العرنيين بالحديد"» وحرّق أبو بكر وهي بالنار في حضرة الصحابة» وحرّق 
خالد بن الوليد طله أناسًا من أهل الردةء وكذلك حرق علي ولي“ . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على النهي عن تحريق الكفار في حال القدرة 
عليهم» لوقوع الخلاف في عهد الصحابة وه » والله تعالى أعلم . 
1/1 مسألة التترس : (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة): 


0 تعريف التترس: التترس في اللغة: مصدر للفعل تترس»» والترس: سلاح 
معروف. يقال: رَس بالشيء: جعله کالئرس وتسر وتوقّی به . 

والتترس في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة» ومن الألفاظ ذات الصلة 
بالتترس» والتي تلتقي معه في المعنى (التحصْن) و(الاختلاط بغير المقاتلين). ويطلق 
على هذه ا اليو م: الاحتماء بالمدنيين في الخرب واتخاذهم دروعًا بشرية" . 

المراد بالمسألة: قد يلجأ الأعداء حين التحام الحرب مع المسلمين إلى التترس 
والتحصن بمن عندهم من أسرى المسلمين» فإذا خيف على المسلمين الضرر إذا لم 


.)۳۸١ /١( «بداية المجتهد»‎ )۱( 

() «نیل الأوطار» .)٥۸/۸(‏ 

(۳) أخرج خبرهم البخاري» كتاب «المغازي»» باب قصة عكل وعرينة ›۱۳۵/٤(‏ برقم ۳۹۵). 
)٤(‏ انظر: «البداية والنهاية (7/ »)۳٠۹‏ و«فتح الباري» /٦(‏ ١٥٠)..و«نیل‏ الأوطار» (۷/ ۲۸۳). 
)٥(‏ انظر: «لسان العرب» /١(‏ ۴۲)ء مادة: (ترس). 

) انظر: «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» (ص١٠٠).‏ 


Ca‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


يقاتلوا» أو اضطروا لذلك فإنهم يقاتلون» وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين 
الذين تترسوا بهم . 

0 وذلك بشرط: أن يتحاشوا رمي الترس ما أمكنهم» وأن يقصدوا برميهم إصابة 
الكفار وقتلهم دون الأتراس من المسلمين» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (قد يجوز قتل الترس» ولا 
يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية . فمعنى 
كونها ضرورية : أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية : 
نها قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين» فإن لم 
يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك 
المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا 
ينبغي أن يختلف في اعتبارها)" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (وقد اتفق العلماء على أن جيش 
الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على المسلمين الضرر إذا 
لم يقاتلواء فإنهم يقاتلون» وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم)". 

0 الموافقون للإجماع: زافق على كلك الحفة > والمالكة 2 والشافة : 


(1) ومن الأمثلة على الضرورة ما يأتي : 
١‏ - أن يترتب على الكف عن رمي الترس هزيمة جيش المسلمين . 
۲ - حال الالتحام مع العدو حيث لا يمكن توقي الترس. 
٣‏ - أن يفضي الكف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمينء أو كثرة النكاية بهم . 
٤‏ - أن يؤدي الكف عنهم إلى قتل جميع المسلمين» أو أكثر المسلمين. 
ه - آن يستبيح العدو أرض المسلمين ويدخل ديارهم» وهو ما يعرف بجهاد الدفع . 
انظر : «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (ص٠۳۳٠).‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» /۱١(‏ ۲۸۷). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ٤٦‏ ٠)ء‏ وقال : (وهؤلاء المسلمون - آي المتترٌس بهم - إذا قتلو! كانوا شهداءء ولا 
يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا). 
)٤(‏ انظر: «المبسوطا »)1٤/٠١(‏ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ٠۲۹)ء‏ و«بدائع الصنائم» .)٠٠١/۷(‏ 
)٥(‏ انظر : «بداية المجتهد /١(‏ ١۳۸)ء‏ و«الشرح الکبیر» (۱۷۸/۲). 
0) انظر : دالأم» /٤(‏ ۲۸۷)» و«روضة الطالبین؛ .)۲٤۹/۱۰(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


واا 


قا مستند الإجماع: ١‏ - الضرورة إلى قتالهم ورميهم؛ لأن في ترك قتالهم ورميهم 
ضررًا على المسلمين» فقتلهم ورميهم استدفاعًا لأكثر الضررين بأقلهماء إذ لو لم يُفعل 
ذلك لأذى إلى قتل جميع المسلمين أو أكثرهم» وهذا ضرر عام قطعي كلي» فيتفادى 
برمي العدو ولو أفضى إلى قتل بعض المسلمين - المتترس بهم - الذي هو ضرر 
خاص جزئي . ومن القواعد المقررة: (يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)وقاعدة: 
(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما) . 

۲ - ولأن ترك قتالهم ورميهم تعطيل للجهاد وإدبار عن العدو وهو مقبل على 
المسلمين وقد يستولي على الأمة» وهذا لا يجوز . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز رمي العدو المتترسين بمن عندهم من 
الأسرى المسلمين» أو نسائهم أو صبيانهم» وذلك حال الضرورة أو الخوف على 
المسلمين» وإن أدّى إلى قتل المتترس بهمء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى 
أعلم . 

8 1[ حكم المثلة بالكفار حال المقاتلةء إذا م يُقدر عليهم إلا بذلك: 

تعريف المثلة : المثلة في اللغة: بضم الميم وسكون المثلثة على وزن عُرْفة» تقول : 
ملت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه» وظهرت آثار فعلك 
عله تنک . 

وفي الاصطلاح: هي النكال بالقطع والتشويه في حال القتال أوبعد الظفر أو. 
القدرة على الكقار . 

والمراد بالمسألة: إذا وقع التمثيل بالجندي الكافر المحارب حال القتال والمدافعة 


(۱) انظر: «الكافي» /٤(‏ ۲١١)ء‏ و«المغني» .)۱٤١/١۳(‏ 

() انظر: «روضة الطالبین؛ »)۲٤۲٤١/۱۰(‏ و«كشاف القناع؟ (۲/ ۳۷۸)» و«شرح القواعد الفقهية» (ص ۴١٤٠ء‏ 
۷(. 

(۳) «روضة الطالبين» .)٠٤٠١/٠١(‏ 

() انظر : «لسان العرب» .)٦٠١ /١١(‏ مادة (مثل)» و«طلبة الطلبة؛ (ص۱۸۸)ء و«النهاية» (۳/ )۲۹٤‏ . 

.)٤۷۹ص( و«آثار الحرب»‎ ۰)۱۳٤ /۳( انظر : «الخرشي على مختصر خلیل»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


معه» کمبارز ضربه فقطع أذنه» ثم ضربه ففقاً عينه ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به إن لم 
يقدر عليه إلا بذلك کأن یکون مقاتلا ومدافعًاء لأنه اسلوتټ من شالبب الحرب» وهو 
َم في كبت الأعداء ووهنهم» وأضرٌ بهم . وقد تقل الإجماع على جواز ذلك . 

من نقل الإجاع: ابن المناصف (١۲ه)‏ حيث يقول: (يختصٌ النهي عن المثلة 
بالمقدور عليه؛ ألا ترى أن قَطَْ الأيدي والأرجل وغيرٍ ذلك من المُثلة» وهو جائرڙً 
باتفاتق في حال المقاتلة» إذا لم يتمكن منه إلا بذلك؟) . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك نصًا الحنفية”"» والمالكية“» والمفهوم من 
كلام الشافعية“. والحنابلة" . 
ووهتهم؛۰ وأضرٌ و 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز المثلة حال القتال والمدافعة للعدو 
الكافر إذا لم يقدر عليه إلا بذلك» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


15 [۱۸/۳۹] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم: 


0 المراد بالمسألة: في حالة ما بعد القتال أو الانتصار على الأعداء؛ كأن يقعوا في 
الأسرء أو يقدر على الجندي الكافر بغير تمثيل. ففي هذه الحالة إذا كانت المثلة لغير 
حاجة ولغير المعاملة بالمثل“ فإنه ينبغي اجتنابها؛ لأنها منهيّ عنهاء وقد تقل الإجماع 
على اجتنابها في هذه الحالة. 


(۱) انظر : «المتتقى» للباجي (۳/ .)۱١۷١‏ (۲) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۳٤۲).‏ 

(۳) انظر : «حاشية ابن عابدين» »)۱١١ /٤(‏ و«البحر الرائق» /٠(‏ ۸۳). 

.)۹۷ /۹( و«أوجز المسالك)‎ ء)٥٤۸‎ /٤( انظر: «مواهب الجليل»‎ )٤( 

.)١١١ /٤( حيث ينصون على النهي عن المثلة بعد القدرة على الكافر بالأسر. انظر: «الأم»‎ )١( 

(1) حيث نصوا على كراهية التمثيل في الأعداء بعد قتلهم أو القدرة عليهم . انظر: «المغني» (۱۹۹/۱۳). 

(۷) «حاشية ابن عابدين» ۳1/9 ۰ 

(۸) فقد أجاز الحنفيةء والحنابلة المثلة لمصلحة على سبيل المعاملة بالمثل أو لكبت العدو» بينما قرر بقية الفقهاء 
تعميم التحريم حتى في مثل هاتين الحالتين» انظر: «شرح السير الكبير» »)۱۸١/٤(‏ و«المبسوطا /٠١(‏ 
۲ و«المغني) (/44). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة ® 


3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال عقب حديث بريدة في تحريم 
الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء 
منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. . . وكذلك المثلة لا تحل بإجماع» 
والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله 
عبئًا) . 

وأبو العباس القرطبي (١٥٠ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر 
وفي كراهة المثلة). 

والنووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع 
عليهاء وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة 
المثلة) . 

والصنعاني (۸۲٠١ه)‏ حيث يقول: (في الحديث مسائل: الأولى: دل على أنه إذا 
بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرًا» ثم يخبره 
بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين 
وهذه محرمات بالإجماع). 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية" والشافعية"» 
والحنابلة . 

مستند الإجماع: ١‏ - عن سمرة بن جندب و قال : «كان النبي با يحثنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة»” . 

۲ - وعن بريدة ويم قال : «كان رسول الله كا إذا أمُر أميرًا على جيش أو سرية» 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: «اغزوا باسم الله 


(۱) «التمهیده (۲۳۳/۲۲). (۲) «المفهم فیما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» .)٥۱۲/۳(‏ 


(۳) «شرح صحیح مسلم (۱۲/ ۳۷). )٤(‏ «سبل السلام» .)٤٦/٤(‏ 
)١(‏ انظر : «المبسوط؛ »)١ /٠١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)۱١١/٤(‏ 
)٩(‏ انظر: «التاج والإکلیل» (۳/ .)١٠۳‏ (۷) انظر : «الییان» .)٠١٤ /١۲(‏ 


(۸) انظر : «الشرح الكبير »)٤١۷ /٠١(‏ و«كشاف القناع» (۳/ .)٥۳‏ 
(۹) أخرجه البخاري معلّقاء كتاب «المغازي»» باب قصة عكل وعرينة /٤(‏ ۳۰٥۱ء‏ برقم: ٩٥۳۹)ء‏ قال ابن 
حجر : وهو موصول بالإسناد المذكور. انظر : «فتح الباري» )۷/ .(eAY‏ 


a‏ ۰ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


في سبیل الله» قاتلوا من کفر باللهء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلوا.»' 
e‏ أنه ية نهى عن المثلة» والنهي يقتضي التحريم . 
- وعن شداد بن أوسٍ قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله مادء قال: إن الله 
کیب E‏ القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا البح» 
وليْحِد أحدکم شفرته» ولیُرح ذبیحته" . 
٤‏ - وعن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «أعَف الناس تلك : أهل الإيمان“ 
7 وجه الدلالة: أن من الإحسان والعفة في القتل ترك التمثيل بجثث القتلى 
والأسرى»ء ولا سيما بعد القدرة عليهم والظفر بهم 
ه - أن المثلة فيه تغيير لخلق الله فتحر. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على النهي عن المثلة بالأعداء بعد القدرة عليهم» 
لعدم الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]۱۹/4١[ 1©‏ كراهية حمل رؤوس الأعداء: 


7 المراد بالمسألة: أن مما يتصل بالتمثيل» وهو نوع منها: قطع رؤوس الكفار الذين 
قتلوا في الحرب مع المسلمين وحملها إلى الولاةء ونقلها من بلد إلى بلد آخرء وقد 
تقل الإجماع على كراهية ذلك» إذا وقع لغير حاجة أو مصلحة* أو لغير المعاملة 
ا 


() سبق تخریجه (ص ۱۳۱). (۲) سبق تخریجه (ص۲٥۱).‏ (۳) سبق تخریجه (ص ۲٥أ۱).‏ 

() انظر: «التمهیده »)۲۳١ /۲٤(‏ و«حجة الله البالغة» (۱/ ۷۹۳). 

)٥(‏ مثلوا للحاجة : كاطمئنان القلوب بالجزم بموتهء إذا كان المقتول من قَوٌاد المشركين» كحمل رأس كعب بن 
الأشرف من خيبر إلى المدينة . انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ ۱۷۹)ء ويقول الشوكاني في «السيل الجرار؛ 
(۸/9): (إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين» » أو إضعاف لشو كة الكافرين» فلا مائع من ذلك . 
بل هو فعل حسن» وتدبير صحيح» ولا وجه للتعليل بكونها نجسةء فإن ذلك ممكن بدون التلوث بهاء 
والمباشرة لهاء ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي بي فإن تقوية جيش الإسلام» وترهيب 
جيش الكفار» مقصد من مقاصد الشرع» ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك» وقد وقع في حمل الرؤوس 
في أيام الصحابة» وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك). 

= ومما يروى في ذلك عن الصحابة : ما جاء: أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية» ظفر أهلها‎ )١( 


من نقل الإجاع: العمراني (۸٥٥ه)‏ حيث يقول: (أمّا نقل رؤوس مَنْ فيل من 
الكفار إلى بلاد الإسلام» فليست منصوصة لناء ولكن أجمع أهل العلم على أنه 


a 
۲: الموافقون للإجاع: افق غل ذلك الخة > ,والالكة اشاق‎ 7 
الا‎ 


0 مستند الإجاع: ١‏ - عن عقبة بن عامرء أنه قدم على أبي بكر الصديق طبه 
برأس ياق البطريق فأنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بناء 
قال: (فاستنان بفارس والروم؟ لا تحمل إلى رأس» فإنما يكفي الكتاب والخبر)"“. 

وجه الدلالة: حيث نهى عن ذلك الخليفة الراشد الصديق و وبين أن هذا من 
فعل أهل الجاهليةء وقد نُهينا عن التشبه بهم . 

۲ - وعن الزهري قال: لم يحمل إلى النبي ية رأس قط ولا يوم بدر» وحمل إلى 
أبي بكر رأس فأنكره» وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير . 

0 وجه الدلالة: أن قطع وحمل الرؤوس ليس معهودًا في زمن الرسول يل ولا 
خلفائه الراشدين› وما وقع في زمن ابن الزبير يحمل على ما إذا حصل لمصلحة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على كراهية قطع وحمل رؤوس من قتل من الكفار 
إذا كان لغير حاجة أو لغير المعاملة بالمثلء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى 


٤ 


اعلم . 


= برجل من المسلمين» فأخذوا رأسه» فجاء قومه عمرًا متعصبين» فقال لهم عمرو: خذوا رجلا منهم فاقطعوا 
رأسه» فارموا به إليهم في المنجنيق » ففعلوا ذلك» فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه. انظر: 
«الشرح الكبيرا .)٤٦١ /٠١(‏ 

.)٠٥١ /۱۲( «البیان»‎ )۱( 

(۲) انظر: «شرح السير الكبير »)١٠١ /١(‏ و«البحر الرائق) .)۸٤ /٥(‏ 

() انظر : «جواهر الإكليل» .)۲٠٤ /١(‏ و«القوانين الفقهية؛ (ص۴١٠).‏ 

.)۴١١/١۱۹( و«تكملة المجموع؟‎ ء)١١١‎ /٤( انظر : «الأم»‎ )٤( 

(۵) انظر: «الكافي» لابن قدامة /٤(‏ ۲۷۳)ء و«المغني» (۱۹۹/۱۳). 

(0) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ ۰۲٤٥‏ برقم »)۲۹٤۹‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۲/ ٥۱١‏ . 


(۷) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ ۰۲٤٥۵‏ برقم »)۲٠١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ .)١۳۲‏ 


CC‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


[/1 جواز الرمى بالمنجنيق: 
ا ريت التجتيقة المتجيق تجح على مجائق ومجاتى واملجیقات» وي ال 
حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمهاء والنبي يو أول من رهئ په في 


الإسلام. 
û‏ اراد بالمسألة : بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنیق ر جائز» وقد 
قل الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجاع: ابن رشد (٥۹۰٥هھ)‏ حیث یقول : (واتفق عوام الفقهاء على جواز 
رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن) . 
وابن فرحون (۷۹۹ه) حيث يقول: (لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك 


حصونهم). 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية" والشافعية"“» 
واا 

قا مستند الإجاع: ١‏ - عن مكحول الدمشقي كا: «أن النبي ية نصب المنجنيق 
على أهل الطائف» . 


۲ - ولأن القتال به معتاد فأشبه السهاء''“. 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۳۳۸/۱۰)» مادة (منجق)» و«توضیح الأحکام» /٥(‏ ۳۹۹). 

(۲) والمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ تقوم في هذا العصر مقام المنجنيق . جاء في «الشرح الممتع» 
(۸/ ۲۷): (المنجنيق بمنزلة المدفعء ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق» لكن يوجد مايقوم مقامه» من 
الطائرات» والمدافع والصواريخ وغيرها). 

.)٠١٤ /۲( «تبصرة الحكام»‎ )٤( .)۳۸١ /١( «بداية المجتهد»‎ )( 

.(Y/»D و«بدائم الصنائم»‎ »)٦٤/٠١( انظر : «المبسوط»‎ )٥( 

.)1٤١ /١( انظر : «المدونة» (۲/ ١٠)ء و«الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )٩( 

(۷) انظر: «الأم» »)۲٤۳ /٤(‏ و«الحاوي الکبیر» .)۱۸۳/٠١(‏ 

(۸) انظر : «المغني» (۱۳۹/۱۳). و« کشاف القناع؛ (۲/ .)۴۷١‏ 

(4) سبق تخریجه. 

.(vo /) «المغني» )1۳4/17((<« و« كشاف القناع»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


O‏ النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز رمي حصون الأعداء وسفنهم 
بالمنجنيق » لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]۱/٤۲[ ©‏ جواز القتل بالسلاح: 


تعريف السلاح: السّلاح: اسم جامع لآلة الحرب. ويجمع حل اة 
وكان في القديم محصور في بعض الأنواع من السيوف والأقواس والرماح ونحوهاء 
وأما فى زمننا فقد تنوعت» وتطورت حتى إن الناس تركوا استعمال الألات الحربية 
القديمة لعدم تناسبها مع قوة ودقة اللات الحديثة . 

المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء بالنبلء والحجارة» وضربهم بالسيوف»› 
وطعنهم بالرماح» وكل ما يوهن قوتهم جائز» ونقل الإجماع على ذلك 

e 
ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذاء فلا مانع من قتلهم» بكل سبب للقتل من‎ 
رمي» أو طعن» أو تحريق» أو هدم» أو دفع عن شاهق» ونحو ذلك)".‎ 

لا من نقل الإجماع: ابن رشد ٥۹١(‏ ه) حيث يقول: (واتفق المسلمون على جواز 
قتلهم بالسلاح) . 

7 الموافقون للإجاع: واقق على ذلك : الحفة . والمالكية ‏ والشافية") 
والحنابلة" . 


مستند الإجاع: ۱ - قولہ تعالی: ویڈو م تا آشتطفشر ین فو رین ربط 
اَلَْلِ EF‏ پو عدو آي وعذوڪُم ا فاد ا ا َه هم4 . 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۸1/۲٤)ء‏ مادة (سلح). (۲) «السيل الجرار» .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) «بداية المجتهده .)۳۸٠١ /١(‏ وقد يتساءل القارئ الكريم بتعجب لكلام ابن رشد: کیف لا يجوز القتل 
بالسلاح» والقتل في الحرب لا يكون إلا بالسلاح؟! ولكن يزول التعجب إذا علم القاری أن ابن رشد ساق 
خلافًا في جواز القتل بما يعم مثل النار» فناسب أن يبين هنا أن ما عدا ذلك من السلاح يجوز القتال فيه . 

.)۱١١/۷( انظر: «المبسوط» (١٠/۱۲۸)ء و«بدائع الصنائع؛‎ )٤( 

.)١١١/۳( ۲۹۹)ء و«شرح الخرشي على مختصر خليل»‎ /٤( انظر: «الشرح الکبير»‎ )١( 

(0) انظر : «روضة الطالبين» (۷/ .)٤٤٥‏ (۷) انظر : «المغني» (۱۳۸/۱۳).. 


A‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


0 وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة عل وجوب إعداد القوة والعتاد والسلاح 
وكافة آلات الحرب استعدادًا لقتال الأعداء وإرهابهم بذلك» ولا نخر وسعًا في ذلك . 


۲ - قوله تعالى: دا الع الأمهر ألم تاقثلا اترك حَبَت وجدشوة ‏ [التربة: 


3 
ر 


.]٣٣ وقوله تعالی: وفوا المنرکین ائ ڪا بوتكم فة [التوبة:‎ ٥ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر فى هاتين الآيتين الكريمتين بقتال المشر كين أمرًا 
مطلقًاء ولم يقيده بآلة خاصة من آلات القتال» فدلّ هذا على مشروعية القتال بكافة 
أنواع الأسلحة. 

۳ - وعن صفوان بن عسال قال : «بعثنا رسول الله بي فى سرية فقال: «سيروا باسم 
الله وفی سبیل الله قاتلوا من کفر باللهء ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا 

(0D. 

وليدا» . 

7 وجه الدلالة: أن الحديث عام في الأمر بالقتال» فيشمل كافة الأسلحة القتالية 
دون تخصيص لنوع بعینه . 

٤‏ - أن المقصود كبت العدوء وكسر شوكتهم» فكيفما حصل وبأي سلاح فهو 
المقصرد. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز قتال الأعداء بالسلاح» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 

1[ جواز استعارة المجاهد آلات الحرب: 

7 تعريف الاستعارة: الاستعارة لغة: مأخوذة من قولهم: اعُتَوّروا الشيء وتَعَورُوه 
وتَعَاوَرُوهٌ: تَدَاوَلُوهٌ بينهم» واستعاره الشيءَ واستعارَهُ مه : طَلَبَ أن يُمِيرَّه إياء" . 

7 وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره . 

0 المراد بالمسألة: بيان جواز استعارة المجاهد آلات الحرب من السلاح والعتاد التي 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» ۰۲٤۰ /٤(‏ برقم »)۱۸۲٣‏ وابن ماجه في «السنن» (۲/ ۰4٥۳‏ برقم۷٥۲۸)»‏ وقال 
الألباني في «(صحيح سنن ابن ماجه) (رقم ۷ ): (حسن صحیح) . 

(۲) انظر : «لسان العرب» (٤/11۸)ء‏ مادة (عور). 

(۴) انظر: «کشاف القناع» (۲/ ۲۹۰) و«حاشية الروض» .)١۸/٥(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة ® 


يمكن استخدامها دون هلاك عينها. وقد تقل الإجماع على ذلك. 
7 من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن عارية السلاح 
ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزةء وكذلك کل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم 


0. . ولا غير‎ oa 
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» رالمالكة" الا‎ 0 
SAT 


ل مستند الإجماع: ١‏ - عن صفوان بن أمية لي قال : قال رسول الله يا «إذا أتتك 
رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا» قلت : يا رسول الله أعارية مضمونةء أم عارية مؤداة؟ قال: 
«بل عارية مؤداة»" 

۲ - وعن أنس و قال: «کان ق بالمدينةء فاستعار النبي اة فرسًا من بي 
طلحة» يقال له: الوا فرکبه» ذ فلما رجع قال : «ما رأينا من شيء. وان وجدناه 
لسار ۰ 


وجه الدلالة: أن النبى َة استعار من صفوان وأبى طلحة شيئًا من آلات الحرب 
وهما الدروع والفرس» فدل ذلك على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد 


.)١١۷ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر الرائق» (۷/ ۷۸٤)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۷/ .)١٤١‏ 

(۴) انظر: «التاج والإكليل» »)٠٤١ /٤(‏ و«حاشية الدسوقي» (۳/ .)٤۳۷‏ 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم) للنووي »)۷٤/۱٥(‏ وامغني المحتاج» (1۷/6)(. 

() انظر : «المغني» (۷/ .)۳٤١‏ و«کشاف القناع» (۲/ ۲۹۵). 

(1) آخرجه آبو داود في «سننه»» كتاب «البيوع؟» باب في تضمین العارية (۳/ ۲۹۷ رقم ١٠١۴)ء‏ وابن حزم في 
«المحلى بالآثار؛» في مسألة العارية وقال عنه : هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر 
يصح غیره (۸/ .)۱٤٤‏ 

(۷) الفزع : الخوف في الأصلء فوضع موضع الاغائة والنصر؛ لأن من شأنه الإغائة والدفع عن الحريم . انظر: 
«النهاية في غريب الحدیث والأثر» (۳/ ۳۹۷)ء و«فتح الباري» .)١٠/١(‏ 

(۸) اسم للفرس» سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق» وقيل: لأثر جرح كان في جسمه . انظر: «فتح 
الباري» (۳۰۲/۵). 

() أي واسع الجري وقد کان بطيئًا. انظر : E‏ و«فتح الباري» .)۳٠۲/۰(‏ 

.)۲١۲۷ برقم‎ ۲٤۰ /٥( أخرجه البخاري» كتاب «الهبة٤» باب من استعار من الناس الفرس»›‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


فی سبیل الله . 

0 الڼټيجة: أن الإجماع متحقق على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد 
في سبيل الله» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
٤4[ lë‏ /] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحيس في المغازي : 

ل تعريف الوسم: الوسم في اللغة: ار الكَيّ والجمع وُسومُء يقال: وَسَمّه يمه 
وَسّْمّا ووسمة في العلامة . فيقال: فلان مَوْسُومٌ بالخير وعليه سِمَّة الخير: أي علامته» 
وتوسمت فيه کذا اق رایت فالا : 

8 والؤشم ف الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي» وهو الكي للعلامة. 
ويستعمله أصحاب الحيوانات لتمييز حيواناتهم عن غيرها. 

ق المراد بالمسألة: بيان أن وسم البهائم والحيوانات المحبوسة لتصرف في الصدقات 
والمغازي جائز لتتميز عن غيرهاء وليردها واجدها إن شردت أو ضلت» وليعرفها 
المتصدق فلا يتملكها بعد إخراجها"» وقد تقل الإجماع على جواز الوسم في غير 

من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن وَسْمّ 
الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز)" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية. بل قال كل من 
الشافعية ٠"‏ والحنابلة باستحباب وسم نعم الزكاة» والحيوانات المحبوسة للجهاد 
کالخیل › والحمير› والفيلة ونحوها بغير الوجه. 


() انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ ١١٦)ء‏ مادة (وسم). 

(1) وذكر الفقهاء أنه يكتب على صدقة الزكاة: زكاة» أو صدقة» أو طهرة» أو لله. وعلى نعم الجزية: جزيةء أو 
صغار» ونحو ذلك. انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۳٦۷‏ 

(۳) «مراتب الإجماع؟ (ص .)۲١٠۱‏ 

0) انظر: «حاشية ابن عابدین» .)۲٤۹/ ٥(‏ 

() انظر: «شرح الزرقاني» (۸ / .)۱١١‏ و«القوانين الفقهية» (ص .)٤٠٥١‏ 

0) انظر: «مغني المحتاج» (۹/۳٠۱)ء‏ و«شرح المحلي على المنهاج» .)۲٠۳/۳(‏ 

(۷) انظر : «الآداب الشرعية» (۳ / ١٤٠)ء‏ «غذآء الألباب» (۲/ .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 5 


مستند الإجماع: ١‏ - عن أنس بن مالك قال: «غدوت إلى رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسّم يسم إبل 
الصدقة»”" . 
بالنار» فقال: «ما هذا الميسم يا عباس؟ قال: مِيسّم كنا نسمه في الجاهلية» فقال: 
«لا تيمو بالحريق» يعني في الوجه» . 

۳ - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن فى الظهر ناقة عمياءء فقال: «آمن 
نعم الصدقة» أو من نعم الجزية؟» قال أسلم : من نحم الجزية» وقال: إن عليها مِيسّم 


ال 
[ وجه الدلالة: حيث دل هذان الحديثان والأثر على مشروعية وسم الحيوانات في 
الزكاة والجهاد. 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز وسم الحيوانات المحبوسة للزكاة 
والجهاد بغير النار» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


© [/۲] حکم قل الرسل (اليعرقن اللوم اسي ): 


تعريف الرسل: الرسل في اللغة: جمع رسول وهو من بُعث برسالة تتضمن 
خطابًا إلى الغير". 

والرسول في باب الجهاد: هو المبعوث من أهل الحرب والموادعة إلى ديار 
الإسلام لتبليغ أمور خاصة من فداء أو هدنة أو تحالف أو للقيام بمباحثات مع الدولة 


(۱) الْمِيسَمٌ : هي الحديدة التي يُكَوّى بها. انظر: «النهاية» .)٤۹۳/٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب «الزكاة»» باب وسم الامام إبل الصدقة بيده (۲/ ٥٤۷‏ برقم .)٠٤١١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ »)١٤١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٥١١/١(‏ 

.)44/١( أخرجه الشافعي في «المسنده‎ )٤( 

)١(‏ الدبلو ماسية كلمة إنجليزية »01p101003٥7«‏ تعني التفاوض بين الدول» وتعني كذلك اللباقة وحسن 
التدبيرء والدبلوماسي هو المشتخل بالدبلو ماسية (كالسفير أو وزير الخارجية . . إلخ) انظر: «قانون السلام 
في اللاسلام» (ص ٠.0۷۳‏ 

0) انظر : «لسان العرب» »)۲۸٤ /١١(‏ مادة (رسل). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


المرسل إليها . 

3 والمراد بالمسالة: بيان أن الحماية والرعاية للرسل والموفدين والدبلوماسيين»› 
وصيانة شخصيتهم من أي أذى ثابتة لهم حتى لو اختلفت وجهات النظر في المفاوضة 
معهم» وتكلم المبعوث الموفد القادم إلى أرض الدولة الإسلامية بكلام لا يتفق مع 
احترام عقائد المسلمين» أو فشل المبعوثين السياسيين في القيام بمهمتهم» فيظل لهم 
حق التمتع بالحماية والحصانة حتى يعودوا إلى بلادهم التي يأمنون فيها. وقد تقل 
الإإجماع على تحريم قتلهم . 

من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (في حدود٠٠"ه)‏ حيث يقول: 
(وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله)ء نقله عنه ابن القطان الفاسي° 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية والمالكية“ والشافعية*» 
والحنابلة". والظاهرية" . 

ل مستند الإجماع: ۱ - عن نعيم بن مسعود بن الأشجعي ول قال : سمعت رسول 
الله ب يقول - حين قرا كتاب مسيلمة - للرسل: «ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما 
قال» قال : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»“ . 


1 وجه الدلالة : : حيث دل الحديث على تحريم قل رسل الأعداء ولو تكلموا بكلمة 
الكفر في حضرة إمام المسلمين. 
- وعن عبد الله بن مسعود ول قال: «مضتٍِ السنة ألا تقتل الرسل»“ . 


(1) انظر: «أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن» (۲/ .)۸٠١‏ 

9 «الاقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)٠١۲۸/۳(‏ 

(۳) انظر: «شرح السیر الکبیر» »)۲۹٦/۲(‏ و«المبسوط» .)4۲/٠١(‏ 

(6) انظر: «الذخيرة؛ ۳/ ٤٤١‏ و«القوانين الفقهية» (ص٤١٠٠).‏ 

.)۲٤٤/۱١( و«روضة الطالبین»‎ .)۲٠۲ /٥( انظر: «المهذب»‎ )٥( 

»( انظر: «كشاف القناع» (۳/ ٩۹4)ء‏ و«المبدع» .(TA/)‏ (۷) انظر : «المحلی» (۷/ .)۳١۷‏ 

(۸) آخرجه بو داود» کتاب «الجهاد»» باب في الرسل (۳/ ۳۸ء رقم ۱٦۲۷)ء‏ والحاکم (۲/ ١۵٥٠ء‏ رقم )۲٣۳۲‏ 
وقال : صحیح على شرط مسلم . والبیهقی (۲۱۱/۹). وأخرجه أحمد في «المسندا (۳/ »)٤۸۷‏ وصححه 
الألباني. انظر حديث رقم )٥۳۲١(‏ في «صحيح الجامع؟. 

0) أخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۹/ ۲٠۲)ء‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ .)٩١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة ۰ @ 


0 وجه الدلالة: أن فيه التصريح بأن شأن الرسل لا يقتلون في الإسلام» وعليه 
مضت سنة سيد الأنام ية مهما صدر منهم . 

۳ - وعن سعيد بن جبير قال : «جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب وه 
فقال: يا خليفة المسلمين» إن أراد الرجل منا أن يأتي بحاجة قتلء فقال علي طب : 
لاء لأن الله تبارك وتعالى يقول: رلت ا اح س ن که اجار جره حَقّ نمع کم 
آم ر أله مامد [التربة: ٦‏ 

07 وجه الدلالة: حيث استدل الصحابي الجليل خليفة المسلمين علي طب بعدم 
جواز قتل المشرك القادم في حاجة إلى دار الإسلام بتلك الاية» ومن الحاجات التي 
يقدم إليها المشركون لدار الإسلام تبليغ الرسائل . 

٤‏ - آنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين» والرسالة التي يحملها 
الرسول إلى المسلمين تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول» فكان ذلك بمنزلة عقد 
العهد" . 

ه - أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلناء فتفوت مصلحة 
المراسلة والسفارة بين الطرفين. ومن المعلوم أن الرسل هم مفاتيح العلاقات بين 
الدول» وهم وسائطها في حل الخلافات» فضلا عن أن قتلهم ضرب من ضروب 
الخدر» فوجب صيانتهم وتجنب قتلهم . 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم قتل رسل الأعداءء لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 
© ۲/1[ تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا م يقاتلوا: 

ل المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجوز قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلواء وقد 
حكي إجماع العلماء على ذلك. 

0 ومن نقل الإجاع: الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: (لا خلاف أن قتل النساء 
والذراري محظور). 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۸/ .)٠۳۹‏ () انظر: «نيل الأوطار» (۸/ .)١١‏ 
(۳) «أحکام القرآن» (۱/ .)۴١٤‏ 
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وابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أنه لا بحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين 
لا يقاتلون)'. 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وأجمع العلماء على القول بذلك» ولا يجوز 
عندهم قتل نساء الحربيين» ولا أطفالهم» لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب). 
وقال أيضًا عقب حديث بريدة في تحريم الخلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على 
القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا 
المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب). 

والقاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في 
ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)“. 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وكذلك لا خلاف بينهم في آنه لا يجوز قتل 
صبيانهم ولا قتل نسائهم» ما لم تقاتل المرأة والصبي. . ٠).‏ . 

والنووي (۷7٦ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث” وتحريم 
قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) . 

وابن دقیق العید (٤۷۰ه)حیث‏ يقول: (هذا حکم مشهور متفق عليه فیمن لا 
يقاتل . . ٩).‏ . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (و لا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن 
بقول أو عمل باتفاق العلماء)'"“. 

وابن جماعة الكناني (۷۳۳ه) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف 
والأعمى والمزمن» يقتلون أيضًا بكل حال» وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب» 
ولم يقاتلواء أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب تتلوا بلا خلاف)'“. 


(1) «مراتب الإجماع؛ .)۲١١(‏ (۲) «الاستذکار» .)۲٤ /٥(‏ و«التمهید» .)٥٦/۱۰(‏ 
() «التمهید» )٤( .)۲۳۳ /۲٤(‏ «إكمال المعلم بموائد مسلم» (A/D‏ 

.)۳۷١ /١( «بداية المجتهد»‎ )٥( 

0) يعني : حديث نهي النبي ب عن قتل النساء والصبیان . انظر: «شرح صحیح مسلم» (۱۲/ ۲۹۲). 
(۷) المصدر السابق. (۸) يعني : تحريم قتل النساء والصبيان. 

(4) «أحکام الأحکام» .)۲/۳۱١(‏ (۱۰) «مجموع الفتاوی» .)٤۱٤/۲۸(‏ 

.)۱۸١/١( «تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام»‎ )١١( 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمقا ودراسة )( 
والحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول: (وأما النساء فإن كففن أذاهن عن المسلمين ولَرَمْنّ 
َر 2 ۰ چ OT‏ 4 )1( 
َعْرَ بيوتهن فلا خلاف”“ في تحريم قتلهن). 
7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكيةء والشافعية*» 


رالا 

مستدا الإجاع على تحریم قتل النساء والصبيان إذا يقاتلوا: 2 قوله تعالی : 
ارتوا یی سیل الہ الین کیو وکا دوا رک له ل يث اشرت ©4 
[البقرة: .]۱۹١‏ 


1 وجه الدلالة: حيث قال بعض السلف: ولا تعتدوا فى قتل النساء والصبيان 
وأشباههم» لأنهم لا مقاتلة متهم في العادة فلا يقاتلون": ۰ 

۲ - وعن ابن عمر و قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ياء 
فنهى بيا عن قتل النساء والصبيان» . 

وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح على النهي عن قتل النساء والصبيان› 
لكونهم يعتزلون الحرب» ولا يقاتلون في الغالب. 

۳ - أن النساء والصبيان ليسوا في العادة ممن يقاتلون فلا يقتلون» وليس من غرض 
الشارع قصد إتلاف النفوس» وإنما غرضه إصلاح العالم» وذلك يحصل بقتل 
المقاتلين» أما من لا يقاتلون فلا نفع بقتلهم» ولا ضرر باستبقائهم» بل استبقاؤهم فيه 
E‏ 

٤‏ - أن النساء والصبيان غنيمة للمسلمين ينتفع بهم رقيمًا وخدمًا وفداء فلا ينبغي 


() وقع تصحيف إلى فلا خوف )٥٤١ /٤(‏ والصواب ما أثبتناه . 

(۲) «مواهب الجلیل» .)٠١/۳(‏ 

(۳) انظر : «الدر المختار» (۳/ ٤٤۲)ء‏ و«فتح القدیر» /٤(‏ ۲۹۲). 

() انظر : «مواهب الجليل» (۳/ .)٠١١‏ و«حاشية الدسوقي» .)۱۷١/۲(‏ 

.)۲۲۲ /٤( وامغني المحتاج»‎ .)۲٠۱۸/٤( انظر: «منهاج الطالبین»‎ )٥( 

.)۳۲۲ /۳( انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۷۷)» و«المبدع»‎ )٩( 

(۷) انظر : «الجامع لأحکام القرآن» .)۳٤۸/۲(‏ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسير»» باب قتل النساء في الحرب (۰۱۰۹۸/۳ رقم .)۲۸٥۲‏ 
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قتلهم إذا اعتزلوا القتال. 
1 الخلاف في المسألة: أورد الحازمي )۸0۸٤(‏ قولا بجواز قتل النساء والصبيان» ولم 
یعزه لاحر“ . 
ظاهر حدیٹث الضخت ٠‏ ورعم أنه ناسخ لأحاديث النهي› وهو O:‏ 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء 
وأما ما حكاه الحازمي فلا يقدح في الإجماع لأمور: -١‏ أنه قول لا يُعرف قائله. 


۲ - أن الأئمة: الجصاص» وابن حزم» وابن عبد البر قد حكوا الإجماع» وهم 
بالإجماع المنعقد قبله» وحکاه ابن رشد» وابن هبيرة»› وهما فى عصر الحازمی . 


۳ - أن حديث الصعب محمول على حال البيات وهو مستثنى من عدم جواز قتلهم 
كما سيأتي بيانه فيما يأتي . 


ذکر الفقهاء حالات يجوز فيها قتل النساء والصبيان»› وإن لم يقاتلوا» ومن ذلك : 


١‏ - أنه يجوز قتل النساء والصبيان في البيات» لكن من غير تعمد وتقصد لهم 
وهذا قول جمهور العلماء"ء بل قال الإمام أحمد كش : (لا نعلم أحدًا كره بيات 


(۱) انظر لهذه الأوجه وغيرها من المصالح في عدم جواز قتل النساء والصبيان في كتاب «قضايا فقهية في 
العلاقات الدولية؛ ( ص٤۲۲‏ - .)٠٠١‏ 
(۲) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص۲٠۲).‏ 

(۳) وحديث الصعب بن جثامة هو ما قال فيه : «مر بي النبي َة بالأبواء أو بودان» وسل عن آهل الدار يبيتون من 
المشر كين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: «هم منهم) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب أهل 
الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (۳/ ۱۰۹۷ء برقم ۰ .)۲۸٥‏ 

.)۱٤۸/٦( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ البيات : هي الاغارة على العدو ليلا بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي . انظر : «شرح صحيح مسلم 
(/44(. 

() انظر : «المفهم» »)٥۲۹/۳(‏ والمخني» (/ .)٤١‏ و«المحلى» .)۳٤۸ /٥(‏ و«الموسوعة الفقهية» /١١(‏ 


{1 
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الحدى: 

۲ - إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم فيتوقى قتلهم» فإن لم يوصل إلى 

۳ - إذا كانت المرأة ملكةء أو الصبي ملكاء جاز قتلهماء ولو لم يباشرا القتال على 
مذهب الحنفية› وذلك لعظم ضررهم› ولتفریق جمعهم› وکسر شو کته . 

أما إذا باشر النساء والصبيان القتال» جاز قتلهم» وهو قول الجمهور» بل حكى غير 
واحد من العلماء الإجماع على هذا" ؛ وذلك لأن العلة التي منعت من قتلهم هي عدم 
قتالهم» فإذا وجد منهم القتال وجدت علة إباحة قتلهم لأن الحاجة داعية إلى دفع 
CD‏ 

تهم . 
لهم رأي في الحرب؛ لأن ذلك بمعنى المقاتلة . 
٤۷[‏ /۲] حصول البلوغ بالاحتلام: 


المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسالة في معرض حديثهم عن عدم جواز قتل 
صبيان العدو الذين لم يبلغوا في حال لم يشار كوا في القتال» فمن احتلم من ذكر أو 
أنشى» فإنه يحكم ببلوغه فتلزمه الفرائض والأحكام وتجرى عليه الحدود. وقد نقل 
الاجماع على ذلك . 


7 من نقل الإجاع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول: (واتفقوا أن من احتلم فرأى 
الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكمل في 
قدهما"“ ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام» وجرت عليهم - إن كانا 


.)٠٤١ /۱۳( «المغني»‎ )۱( 

() انظر: «فتح القدير» /٥(‏ ۳۷٤)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۱۳۲)» و«تبيين الحقائق» (۳/ ١٠٤۲)ء‏ و«البحر 
الرائق» .)۸٤ /٥(‏ 

(۳) انظر : «عارضة الأحوذي» (۷/ ٩٤)ء‏ و«مواهب الجليل» (۳/ ١١۴)ء‏ و«المغني» /١۳(‏ ۱۷۹)ء و«الإفصاح؟ 
(Y/Y)‏ 

() انظر: «المنتقى» )١( .)۳۳ /٤(‏ انظر: «بدائع الصنائع» 0/) و«المغني» .)۱٤۱/۱۳(‏ 

)١(‏ والمراد بالقد: الطول وهو آلة لقياسه. انظر: «لسان العرب» (۳/۳٤۳)ء‏ مادة: (قدد). 
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مسلمين - الحدود» ولزمتهما الفرائض» وإنه بلوغ صحيح)'. 

وابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة» أحدها: 
الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنش في يقظة أو منام» وهذا لا 
خلاف فى 

وأبو الفرج ابن قدامة (1۸۲ه)حيث يقول: (والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء: الاحتلام 
وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة في يقظة أو منام ولا خلاف فيه) . 

وابن حجر (۸۵۲ه) حیث يقول: (وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان 
بجماع أو غیره» سو اء کان في اليقظة أو المنام)“. 

الموافقون للإجاع: اتفق أصحاب المذاهب الفقهية على حصول البلوغ بالاحتلام 
وإنزال المني من الحنفية“ والمالكية"“ والشافعية" والحنابلة" . 

0 مستند الإجاع: ١‏ - قال الله تعالی: ایتا الیب اموا ندنک الین مگ 


اتک وال ر موا م (النور : ۰)٥۸‏ وقال جل ذكره: ولا بم الألقدل ينكم الح 


ار د ۸ 2ر ت ہم ٤‏ 
فلسَندٍواً كما أَسَنَدَن الي من مله [النور: .]٥۹‏ 


ووجه الدلالة ف الآيتين : حيث جعل الشارع الحلم وهو الاحتلام دلالة على 
وجوب الأحكام "في عدم جواز رؤية الأجنبية ووجوب الاستئذان. 


۲ - عن معاذ: أن النبي بي حين بعثه إلى اليمن قال: «خذ من كل حالم 
را ١4‏ 
ديسار . 


() «مراتب الإجماع؛ (ص۲٤).‏ 

(9) «المغني» )٠۷١ /٠١(‏ وأما السببان الآخران فهما الثاني : إنبات الشعر الخشن حول القبل وسيأتي في المسالة 
التالية» والثالث: بلوغ خمس عشرة سنة. 

() «الشرح الكبير» )٤( .)١١١/١(‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۷). 

() انظر : «بدائع الصنائم (۷/١۱۷)ء‏ و«الدر المختار» (/ ١۷١٠)ء‏ و«تبيين الحقائق» .)٠٠۳ /٠(‏ 

() «الشرح الکبیر» (۲۹۳/۳). (۷) «مغني المحتاج» .)۱١۹/۲(‏ (۸) «كشاف القناع» (۳/ )٤١١‏ . 

. )۲۷۷ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )٩( 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲٤۷ /٥(‏ وأبو داود في «سننه»» باب في زكاة السائمة (۲/١١٠)ء‏ والسائي 
في «سننه»» باب زكاة البقر »)٠١ /١(‏ والترمذي في «جامعه»» باب ما جاء في زكاة البقر (۳/ »)۲١‏ = 


3 ووجه الدلالة: كسابقه حيث رتب لزوم الجزية على الاحتلام» والجزية لا تلزم 
إلا البالغ. ‏ 

۳ - عن علي و قال: حفظت عن رسول الله كلل : «لا ينم بعد احتلام» . 

0 ووجه الدلالة: أن الاحتلام يرفع معنى اليتم في الطفلء وهو لا يرتفع إلا 
بالبلوغ . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على حصول البلوغ بالاحتلام» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 

1[ حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل: 

7 المراد بالمسالة: يذ كر الفقهاء هذه المسالة أيضًا في معرض ذكرهم لعدم جواز قتل 
صبيان العدو الذين لم يبلغواء في حال عدم مشاركتهم في القتال. فإذا نبت الشعر 
الخشن حول الذكر أو قبل الأنشى فإنه يحكم ببلوغه» فتلزمه الفرائض والأحكام 
وتجري عليه الحدودء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (الثاني: إنبات الشعر الخشن 
حول القبل وهو علامة على البلوغ. . ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعًا) . 

وأبو الفرج ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (والثاني نبات الشعر الخشن حول 
القبل وهو علامة البلوغ ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا) . 

3 مستند الإجاع: ١‏ - قال عطية القرظي وله : «كنت في سبي قريظة فكانوا 
ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت . 


= وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم .)٠٠١١٤(‏ 

(۱) أخرجه آبو داود في «سننه»» باب ما جاء متی ينقطع الیتم (۳/ ١٠۱۱ء‏ برقم ۲۸۷۳)ء والبيهقي في «سننه 
الكبرى»» باب البلوغ بالاحتلام (7/ »)٥۷‏ ورجح الدارقطني وقفه على علي ول وقال: (هو المحفوظ)ء 
كما في «العلل» (/ .)٠٤١‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۷۹/٥(‏ 

() «المغني» (۱۳/ .)۱۷١‏ (۳) «الشرح الکبير» .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» )۳٠١ /٤(‏ برقم (۱۸۷۹۸)ء وأبو داود في «سننه»» باب في الغلام يصيب الحد 
(161/6 برقم »)٤٤١ ٤‏ والترمذي في «جامعه)» وقال: حدیث حسن صحیح ۰۱۵٤ /٤(‏ برقم »)۱٥۸٤‏ 
وصححه الحاكم في «المستدرك» .)۱۳١۸/۲(‏ 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


- وقال كثير بن السائب كث : «حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي يا 
فمن کان منهم محتلمًا أو نبتت عانته قتل» ومن لا ترك» . 

1 وجه الدلالة من أن النبي بيا والصحابة اعتبروا الإنبات علامة على 
البلوغ فجعلوها مفر a‏ بین بين البالغ المقاتل والصغير الذي ١‏ يقاتل مله في العادة. 

۲ - وروی أسلم مولی عمر ط4 : «أن عمر بن الخطاب و كان يكتب إلى أمراء 
الخاد الا قزرا الج ية على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه 
الموا )۳( 7 

سي 1 

الخلاف في المسألة: واختلف الفقهاء إلى قولين آخرين وهما: 

ل القول الأول: أن الإنبات لا يُعتبر به في إثبات البلوغء إذا لم يُعرف سن المرء ولا 
احتلامه . 

وهو مذهب الحنفية”» وبعض المالكية"“ ورواية عن أحمر“ 

ا القول الثاني : أن الانبات علامة للبلوغ في ذراري المشركين فقط . وهو الأصح 


في مذهب الشاة ا 


0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحققء لوجود المخالف» وإن كانت الأدلة تدل على 
اعتبار الإنبات علامة للبلوغ . 


قال اللإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات 
بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد ا ر 


(1) العانة هي : مكان إنبات الشعر حول القبل . انظر: «لسان العرب» /١۳(‏ ١٠)ء‏ مادة: (عون). 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» »)۳٤۱ /٤(‏ والنسائي في «سننه» ۰۱٥۵ /٦(‏ برقم .)۳٤٩۹‏ 

() المواسي جمع موسَّى وهي : آلة الاستحداد. انظر: «لسان العرب» /١(‏ ۲۲۳)» مادة (موس). 
)٤(‏ آخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (۹/ )٠١١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» )٤۸۳ /٦(‏ . 

() انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ١۱۷)ء‏ و«فتح القدیر» .)۲۷١/۹(‏ 

0) انظر: «حاشية الدسوقي» (۳/ ۲۹۳). (۷) انظر : «الإنصاف» (۱۳/ )٠١‏ . 
(۸) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ١١٤)ء‏ و«نهاية المحتاج» .)١۹ /٤(‏ 

(4) انظر : «زاد المعاد» (۳/ .)۹۹٩‏ 

.)١۴۳/٤( «سنن الترمذي». كتاب «السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم‎ )١( 


مسائل الإجماع في الجهاد معا ودراسة ® 


[۲۸/4۹] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء: 


تعريف الشيوخ: الشيوخ: جمع شيخ› وهو الرجل الذي استبانت فيه السن»› 
وظهر عليه الشيب» ويقع - غالبًا - لمن بلغ الخمسين إلى آخر عمره» فإذا كبر الشيخ 
وضعف قيل له: هَرم» وشيخ ضعيف» وشيخ فانِ» لا بقية فيه للقتال ولا للتدبير ولا 
للتحريض”". ويطلق عليهم اليوم (المسنون). 

7 المراد بالمسألة: بيان أن المسنين والشيوخ الضعفاء الذين لا معونة لهم على شيء 
من أمر الحرب» من قتال ولا رأي ولا تدبير» فإنهم لا يجوز قتلهم» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجاع: التميمي صاحب «النوادر» (في حدود ۰ ۳۵ھ) حیث قول : 
(وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو)" . ۰ 

والقرطبي (۷۱٦ه)‏ حیث يقول: (إِن کان شيحًا كبيرًا هرما لا يطيق القتال» ولا ينتفع 
به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل»› لقول أبي بكر ليزيدء ولا مخالف له فثبت أنه 
ا 

7 الموافقون للإجاع: هو مذهب الحنفية»والمالكية »والشافعية في 
AT‏ 
ا مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : وکوا نی سیل آله ایت بکیوی وآ تدا 
إت الله د يحت اليب © € [البقرة: .]٠۹۰‏ 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تأمر بقتل المقاتلين» وتنهى عن الاعتداء على 
غيرهم» والشيوخ ممن لا يقاتلون في العادة» فلا يجوز قتلهم . 

۲ - عن أنس بن مالك و4 : «أن رسول الله هة كان إذا بعث جيشًا قال : «انطلقوا 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۳/١۳)ء‏ مادة (شیخ)ء «ورد المحتار» (۳/ ١۲۲)ء‏ و«المطلع» (ص١١١).‏ 

(۲) «نوادر الفقهاء» (ص .)٠١۳‏ (۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ انظر: «الهداية» (۲/ ۱۳۷)» و«فتح القدير» .)٠٥١/١(‏ 

.)٥٤۳ /٤6( و« مواهب الجليل»‎ )۱١۹۷ /۲( و«حاشية الدسوقي»‎ )٤۸/1( انظر: «الفواكه الدواني»‎ )٥( 
.)٠١۲ /۱۲( انظر : «البيان» للعمراني‎ )0( 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ 1۷۷)» و«شرح منتهی الارادات) (۲/ ۹۷). 


CT‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


باسم اللهء لا تقتلوا شيخًا فانيًاء ولا طفلا صغيرًّاء ولا امرأة» ولا تغلواء وضموا 
غنائمکم» وأصلحوا وأحسنوا» إن الله يحب المحسنين». 

۳ - وعن راشد بن سعد قال : «نهى رسول الله َة عن قتل النساء والذرية والشيخ 
الكبير الذي لا حراك به»؟. 

٤‏ - عن علي بن أبي طالب ط4 عن النبي اة أنه : «نهى أن يقتل شيخ كبير» أو يعقر 
» 0 ۰ )( 

شجر إلا شجر يضر بهم" . 

۵ - وعن عبيد الله بن عمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه أن 
رسول الله ی قال : «لا تقتلوا صغیرًّا ولا شیحًا کبیرٌا» . 

٦‏ - أن أبا بكر بعث جيوشًا إلى الشام» فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال : «إني 
أوصيك بعشر: لا تقتلن صببًا ولا امرأة ولا كبيرًا هرمًاء ولا تقطعن شجرًا مثمرًاء ولا 
تخربن عامرًا» ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأکله» ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه» ولا 
تغلل» ولا تجبن» . 

ل وجه الدلالة من الأحاديث السابقة والآثار: أنها تنهى صراحة عن قتل الشيوخ 


الكبار. 
0 الخلاف في المسألة: وخالف بعض آهل العلم فقالوا بجواز قتل الشيوخ من 
ارك 


(VD. 
٠ به‎ 


وممن قال بذلك: الشافعية في الأصح من مذهبه"» والظاهرب 
وممن قال بذلك ابن المنذر حيث يقول: (لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ 
یستثنی بها من عموم قوله : اقا انرك [التربة: »]٥‏ ولأنه کافر لا نفع في حیاته 


(۱) أخرجه أبو داود» کتاب «المغازي)» باب فی دعاء المشر کین (۳/ ۳۷» برقم٤۱٦۲)»ء‏ والبیهقی (۹/ »)٩۰‏ 
وضعفه الألباني» انظر: حديث رقم: )۱۳٤١١‏ في «ضعيف الجامع». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ .)٤۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (۷/ ۲۹۷)ء ولم أقف بعد البحث على الحكم على هذين الحديثين . 

.)٤۸۳ /٦( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( . المصدر السابق‎ )٤( 

(0) انظر : «روضة الطالبين» /٠١(‏ ۳٤۲)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲۲۳/۲). 

(۷) انظر : «المحلی» .)۲۹٦۹/۷(‏ 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة @ 


واستدلوا أيضًا بما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يي: «اقتلوا 
شیوخ المشرکین»› واستبقوا شرخه") . 

0 الفقهيجة: أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[۰ /۲۹] جواز قتل من شارك في القتال من النساءء والصبيانء والمستين: 


ل المراد بالمسألة: جاء الشرع بالنهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ› وکل من لا 
يقاتل في العادة» لكنهم إذا شاركوا في القتال» فإنهم يقتلون ولا كرامة» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف العلماء فيمن 
قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله» ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل)“ 
وقال: (وأجمعوا أن رسول الله ية قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنه كان ذا رأي 
ومكيدة في الحرب» فمن كان هكذا من الشيوخ قتل من الجميع) . 

وابن هييرة (٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن النساء منهم مالم يقاتلن فإنهن لا 
يقتلن إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن)“ . 

وابن رشد (۹۵٥ه)‏ حیث يقول: (لا خلاف بینهم في أنه لا يجوز قتل صبیانهم ولا 
قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي» فإذا قاتلت يستبيح دمها) . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ومن قاتل من هؤلاء - أي الصبيان أو المشايخ أو 
الرهبان في المعركة - قتلوا. . . لا نعلم فيه خلافًا) . 

والنووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم 


(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۷۷). 

(1) الشرخ: جمع شارخ وهو الشاب الذي لم يبلغ الحلم. انظر: «النهاية» .)٤١٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في «سننه» (رقم ۲۹۷۰)» وأحمد في «مسنده» ›٠۲/١(‏ ۰) وابن آبي شیبة (۱۲/ ۰۳۸۸ 
رقم ۳۸٠۳۳)ء‏ وعلته الحجاج بن أرطاة وهو : صدوق كثير الخطا والتدليس . وضعّف الحديث الزيلعي في 
«نصب الراية» (۳/ )۳۸١‏ . 

.)۲۷۶ /۲( «الافصاح»‎ (» .)۱٤٩/۱١( «التمهید»‎ )٥( .)۳١ /٥( «الاستذکار»‎ )٤( 

(۷) «بداية المجتهده .)٤٤٥ /١(‏ (/) «المغني» (۱۷۹/۱۳). 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)“. 

وأبو الفرج ابن قدامة (١1۸ه)‏ حيث يقول: (فصل: ومن قاتل من ذكرنا جميعهم 
جاز قتله لا نعلم فيه خلافًا). 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول 
أوعمل باتفاق العلما)" , 

وابن جماعة الكناني (۷۳۳ه) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف 
والأعمى والمزمن» يقتلون أيضًا بكل حال» وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب» 
ولم يقاتلوا لم يقتلواء أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف) . 

والحطاب (٤١۹٠ه)‏ حيث يقول: (فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز 
قتلهن في حين القتل في المسايفة) . 

وابن عابدين (۷٠١۳٠ه)حيث‏ يقول: (وكذا المرأة إذا قاتلت. . ولا خلاف في هذا 
لأحد) . 

وابن قاسم (۳۹۲١ه)حيث‏ يقول: (فإن شاركوا - أي الصبي والمراة والراهب 
والشيخ - العدو في الرأي قتلوا اتفاق)" . 

لا مستند الإجاع: ١‏ - عن ابن عباس و مر النبي ية بامرأة مقتولة يوم الخندق 
فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل : أنا يا رسول الله قال: «ولما نازعتني قائمًا سيفي» . 
قال: فسکت. وعن عكرمة نحوه ولکن ذکر يوم حنین" . 

ووجه الدلالة: أن النبي ية لما عرف بمشاركتها سكت إقرارًا منه بجواز قتلها. 

قال الشوكاني : (ولهذا لم ينكر بي على قاتل المرأة التي أرادت قتله)'. 


(۳) «مجموع الفتاوی؟ .)٤۱٤/۲۸(‏ () «تحرير الأحكام في تدبير أهل الاإسلام» .)۱۸١/١(‏ 
)٥(‏ «مواهب الجليل» .)٥٤۳١ /٤(‏ () «حاشية ابن عابدین» .)٠٤١/٤(‏ 


(۷) «حاشية الروض المربع» .)۲۷١۱/٤(‏ 

(۸) آخرجه أحمد في «مسنده» (۹/۱٠۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر (۳۸۸/۱۱). 

(۹) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (۹/ »)۸١‏ وآبو داود في «المراسيل؛ ووصله الطبراني في «الكبير) . انظر : 
«نیل الأوطار» (۷/ .)۲۸١‏ 

(۱۰) «نیل الأوطار» (۷/ ۲۸۲). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمكا ودراسة @ 


۲ - وفيّلّ دريد بن الصمة وهو شيخ لا قتال فيه يوم حنين› وكانوا أخرجوه معهم 
یتیمنون به" ویستعینون به فلم ینکر النبي لا قنله"". 

ووجه الدلالة: إقرار النبي بل قتل الشيخ الكبير حينما شارك في القتال ولو برأيه . 

۴ - قال عكرمة: لما حاصر رسول الله هة أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن 
قبلهاء فقالت : ها دونكم فارموا» فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها" . 

0 ووجه الدلالة:: أن تحديها للمسلمين وكشفها لعورتها لاضغط على المسلمين 
واستفزازهم نوع من المشاركة في الحرب لذا جاز قتلها. 

٤‏ - «أن النبي بيا أمر يوم قريظة بقتل امرأة طرحت الرحا“ على خلاد بن سويد 
و فقتلته» . . 

وروي أنه «أمر يوم حنين بقتل قينتين - أي جاریتين - كانتا تعينا ابن خطل في هجاء 
الرسول». ودلالته ظاهرة. ٠‏ 

ه - أن النبي ي وقف على امرأة مقتولة فقال: «ما بالها قنلت» وهي لا تقاتل» . 

7 وجه الدلالة: حيث علل النهي عن قتلها بأنها لا تقاتلء فان قاتلت زالت العلة 
فجاز قتلها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز قتل من شارك في القتال ولو كان شيخا 


(1) كانت العرب في الجاهلية تخرج في الحروب كبار السن والشيوخ تيمنا بهم » وإن كانوا لا يقاتلون في العادةء 
وجاء الإسلام بالنهي عن طلب اليمن والبركة في الذوات إلا في ذاته ية 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد»» باب غزوة أوطاس /٤(‏ ۷١١۱ء‏ برقم .)٤٠1۸‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۹/ ۸۲). 

/١٤( الرحا: آله طحن الدقيق تصنع عادة من حجرين متراكمين وعصا في الوسط انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 
.)۲۱۱/۲( و«النهاية»‎ )٤ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في «سننه)» باب في قتل النساء في سياق قصة لعائشة واا (۳/ ٤‏ ١)ء‏ والبيهقي في «سننه 
الکبری» (۹/ ۸۲). 

(1) أخرجه الحارث في «مسنده» . انظر : «زوائد الهیثمي» (۷۰۹/۲)› وابن عبد البر في «الاستذكار» »)۲١ /٥(‏ 
وقد جاء عند أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ )٤٠١‏ أن النبي ية أمر بقتل سارة مولاة ابن هشام مع بي بن خطل» 
وقصة قتل ابن خطل أخرجها البخاري في «صحيحه»» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (۲/ .)٠١١‏ 


(۷) صحیح سبق تخريجه وهو جزء من حديث العسيف . 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


كبيرًا أو امرأة أو صبيًا» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعل . 
]١ /١[ ê‏ جواز اقتحام امهالك في الحرب» إذا كان فيه نكاية للعدوء أو مصلحة 

للمسلمن؛ 

المراد بالمسألة: هو قيام المجاهد باقتحام صفوف العدوء أو الدخول إلى مواقعه» 
والمفاداة بنفسه لتحقيق نكاية بعدو أو مصلحة للمسلمين. والذي يميز هذه الصورة عن 
غيرها من أعمال الجهاد هو وجود قدر زائد من المخاطرة» بحيث يغلب على الظن أن 
المجاهد سيقتل بسببهاء نظرًا لعدم تكافؤ القوى في الظاهر» لكن هذا ليس على سبيل 
القطع؛ إذ احتمال نجاته قائم بنسبة ماء وقد تقل الإجماع على جواز هذه الصورة. 

3 من نقل الإجاع: الخزالي (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف في أن المسلم الواحد 
له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل. . . ولكن لو علم أنه لا نكاية 
لهجومه على الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزء فذلك حرام» 
وداخل تحت عموم آية التهلكة» وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يل حتى يمل أو 
علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته» واعتقادهم في سائر المسلمين قلة 
المبالاةء وحبهم للشهادة في سبيل الله» فتكسر بذلك شوكتهم) . 

وابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (والرجل ينهزم أصحابه» فيقاتل وحده» أو هو 
وطائفة معه العدوء وفي ذلك نكاية في العدوء ولكن يظنون أنهم يُمّتلون» فهذا كله 
جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» وليس في ذلك إلا 
خلاف شاذ. وأما الأئمة المتبوعون كالشافعى وأحمد وغيرهما؛ فقد نصوا على جواز 
و وات ای ست وال و ۹ 

وابن حجر العسقلاني نقلا عن المهلّب قوله: (وقد أجمعوا على جواز تقحم 
المهالك في الجهاد)“. 


(۱) انظر: «شرح منتهی الارادات» (۲/ ۹۷). 

(۲) «إحیاء علوم الدین» (۳۱۹/۲). 

(۳) «قاعدة في الانغماس في العدو» وهل يباح» (ص )۲٤‏ ونحوه في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٥٤١‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)۳۱١/۱۲(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة ® 


7 الموافقون للإجاع: ذاق غلل ذلك الحفة > والالكة رالا" 
الا 

13 مستند لإجاع: ۱ - قول الله تعالی: وی آلگیں کن بر نة آيصا 
كات اله له روف بالمكاد © € [البقرة: .]۲١۷‏ 

جاء في سبب نزول الآية : عن سعيد بن المسيب قال: «أقبل صهيب مهاجرًا نحو 
النبي ب فاتبعه نفر من قریش» فنزل عن راحلته وانتثل ما في کنانته» ثم قال: يا 
معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل 
سهم في کنانتي» ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي فيه شيءَ ثم افعلوا ما شتتم؛ وان 

شنتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي . قالوا: نعم. فلما قدم على النبي 
ية قال: «ربح البيع» ربح البيع . ونزلت الآية» . 

۲ - وعن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا لنا صما عظيمًا من الروم 
فخرج إليهم من المسلمين مثله» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة 
ابن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم»› فصاح الناس 
وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة› فقام أبو أيوب الأنصاري ول فقال : «أيها 
الناس: إنكم لتؤولون هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز 
الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله بلا : إن أموالنا قد 
ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع 
منهاء فأنزل الله تعالی علی نبیه یرد علینا ما قلنا : نموا ی سیل آکو ولا لوا پایریک لل 
لُگ [البقرة: ]٠۹١‏ و كانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتر كنا الخغزو»» 
فما زال بو يوب شاخصًا حتى دفن بأرض الروم" ٠.‏ 


(۱) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (۳۲۸/۱)ء و«حاشية ابن عابدين» .)١١۷ /٤(‏ 

(۲) انظر : «الذخيرة» (۳/ »)٤٠١‏ و«التاج والإكليل» (۳/ »)۳٠۷‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ .)۱١۸‏ 

(۳) انظر: «الأم» /٤(‏ ۹۲)ء و«شرح مسلم» للنووي .)٤١/١۳(‏ 

.)٠١١ /٤( و«الإنصاف»‎ »)۷١ /۳( انظر: «كشاف القناع»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم (۳/ »)٤٥١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(0) آخرجه أبو داود في «سننه»» کتاب «الجهاد» (۳/ ۲۷ برقم۱۲١٠۲)»‏ والترمذي» کتاب «تفسير القرآن» /٤(‏ 


۰ برقم ۲۹۷۲) وقال : حدیث حسن صحیح غریب» والحاکم (۲/ ۲۷۵) وصححه» وصححه الألباني = 


® مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


۳ - وعن أنس بن مالك له : «أن رسول الله بيا أفرد يوم أحد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في 
الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضًاء فقال: «من يردهم عنا 
وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله ية لصاحبه : «ما أنصفنا أصحابًنا» . 

03 وجه الاستدلال: دل الحديث على أن قيام الرجل الواحد من الصحابة لرد 
الجماعة من المشركين يعد من قبيل الاقتحام المظنون فيه الهلاك» بدليل أن الأنصار 
السبعة قضوا نحبهم الواحد بعد الآخر» وكان فعلهم هذا بأمره ية مع تنويهه بلا 
بفضله والثواب المترتب عليه. 

٤‏ - حادثة البراء بن مالك ط4 في حرب المرتدين من أهل اليمامة »عن محمد ابن 
سيرين: «أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين» فجلس 
البراء بن مالك ول4 على ترس فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم» فرفعوه 
برماحهم فألقوه من وراء الحائط» فأدركوه قد قتل منهم عشرة . 

وجه الاستدلال: فى فعل البراء دليل على جواز حمل الواحد على جماعة من 
الأعداءء وأنه لا يكون E‏ التهلكة» لأنه يسعى في إعزاز الدين» ويتعرض 
للشهادة" . 

الخلاف في المسألة: وخالف بعض العلماء في هذه المسألة على قولين آخرين : 

القول الأول : ذهب بعض المالكية إلى جواز اقتحام المجاهد صف الكفار وحده» 
طلبًا للشهادة» ولو لم يكن في فعله نكاية بالعدو“ . 

وحجتهم: عموم حادثة أبي أيوب في القسطنطينية المتقدمةء ولأن التغرير 
بالنفوس جائز في الجهاد إذا قصد به الشهادة. 

قا القول الثاني : عدم جواز اقتحام المجاهد صف الكفار وحده مطلمًاء ولو كان في 


= في «صحیح سنن أبي داود (۲/ .)٠٠١‏ 

(۱) أخرجه مسلم» کتاب «الجهاد والسيرا» باب غزوة أحد )1¥۸/0“« برقم .)٤۷٤۲‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ٤٤)ء‏ وانظر: «الإصابة» .)۲۸٠ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح السير الکبیر٤ .)١١۳/١(‏ (6) انظر : «الذخيرة .)٤١٠١/۳(‏ 


مسائل الإجماع فى الجهاد جما ودراسة @ 


فعله نكاية بالعدوء وهذا القول مقابل الأظهر عند المالكية" . 

وحجتهم : عموم قوله تعالی : ول نلوا پیک لل E‏ [البقرة: .]۱۹١‏ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز اقتحام المهالك في الحرب إذا كان 
فيه نكاية للعدو أو مصلحة للمسلمين» لوجود الخلاف المعتبر بين أهل العلم. وإن لم 
يتحقق الإجماع فهو قول جماهير أهل العلم والراجح فيما يظهر - والله أعلم - 
بالشروط التالية : 

۱ - الإخلاص لله تعالى : بحيث يقصد المجاهد بعمله نصرة دين الله» وإعلاء 
کلمته . 

ا 

. اشتراط الاذن العام من الأمير للقيام بهذه الأعمال"‎ - ٤ 

]۳١/٠۲[ 8‏ تحريم المبارزة لطلب السمعة: 


ل تعريف المبارزة: المبارز لغة: مشتقة من برز الرجل يبرز برورًا: خرج. وأبرزه 
غيره. والبرازٌ: المبارزة في الحرب” . 

0 والمبارزة هي: أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو للقتال» فيخرج 
له من العدو من يقابله» فأيهما غلب سر أصحابه وقرًاهم وكسر قلوب أعدائه . 

ل تعريف السمعة: الخة لغة: مشتقة من اللإسماع والمراد بها: الذكر. يقال: 
فعله رياء وسمعةء أي : الا وسر فل عل الت وال 

المراد بالمسألة: بيان أن من الأمور المحرمة والتي تبطل الأعمال أن يكون باعث 
المجاهد بجهاده وقتاله وبرازه لأعداء الله السمعة والرياء» ومن صور السمعة في 


(1) انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۱١۸‏ 

(۲) انظر : «الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية» (ص٥٠٤٠).‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» (۳/ ٤٦۸)ء‏ و«لسان العرب» (٥/۹٠۴)ء‏ مادة (برز). 

.)٤١ /۱۳( «المغني»‎ )٤( 

.)۳۳٣/۱۱( انظر: «لسان العرب» (۲/ ۳٠۲)ء مادة (سمع)ء و«النهاية» (4۹۸/۲)ء› و«فتح الباري»‎ )٥( 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


المبارزة: 

١‏ - أن يذكر للناس ما خاضه من براز ومقارعة للأعداء فيما مضى» ليمدحوه أو 

۲ - أن يبادر إلى البراز لقصد أن يمدحه الناس» فيقال: شجاع وجريء. وقد تقل 
إجماع العلماء على تحريم ذلك. 

ل من نقل الإجاع: ابن جزي الغرناطي (١١٤۷ه)‏ حيث يقول: (لا تجوز المبارزة 
ل ا 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك جميع الفقهاء من: الحنفية» والمالكية"» 
الا رالا 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالی : فن کان برجو لاء ري يعمل عَما صا وآ 
شرك إعبادة ريب مدأ [الكهف: ]٠١١‏ . 

ل معنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فلا يعبد معه غيره» ولا يعمل عملا فيه رياء 
وسمعة» ولا يكتسب الدنيا بعمل الآخرة" . 

۲ - وعن جندب قال: قال النبي : «من سَمََ سمح الله ڀه وَمَنْ يُرَائي يراي الله 
په » وعن عبد الله بن عمرو» ويحدث ابن عمر أنه سمع النبي بيا يقول: «من سمع 
الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره» قال فذرفت عينا ابن عمر . 

7 وجه الدلالة: في الحديثين وعيد شديد لمن أراد بعمله الصالح السمعة والرياء بأن 
الله يُسَمَم به ويْظهر إلى الناس عَرَضه وأن عَمّله لم يكن خالصًاء فتحصْل له الفضيحة 
والخزي - عیاذا بالله تعالی . 

١‏ - وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ية يقول : «إن أول الناس يقضى يوم 


(1) «القوانين الفقهية» (ص۹۹). (۲) انظر : «حجة الله البالغة» .)٥۹۷ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح الزرقاني» (/) و«حاشية العدوي» .)۲٠١٦/۱(‏ 

)٥٠٤ /۲( و«فتح الباري»‎ »)٥۰ /۱۳( انظر: شرح صحیح مسلم»‎ )٤( 

(۵) انظر : «غذاء الألباب» )٩( .)۷١٤/۲(‏ انظر: «شرح السنة» .)۳۲۲/۱٤(‏ 
(۷) أخرجه البخاري» كتاب «الرقاق)ء باب الرياء والسمعة /٥(‏ ۲۳۸۳ برقم٤١١١)‏ . 


(۸) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۰۱۹٩‏ برقم 1۸۳۹). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 

القيامة عليه : رجل استشهد» فأتى به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال : 
قاتلت فيك حتی استشهدت » قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن بقال : جريء» فقد قيل› ثم 
أمر به» فسحب على وجهه› فألقي في الثار...». 

وجه الدلالة: دل الحديث أنه إن كان الباعث على الجهاد الرياء والسمعة أو 
المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه. 

٤‏ - وعن أبى أمامة الباهلى قال: «جاء رجل إلى النبي با فقال: أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال له رسول الله للة: «لا شيء له» فأعادها ثلاث 
مرات» یقول له رسول الله ب : «لا شيء له»» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما کان خالصًا له» وابتغي به وجهه)" . 

وجه الدلالة دل الحديث أن من شرط الجهاد وفرضه وصحة كونه عملا لله» 
وجهادًا فى سبيل الله» أن يقصد به وجه الله - تعالى - وإعلاء كلمته» فيجب أن يجاهد 
الرجل ضا في الله» وانتصارًا لدينه» وصونًا لحرماته. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم طلب السمعة من المبارزة وغيرها من 
الأعمال القتالية في الجهاد في سبيل الله» ولم يخالف في ذلك أحد» والله تعالى 
أعلم. 

[۴۳ /۳۲] جواز المبارزة في الحرب: 

المراد بالمسألة: بيان جواز المبارزة في الحرب إذا كانت بإذن الإمام» وقد تقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن للمرء أن 
يبارز» ويدعو للبراز بإذن الإمام» وانفرد الحسن فکان يكره ولا يعرف البراز) . 


والقاضى عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول: (. .. وجواز المبارزة» ولا خلاف بين 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب «الامارةء باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ۰٤۷ /٦(‏ برقم .)٠٠١۲‏ 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه»» كتاب «الجهاد»ء باب من غزا يلتمس الأجر والذكر .)۳٠٠١ مقر٣٠١ /٦(‏ وقال 
الألباني #: «حسن صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» (برقم۲٥).‏ 

(۴) «الإجماع» (ص۸٥).‏ 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


العلماء في جوازها بإذن الإمام» إلا الحسن فإنه شد ومنعها). 

وابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (ولم يزل أصحاب النبي بي يبارزون 
في عصر النبي ية وبعده» ولم ينكره منكرء فكان ذلك إجماعًا)" . 

والخطابي (۳۸۸ه) حيث يقول : (فيه من الفقه - أي : الحديث - إباحة المبارزة فى 
جهاد الكفار» ولا أعلم اختلافًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها)" . ۰ 

0 الموافقون للإجماع: اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية ٠‏ والمالكية*» 
الاق > والحنابلة على جواز المبارزة بإذن الإمام. 

لا مستند الإجاع: ١ ١‏ - واستدلوا على ذلك بفعل السَبيّ بيه يوم أحلٍ» فقد «دعا أبي 
ابن خلف رسول الله ية إلى البراز فبرز إليه فقتله» . 

۲ - عن عبد الرحمن بن عوف وله «أن ابني عفراء و خرجا إلى البراز - أي 
المبارزة - فلم ينكر عليهما النبي كيا . 

قال ابن مفلح (۷۹۳ه): (يجوز بإذنه لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدر لما طلبها 
عتبة بغير إذن النبي ية ولم ينكر ذلك) . 

۳ - کان أبو ذر طه يقسم أن قوله تعالی : E‏ 
4. نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر» وهم حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبيٍ 
طالب وعبيدة بن الحارث وؤ » بارزوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وكان ذلك بإذن 


(۱) «إكمال المعلم» 0/*(. )۲( «المغني» 4/1( )۳( «معالم السنن» (۲/ ۲۷۹). 
() انظر: «شرح السير الکبير» .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر : «مواهب الجليل» لشرح مختصر خليل .)٥٥۷ /٤(‏ 


(1) انظر : «البیان» (۱۲/ .)٠١١‏ (۷) انظر : «المبدع» (۳/ )۳۳١‏ . 
(۸) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۷١۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . 


)٩(‏ هما معاذ ومعوذ» وقیل: عوف ومعوذ. 

)٠١(‏ قصة عبد الرحمن بن عوف مع الغلامين الأنصاريين أخرجها البخاري» كتاب «الجهاد»» باب من لم 
یخمس الأسلاب (۳/ ۰۱۱٤٤‏ برقم ۲۹۷۲). 

() «الفروع» (۲۰۸/7). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


النبي يو . 


٤‏ - و«بارز على و مرحبًا أحد سادة يهود وشجعانهم يوم خيبر 


C1 
أ‎ 


0 


وجاء في رواية خرى أن الذي بارزه هو عم سلمة ب بن الأكوع زاء وجاء في أخرى 
أنه محمد بن مسلمة 


۵ و«بارز علي ڪه ڪه عمرو بن عبد ود أحد شجعان قريش في غزوة الخندق 
فل( 


٦‏ - قال أبو قتادة ط4 : «بارزت رجلا يوم حنين فقتلته»» وجاء نحوه عن سلمة 
ابن الأكيع وله . 

ودلالة ا السابقة في : إقرار النبي بء لهم وعدم الإنكار عليهم. 

۷ و«بارز البراء بن مالك وه مرزبان الزأرة فقتله وأخذ سلبه»» وكان ذلك 
بحضور الصحابة وم وعلمهم» ولم ينكر عليه أحد» وقد كان على الجيش خالد بن 
الوليد ڪل“ . 

AEN CSS 

شتر اط إذن الامام للمبارزة على أقوال: القول الأول: أنه شرط» وهو مذهب الثوري 
وأحمد وإسحاق وأحد قولي المالكية" . 


.)٤٤٦١ أخرجه البخاري» كتاب «التفسير٤» باب هذان خصمان (٤/۸٦۱۷ء برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب «الجهاد والسیر» باب: غزوة ذي قرد ۰۱۸۹/٥(‏ برقم .)٤۷۷۹‏ 

(۴) أخرجه أحمد في «مسنده» ضمن قصة (۳/ ١۳۸)ء‏ قال الشوكاني : قال الحافظ : الأخبار المتواترة أن عليّا هو 
الذي قتل مرحبًاء ثم قال: ويمكن الجمع في ذلك بأن يقال: إن محمد بن مسلمة وكذلك عم سلمه بن 
الأكوع بارزاه أولا ولم يقتلاه» ثم بارزه علي أخيرا فقتله. ويدل عليها رواية عند الحاكم. انظر: «نيل 
الأوطار» (۲۹۳/۷). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «مستدرکه» (۳/ ۳۳)ء وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ٥٤)ء‏ وابن ماجه»ء باب المبارزة والسلب .)۹٤٦/۲(‏ 

(0) آخرجه أحمد في مسنده »)۲۹٦/۰(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)۲۳٣/٥(‏ 

(۷) الزأرة: قرية كبيرة وکان مرزبان الزأرة منها. «لسان العرب» (۳۳۸/۳). 

(۸) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (١/١١۴)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» /٥(‏ ۲۳۳)» وابن آبي شيبة في 
«مصنفه (1/ »)٤۷۸‏ وصححه الألباني في «إرواء الغلیل؛ .)١١۲١(‏ 

(۹) انظر : «التاج والإکلیل» /٤(‏ ۷٥٥)ء‏ و«الفروع» /۲۰۸). 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


1# القول الثاني: أنه ليس بشرط» لكن يكره. وهو مذهب الشافعية وبعض 
الاك 

7 القول الثالث: تجوز المبارزة بلا إذن ما لم ينه الإمام. وهو مذهب الحنفية”" . 

١‏ - التتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز المبارزة في الجملة» وكون الحسن 
كرهها لأنه لم يعرفها لا يخرم الإجماع من وجهين: 

أ - أنه لم يعرفهاء وغيره قد عرفهاء والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم. 

ب - أن إجماع الصحابة منعقد قبل خلاف الحسن» قال ابن المنذر: (ولم يزل 
أصحاب النبي ية يبارزون في عصر النبي ية وبعده» ولم ينكر ذلك منكر» فكان ذلك 
إختاغ. 

۲ - أن الإجماع غير متحقق على اشتراط إذن الامام في المبارزةء لوجود الخلاف 
المعتبرء والله أعلم. 


۳/1 عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال : 


7 المراد بالمسألة: بيان أنه إذا دارت رحى المعركة» واستمر القتال» ثم حضر وقت 
الصلاة» فإن للمقاتلين أن يستمروا في القتال» ولا يلزمهم ترك القتال لأجل الصلاةء 
بل يجب أن يصلوا حسب حالهم» ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد نمل الإجماع 
على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول - في معرض إيضاحه أن 
الحركة الكثيرة في صلاة الخوف معفوٌ عنها: (ولأنه لا يخلو عند الحاجة إلى العمل 
الكثير من أجل ثلائثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه» أو 
ترك القتال وفيه هلاکه» وقد قال الله تعالى : کو تلقو پاریگر إل لگ & [البقرة: [6٥‏ . 
وأجمع المسلمون على أنه لا يلزمه هذاء أو متابعة العمل للمتنازع فيه وهو جائز 
بالإجماع» فتعين فعله وصحة الصلاة معه)“ . 


(1) انظر: «أسنى المطالب» /٤(‏ ۱۹۲)ء و«منح الجليل» .)١١۷/۳(‏ 


(۲) انظر: «شرح السير الكبير» .)۱۷۳/١(‏ ' ٍ 
(۳) الإشراف .)۱۷/٤(‏ () «المغني» (۳/ .)١۷‏ 


الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: المالكية» والشافعية"» والحنابلة"» 
لظا 

لا مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی : ول تفقوا بای لل اگ چ [البقرة: ]٠۹١‏ . 

وجه الدلالة: أن في ترك القتال - والقتال قائم مع الأعداء تعريض - للنفس 
للهلاك» وعليه فإن المسلم يصلي حسب حاله ولو إيماءء ولا يخرج الصلاة عن وقتهاء 
وهو مع ذلك متحفز للقتال. 

۲ - ما رواه عبد الله بن أنيس ول قال: «بعثنى رسؤل الله َة إلى خالد بن سفيان 
الهذلي» وكان نحو.عرنة وعرفات» فقال : «اذهب فاقتله»» قال: فرأيته وحضرَّتْ صلاة 
العصر» فقلت : إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه ما إن أؤخر الصلاةء فانطلقت أمشي 
وأنا E‏ نحوه» ا من أنت؟ قلت: رجل ا 
ب اا م بدا الرجل فجئتك في ذاك» قال: إني لفي ذاك» فمشيت معه ساعة 
حتی إذا آمکنني علوته بسیفي حتی برد(“ . 

وجه الدلالة: حيث أقر النبى كَل عبد الله بن أنيس حين صلى صلاة الخوف وهو 
قال للعو ول يؤر الضلاة» ول بامره برك الطلبا و الت اغل بالضلاة. 

۳ - ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلهاء 
0 

7 الخلاف في المسألة: خالف بعض الفقهاء فقالوا: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في 
حالة التحام القتالء والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر» حتى ينكشف القتال. 

قال بهذا الحنفية"“ وبعض المالكية"“ وهو قول عند الشافعية”'“ رواية عند 


(1) انظر : «كفاية الطالب الرباني» .)٤۸۸/١(‏ (۲) انظر : المجموع .)٤١١/٤(‏ 

(۳) انظر : «المغني» (۳/ )٤( .)۳١۷‏ انظر : «المحلی» (۳/ .)۲۳١١‏ 

(۵) أي : حتى مات» انظر: «لسان العرب» (۳/ ٥۸)ء‏ مادة (برد). 

(1) آخرجه آبو داود في «سننه»» كتاب «الصلاة»» باب صلاة الطالب (۱۸/۲ برقم۹٤١۱)»‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «فتح الباري» .)٥٥٦/۲(‏ 

(۷) «المغني» (۳/ ۳۱۷). (۸) انظر : «الاختيار» (۱/ ۸۹)ء و«بدائع الصنائع» .)٥٥۹/۱(‏ 

(4) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ ۳۸)ء و«الجامع لأحكام القرآن» .)١٠١ /٥(‏ 

.)0۷۹/۱( و«امغنى المحتاجا‎ »)٤۷١ /۲( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )٠١( 


CC‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


النابلة. 

واستدلوا بما رواه جابر وط4 : «أن عمر بن الخطاب ولي جاء يوم الخندق بعدما 
كادت الشمس أن تغيب» قال ية «وآنا والله ما صليتها بعد قال : فنزل إلى بطحان““ 
فتوضاً وصلى العصر بعدما غابت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب» . 

وجه الدلالة من الحديث: آنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله 
ال , 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتالء 
لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]۳١/۵۵[ 3‏ مشروعية صلاة الخوف في الحرب: 


ل تعريف صلاة الخوف: صلاة الخوف هي: الصّلاة المكتوبة يحضر وقتهاء 
والمسلمون في مقاتلة العدو» أو في عراست 

المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم حال الحرب» خينما لا يتمكن من أداء الصلاة 
على الوجه التام» أن يصلي الصلاة وفق الصفة الواردة عن النبي بي في مثل هذا 
الموطن» وقد نمل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجاع: أبو العباس المنصوري (نحو ١‏ ٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن 
للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو)نقله عنه ابن القطان الفاسي" . 

والتميمى (١٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن من خاف من عسكر العدو أن يصلي 
صلاة الخوف» وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك» إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى 
روايتين عنه: لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله كل . 


(۱) انظر: «المستوعب» (1۱۸/۲)ء و«المبدع» .)١۳۷/۲(‏ 

(۲) بُطحان بالضم ثم السكون» وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني وقيل: بَطحان بفتح الأول وسكون 
الثاني : وهو واد بالمدينة. انظر «معجم البلدان» .)٥۲۹/۱(‏ 

(۳) آأخرجه البخاريء كتاب «الخوف)» باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو (۱/ ۳۲۰ رقم .)۹٠۳‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (۱/ )٥( .)٠٥١۹‏ «كفاية الطالب الرباني» .)٠۳٤/١(‏ 

() «الاقناع في مسائل الإجماع» (۲/ .)٤۹٥‏ (۷) «نوادر الفقهاء» (ص ۳۸ - ۳۹). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 

وابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية ا 
وصفتها دون رکعاتها بقوله تعالی : ولا كت فيم كَأقَمَت لهم اة ملفُمَ طايكة 
م منم عك الاية [النساء: ۲“ 

وابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وأيضا فإن الصحابة وى أجمعوا على صلاة 
احرف : 

والموصلي (۸۳٦ه)‏ حيث يقول: (أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من 
غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا) . 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت 
النبي ية وحكي عن المزني أنه قال: هي منسوخة)“ . 

وابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث يقول: (وأجمع الصحابة على فعلها) . 

3 الموافقون للإجاع: وافق على :ذلك الحفية :د والمالكة © والشافة*) 
والخابلة ٠‏ والطام نة 


hs کک‎ E 
اہک ینیم تک راخدا آمیستم کیا سوا یکو ين راڪم لات طايه‎ 
.]٠١١ ولحت [النساء:‎ e کک ولاخ‎ 
ووجه الدلالة من الآية: أن صلاة الخوف ثابتة فى حق النبي ياء وما ثبت في‎ 
۰ i N ES 
أن النبي ية صلاها بأصحابه » فعن سهل بن أبي حثمة و : «أن رسول الله يا‎ - 
صلی بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفین» فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم‎ 


() «الإفصاح» .)۱١۷/١(‏ (۲) «المغني» (4۷/۳(. 


(۳) «الاختيار لتعليل المختار» (۱/ )٤( .)٩٥١‏ «رحمة الأمة» (ص1٥).‏ 
() «المبدع» (۱۲۹/۲). 0) انظر : «البناية» (۲/ .)۹۳١‏ 
(۷) انظر : «المنتقی» (۱/ .)١۲۲‏ (۸) انظر : «المجموع» .)٤٠٤/٤(‏ 
(۹) انظر : «المغني» (۲۹۹/۳). (۱۰) انظر : «المحلی» (۴۳/۵). 


(۱۱) انظر : «المبدع» (۲/ ١۲)ء‏ و« كشاف القناع» (1/ .)٤۹۳‏ وانظر في تقرير هذه المسألة الأصولية : «البرهان» 
.)۳٦۷ /۱(‏ و«الکو کب المنیر٤‏ (۲۱۸/۳). 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 
يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم» 
فصلى بهم ركعةء ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سل . 

۳ - وقال يي «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرهاء وقد أمر بالصلاة فلزم 
أتباعه . 

٤‏ - إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول ليا" وقد نقل إجماع الصحابة غير 
واحد من العلماء. قال في «المبدع»: (وأجمع الصحابة على فعلها)“. وقال في 
«الاختيار»: (إن الصحابة صلوها بعد الرسول يي ولم ينكر أحد عليهم فكان 
إجماغا)“ . 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه» 
وحكي عن المزني صاحب الشافعي فقالوا: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي ية بإمام 
واحت وإلا تائ بام بإمامین › يصلي واحد منهما بطائفة ر كعتين › ثم يصلي الآخر 
بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاء وتحرس التي قد صلت” . 

فذهب أبو يوسف إلى أن صلاة الخوف مختصة بزمن النبي لاء واحتج بأمرين: 

f e, e N = : 

١‏ - بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: ودا كنت فيم فأقمت لهم 
ألصَكَوةهو مفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم» فالحكم غير هذا الحكم. 

۲ - وبأن التغيير الذي يحدث في هذه الصلاة ينجبر بفعلها مع رسول الله ي ؛ لينال 
كل فريق منهم فضيلة الصلاة خلفه ياء وقد ارتفع هذا المعنى بعده" . 

وذهب المزني إلى القول بأن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نسخت. 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع ۱٤۱٥ /٤(‏ رقم ۳۹۰۲). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة (۲۲۹/1» برقم .)٠٠‏ 

(۳) فقد صلاها علي و4 يوم صفين» وصلاها بو موس الأشعري و4 بأصبهان» وسعد بن ابي وقاص ڪه في 
حرب المجوس ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص» فصار فعلهم 

إجماعًا. انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ .)۲٠٠١‏ و«فتح القدير» (۹4۹/۲). 

.)٠١ /۲( «المبدع»‎ )٤( 
.)۸۹4/٤( و«المجموع»‎ »)٠٥١ /١( و«بدائع الصنائع»‎ »)۸٩ /۱( انظر : «الاختیار»‎ )٥( 


0) انظر : «بداية المجتهده .)٠٤١ /١(‏ 
(۷) انظر: «بدائع الصنائع» (1/ ›)۲٤۲‏ و«العناية) (۲/ ۹۸). و«المبسوطا .)٤٥/۲(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


واحتج بأن الرسول ية قد فاتته صلوات يوم الخندق »ولو كانت صلاة الخوف 
جائزة لفعلهاء ولم يموت الصلاة“. 

0 الزقيجة: صحة الإجماع وتحققه» وخلاف أبي يوسف والمزني لا يقدح فيه؛ 
لأنه خلاف شاد" وقع بعد انعقاد إجماع الصحابة وه قال الموصلي الحنفي في 
«الاختيار» : (وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان”" وهم متوافرون من غير نكير من 
أحد منهم فكان إجماعًا)“» والله تعالى أعلم . 

]۳/۵٦[‏ قصر رکعات صلاة الخوف: 


المراد بالمسألة: بيان أن عدد ركعات صلاة الخوف لا ينتقص بسبب الخوف»› 
فيصلي الامام بهم ركعتين» إن كانوا مسافرين وأرادوا قصر الصلاةء أو كانت الصلاة 
من ذوات ركعتين» كصلاة الفجرء أو الجمعةء ويصلي بهم ثلاثا أو أربعا إن کانت 
الصلاة من ذوات الثلاث أو الأربع وكانوا مقيمين» أو مسافرين أرادوا الإتمام» وقد 
تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: أبوالحكم البلوطي (١٠٠ه)حيث‏ يقول: (والعلماء مجتمعون 
أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه)» نقله عنه ابن القطان الفاسي” . 

وابن القصار (۳۹۸ه)حيث يقول: (وأعداد الركعات: أربع في الحضر» وركعتان 
في السفر للامام والمأمومين» وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة وؤان)» نقله عنه ابن 
القطان الفاسي. 

والوزير ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن صلاة الخوف في 
الحضر أربع ركعات غير مقصورة» وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية» وغير الرباعية 
علی عددها لا یختلف حکمها حضرًا ولا سفرًا ولا خوقا) . 


(۱) انظر: «المجموع» .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) قال ابن رشد: (شذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي ية بإمام 
واحد). «بداية المجتهده .)٠٤١/١(‏ 

(۳) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء» والنسبة إليه طبري» وهي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنوب بحر 
(قزوين) وتضم بلدانًا واسعة وحصونًا كثيرة» من أعيان مدنها آمل . انظر: «معجم البلدان» .)١۳ /٤(‏ 

() «الاختیار لتعلیل المختار» (۱/ )٥( .)٩۹٥‏ «الإقناع» (۲/ .)٤۹۹‏ (0) «الإقناع» (۲/ 64۷) . 

.)٠١١ /۱( «الإفصاح»‎ )۷( 


e‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


والدمشقي (۷۸۰ه) حيث يقول: (وأجمعوا على أنها في الحضر أربع ركعات وفي 
الشف ركان : 

0 للموافقون للإجماع: وافق على ذلك جمهور الفقهاء من: الحنفية"› 
E‏ الا و 

قال البغوي : (وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا 
ينقص من العدد شيا) . 

مستند الإجماع: أن العبادة مبناها التوفّف على الدليلء ولم يرد في الشرع ما يدل 
على قصر الصلاة في الخوف؛ فلذا لا يجوز قصر الصلاة إلا فيما ورد وهو السفر. 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن عباس و إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة» 
ورکعتان للامام. 

وبه قال: جابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأبو موسى الأشعري وء والحسن 
البصري» وطاوس ومجاهد والضحاك وقتادة وإسحاق بن راهويه» وقيده بعضهم بكثرة 
ال ر مذهب الظاهرية“ . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم إل في 
الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة)" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم القصر لمجرد الخوف؛ لوجود 
الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[۳/۵۷] مشروعية الدعاء على الكفار: 


3 المراد بالمسألة: بيان أن الدعاء على الكفار مشروع» وعند لقاء العدو الحاجة ماسة 
إلى الدعاء واستنصار الله على الأعداءء وقد تقل الإجماع على ذلك. 


(1) «رحمة الأمة» (ص٦٥). )١(‏ انظر: «الدر المختار» (۱۸۸/۲). (۳) انظر: «المدونة» .)١١١/١(‏ 
() انظر: «الآم» (۱/ )٥( .)۲۲٣‏ انظر: «المغني» (۲۹۸/۳). (0) «شرح السنة .)۲۸٦/٤(‏ 
(۷) انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ .)٤٦١‏ و«الأوسط؛ لابن المنذر ۲۷/٥(‏ - ۲۸). 

. )١ /٥( انظر : «المحلی»‎ )۸( 

(۹) آخرجه مسلم» كتاب «صلاة المسافرين؟» باب صلاة المسافرين وقصرها (۲/ ١۳٤۱ء‏ برقم۷٠١١).‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمكا ودراسة ® 


1 من نقل الإجاع: القاضي عياض (٤٤١٥ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف في الدعاء 
على الكفرة) . 

وأبو العباس القرطبي (١١٠ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة 
والدعاء عليهم)» نقله عنه الحافظ العراقي . ٠‏ 

7 الموافقون للإجاع :وافق على ذلك: الحنفية". والمالكية“» والشافعية*» 
الال 

3 مستند الإجاع: ١‏ - عن أبي هريرة: أن النبي ية : «كان إذا قال: سمع الله لمن 
حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت : «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم 
أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين› 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنین كسني يوسف» . 

۲ - وعن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله ييو عن صلاة 
العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت» فقال رسول الله ية : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا». أو قال: «حشا الله أجوافهم 
وقبورهم 0 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية الدعاء على الكفار؛ لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 


8 [۳۷/۵۸] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال : 


لا مراد بالمسالة: بيان حكم لبس الحرير عند القتال للضرورةء بألا يقوم غيره مقامه 
في دفع السلاح والوقاية» تقل الإجماع على جواز اللبس للضرورة. 


(۱) «إكمال المعلم» .)٠١۹/۲(‏ (۲) «طرح التثریب» .)٤۹٤/۲(‏ 


(۳) انظر: «شرح السير الكبير )٤( .)٥٦/١(‏ انظر: «إكمال المعلم» .)٦٥۹/۲(‏ 
(٥)‏ انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۹۱/۱۱). 0( انظر: #زاد المعاد» (4۷/۳). 


(۷) أخرجه البخاري» کتاب «الدعوات»» باب الدعاء على المشر کین ۲۳٤۷ /٥(‏ برقم .)٠٠٠١‏ 
(۸) آخرجه مسلم» كتاب «المساجده» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (۲/١١٠ء‏ 
برقم .)۱٤٥۸‏ 


6 مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


ٿا من نقل الإجماع: د شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (لباس الحرير 
عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك با يقوم غیره مقامه في دفع 
السلاح والوقاية)“. 

ل الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: عدد من السلف” وهو قول المالكية" 
والشافء ٠:‏ > والحنابلة ٠‏ وأبي يوسف من الحنفية" . 

لان الاجر وقد اجار عو و ات من الما و اا فال واا 
لما فيه من المباهاة والإرهاب على العدو؛ لما يقي عند القتال من التّبل وغيره من 
السلاح) . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عن أنسء أن النبي ولاق رخص لعبد الرحمن بن عوفء 
والزبیر ڑا“ في قمص من حریر من حکةٍ کانت بها“ ءوفي رواية : فأرخص 
لهما في الحريرء فرآيته عليهما في غزاة. 

وجه الدلالة: : حيث قاسوا لبس الحرير في الحرب على الرُخصة في حديث أنس 
في لبسه للحكة» > بعل أنه يدقع من ضرر الغزوء إما بالإرهاب› وإما بكونه من السّلاح 
ای ا ی و 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۷) . 

(۲) كعروة والحسن بن علي» وغيرهم . انظر: «مصنف» عبد الرزاق .)۷١/١١(‏ 

() انظر : «التمهید» .)۲٥۸/۱٤(‏ و«مواهب الجليل» .)٠٠٥ /١(‏ 

(6) انظر: «الأم) (۲۳/۱)» و«البيان» (۲/ )٥۳١‏ وفي مذهب أبي يوسف: «تحفة الفقهاء» .)۳٤١/۳(‏ 

.)۳٠٦/١١( مذهب الحنابلة الجواز عند الحاجة إليه. انظر: «المغني»‎ )٥( 

0) انظر: «تحفة الفقهاء» .)١٤١/۳(‏ 

(۷) انظر : «التمهید» ›)۲٥۸/۱۲٤(‏ وامواهب الجليل» .)٠٠١ /١(‏ و«حاشية الخرشي» .)٠٠۲ /١(‏ والجواز هو 
مذهب الحنابلة - أيضًا - عند الحاجة إليه . انظر: «المغني» .)٠٦/١۳(‏ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسّير» باب الحرير في الحرب (۱۰۹۹/۳ء برقم .)۲۷١۲‏ 

(۹) المصدر السابق (رقم ۲۷۹۳) . 

)٠١(‏ قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» (ص :)١١٤١‏ (والديباج 
الشخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح» يجوز لبسه في الحرب خاصةء وإذا ادعت إليه ضرورة ولم 
يجد غيره: كخوف الهلاك؛ من شدّة برد أو مفاجأة حرب» أو حصول حكة في جسده). 
قلت : وإباحته في الحرب إن كان غيره لا يقوم مقامه ؛ هو الصواب . ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : 
«مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۷). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة ® 


۲ - قياسهم موطنٌ الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب. 

۳ - ولأن فيه قوةٌء ودفعًا للسهام ونحوهاء كما قال عطاء في الدیباج": (إنه في 
الحرب سلاح). 

0 الخلاف في المسألة: وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز لبس الحرير في 
الحرب وغيره. 

وممُن منع من ذلك: عمر بن الخطات ى وروي مثله عن عكرمة» وابن 
سيرين» وهو مذهب الحنفية" والمشهور عن مالك" . 

وتمسکوا بعموم الحديث الوارد في تحريم الحرير على الرجال» وهو ما جاء عن 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله يا قال : «حُرّمّ لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتي» وأجل لاناڻهي . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب» 
لوجود الخلاف المعتبر بين العلماءء والله تعالى أعلم. 


۳۷/41[ قتيل المعركة من المسلمين شهيد: 


0 تعريف الشهيد: الشهيد في اللغة : دیل بمعنی مَفْعُول» سمي به؛ لأّنه مشهود له 
بالجنة بالنص» أو لأن الملائكة يشهدون موته إكرامًا له» أو بمعنى: فاعل؛ لأنه حي 
علد الله تعالی حاضر› وجمعه: شهداء وأشهاد“ . 


() الديباج : هو الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معرّب» وقد تفتح داله» ويجمع على دياييج» وديابيج 
بالياء والباء؛ لأن أصله: دبّاج. انظر: «النهاية» (۲/ 4۷). 

(۲) مذهبه في «اللإستذکار» (۲۹/ ۲۰۷). (۳) انظر : «مصنف ابن أبي شیبة» )۳١۹/۸(‏ . 

.)۲٠۸/۲۲١( انظر: «الاستذکار»‎ )٤( 

.)١٤/١( و«تبيين الحقائق»‎ .»)١۳١/١( انظر: «بدائع الصنائع؛‎ )٥( 

() ذکر ابن حبیب عن مالك جواز لبس الحرير في الحرب» وتعقبه ابن أبي زيد القيرواني» في «النوادر 
والزیادات» (۱/ ۲۲۷)؛ فقال: (ليس بمذهب مالك). 

(۷) أخرجه أحمد »)٤١١۷ ۳۹٤ /٤(‏ والترمذي في «جامعه»» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب 
09 رقم ۰,ء,) وقال: هذا حديتٌ حسن صحیح . 

(۸) انظر : «لسان العرب» /٤(‏ ۸٤۲۳)ء‏ مادة (شهد)ء و«طابة الطلبة» (ص١۴)ء‏ و«آنيس الفقهاء» (ص۳١١).‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


1 والشهيد في اصطلاح الفقهاء: من مات بسبب القتال مع الكقار وقت قيام 
القتال". 

3 المراد بالمسألة: أن من وجد من المسلمين مقتولًا في أرض المعر كة ا 
سواء قتله الكفارء أو قتله المسلمون خط أو وطأته الدواب فإنه يعد شهيدًا في 
الأحكام الدنيوية» فتجري عليه أحكام الشهيد فلا يُعْسّل» E‏ 
وقد تقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجاع: الغزالي (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (والشهيد من مات بسبب القتال 
مع الكفار في وقت قيام القتال . . ولا خلاف أن من أصابه في القتال سلاح مسلم» 
وطأته دواب المسلمين فمات» فهو شهيد)" . 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (واتة تفقوا على أن الشهيد وهو من مات في قتال 
ا 

والشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة 
في حرب الكفار» وخرج بقوله: (في المعركة) من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك 
حياة مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي» وخرج 
بجميع ذلك من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور»ء ولا خلاف أن من جمع هذه 
ارد ن :: 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية والمالكية" والشافعية"“› 
وال والظاهر ب 


(1) وقيل سمي الشهيد بذلك؛ لأن له شاهدًا بقتله» وهو دمه؛ لأنه يبعث وجرحه ينفجر دمّا. وقيل : لأن روحه 
تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة . انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)٥۷١ /١(‏ وقد ذكر 
أهل العلم : أن الشهداء قسمان : شهيد الدنياء وشهيد الآخرة وهو: من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر 
مخلصًا. وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم 
في الدنيا مثل الغريق» والمبطون. . الخ. وحدينا عن شهيد الآخرة. انظر: «فتح الباري» .)٤١/١(‏ 

(۲) «الوسيط» للغزالي (۲/ ۳۷۷). (۴) «رحمة الأمة» (ص1۹). (6) «نيل الأوطار» (6/ ۸۲). 

.(7*/۲( انظر: «بدائم الصنائع»‎ )٥( 

(0) انظر: «الشرح الكبير» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الذخيرة» .)٤۷٦/۲(‏ 

(۷) انظر : «المجموع؟ .)۲۲٠/١(‏ و«الحاوي الکبیر» (۳/ .)۴١‏ 

() انظر: «كشاف القناع» .)٥۷٤ /١(‏ (4) «المحلی» (۳۳۹/۳). 
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مستند الإجماع: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : «ما تعدون الشهيد 
فیکم؟) قالوا: يا رسول الله» من قتل فى سبيل الله فهو شهيد. قال: «إن شهداء آمتي 
إذا لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل فى سبيل الله فهو شهيد» ومن 
مات فی سبیل الله فهو شهید»' . 

وجه الدلالة : حيث دل الحديث صراحةٌ على أن من قتل من المجاهدين في سبيل 
الله فهو شهيد. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن المقتول من المسلمين في المعركة مع 
الكفار شهيد تجري عليه أحكام الشهداء في الدنياء ويرجى له ثوابهم ومنازلهم في 
الآخرة» ولم يُخالف في هذا أحد فيما أعلم. 

]۳۹/٠٠[‏ شهيد المعركة لا يُغشل: 


0 المراد بالمسألة: بيان أن المسلم الذي يقتله المشركون في أرض المعركة لا 
يُغسّل» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: البغوي (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (اتفق العلماء على أن الشهيد 
المقتول في معركة الكفار لا يغسل) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا - إلا من شذ عنهم - بأن قتيل 
الكفاز في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ویشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» 
فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليهاء ومن عداهم فحکمه | 
الغسل والصلاة)"» وقال أيضًا: (ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن 
المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما 
قالوه من ذلك بشيء)“ . 

والوزير ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد المقتول في 
المعركة لا يخسل) . 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب «الجهاد»» باب بيان الشهداء »0١/(‏ برقم٠٥٠٠).‏ 
(۲) «شرح السنة» .)۳١١/٥(‏ (۳) «الأستذ‌کار» /۱٤(‏ ۲۷۰). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲١٣١ - ۲٣۰ /۱۴٤(‏ () «الافصاح» (۱/ .)۱۲١‏ 
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وابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: (والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل 
عليه - يعني : إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل - رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: يغسل؛ ما مات 
میت إلا جنا والاقتداء بالنبی يله وأصحابه في ترك غسلهم ا 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد - وهو من مات في قتال 
الكفار - لا يُغْسّل) . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية“. والشافعية*“» 
وا والظاهرية . 


قا مستند الإجماع: | - عن جابر بن عبد الله وا قال : «كان النبي بإ يجمع بين 
الرجلین من لی احتف ترب واد م بقرل: «أيهم أكثر أخذًا للقر آن؟». فإذا أشير 
له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: «آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)» وأمر بدفنهم 
في دمائهم ولم یغسلوا ولم يصل علیهم». 

- عن الزهري أن أنس بن مالك وله حدثهم : «أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا 
بدمائهم» ولم شا علیهم». 

ل وجه الدلالة: أن الحديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يغسلواء ولا 
سيما أن جابر بن عبد الله ط4 كان حاضر المعركة» فهو يخبر بما رأى» وهكذا سائر 
الشهداء في ميدان المعركة مع العدو لا يغسلون. 


(۱) «المغني» (۳/ .)٤٩۷‏ (۲) «رحمة الأمة) (ص1۹). 

(۳) انظر: «رؤوس المسائل؟ (ص ۱۹۳)ء و«بدائع الصنائع» (1/۲⁄)»› و«المبسوطا .)4٤/۲(‏ 

() انظر : «المدونة» »)۱۸۳/١(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» (۲۷۹/۱). 

() انظر : «المجموع» (۲۲۱/۰)» و«الوسیط» (۲/ ۳۳۷). 

(0) انظر: «المغني» (۳/ ۷٦٤)ء‏ و«الإنصاف» »)٤1۸/۲(‏ و«شرح منتهى الارادات» .)۳٤٤/١(‏ 

(۷) انظر : «المحلی» .)۳۳٣/۳(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من لم ير غسل الشهداء (۱/ ٤٥٩‏ برقم۲۷۸١).‏ 

(۹) آخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل (۳/ ٠١٤‏ برقم ۷١٠۳)ء‏ وقال النووي في 
«المجموع»: رواه آبو داود بإسناد حسن (١/٠۲۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »٠۲١/١(‏ 
برقم )۱۳٣۲‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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الن الي :إلى أه ق 

7 وعللوا لقولهم بما يلي : ١‏ - أن الغسل سنة الموتى من بني آدم. 

۲ - أن غسل المیت تطهیر له؛ فإن کل میت یجنب» فلا بد من تغسیله حتی تجوز 
اللاو عله د غل 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن شهيد المعركة لا يُغسّل؛ لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


]٤١⁄/11[‏ شهيد المعركة يُكفْن في ثيابه: 


المراد بالمسألة: بيان أن شهيد المعركة مع الكفار يُكَمَن في ثيابه التي قتل فيهاء 
وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه 
خلائًاء وهو ثابت بقول النبي بل : «ادفنوهم بشيابهم»)" . 

الموافقون للإجاع: رافق عل ذلك الخفية ‏ والمالكة 7 والخافعة : 
NS‏ واا 

ق مستند الإجاع: ۱ - عن جابر طب قال : «رمي رجل بسهم في صدره أو في 
حلقه فمات» فأدرج في ثيابه کما هو» قال: ونحن مع رسول الله کا . 


۲ - وعن ابن عباس وا قال : «أمر رسول الله بيا بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد 


.)۱۸۲/١( انظر : «المجموع» (۵/ ۲۲۵)» و«المبسوط» (۲/ ٥٤)ء و«بداية المجتهده‎ )١( 

(۲) انظر: «بداية المجتهده (۱/ ۱۸۲). و«نیل الأوطار» .)۲۹/٤(‏ 

)۳( «(المغني» (6/1/۳(. )٤(‏ انظر : «المبسوط» »)٥١/۲(‏ و«بدائع الصنائع» .(V/Y)‏ 

.)۲۷۹ /۱( ۱۸۳)ء و«الكافي في فقه المدينة»‎ /١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

) انظر: «المجموع؟ (/ »)۲۲٤‏ و«روضة الطالبين» (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر : «المغني» (۳/ ١۷٤)ء‏ و«كشاف القناع» )٥۷١ /١(‏ . (۸) انظر : «المحلی» (۳۳۹/۳). 

(۹) أخرجه أبو داود في «اسننه»» كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل» برقم )۳٠۳١(‏ وأحمد في «مسنده» /١۲(‏ 
۲ رقم »)۱٤۸۹۳‏ قال النووي: رواه آبو داود بإسنناد صحيح على شرط مسلم. انظر: «المجموع» /١(‏ 
.(٤‏ 
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والجلود» ون يدفنوا بدمائهم وثياب» 

7 وجه الدلالة: حيث دل الحديثان على مشروعية تكفين الشهداء بثيابهم ودفنهم 

0 الفتهجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية تكفين شهداء المعارك بشيابهم التي 
قتلوا وهم يرتدونها؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلب" . 
]٤١/1۲[ 8‏ شهيد المعركة لا يُصلى عليه : 

7 امراد بالمسالة: بيان أن المجاهد إذا قتل في المعركة مع الكفار لا يُصلى عليه 
وقد تقل الإجماع على ذلك. | 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا - إلا من شذ 

- بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل 

ولا يصلى عليه» فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليهاء ومن 
عداهم فحكمه الخسل والصلاة). 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية“ والشافعية على الصحيح*» 
والحنابلة على أصح الروايات". 

3 مستند الإجماع: ١‏ - عن جابر بن عبد الله و قال : «كان النبي يل يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أکثر أخدًا للقر آن؟» فإذا أشير له 
إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)» وأمر بدفنهم في 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل برقم »)۳٠۳۲(‏ قال النووي في 

«المجموع: رواه آبو داود بإسناد صحیح على شرط مسلم (۰/٢٤۲۲)ء e‏ 
۰ برقم : ۲۲۱۷)» قال أحمد شاكر: إستاده حسن. 

(0) هذا وقد اختلف الفقهاء : أهذاعلى وجه الاستحباب» آم للوجوب؟ فذهب الحنفية والمالكية والصحيح عند 
الحنابلة واختاره الشوكاني أنه على سبيل الوجوب . وذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة 
أنه على سبيل الاستحباب . انظر: «آحکام المجاهد بالنفس» .)۲۹٦/۱(‏ 

.)۲۷۰ /۱٤( «الاستذکار»‎ )۳( 

() انظر : «المدونة» /١(‏ ۱۸۳)ء و«الكافي في فقه آهل المدينة» (۲۷۹/۱). 

(۵) انظر : «المجموع؟ (١/٠۲۲)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲/ ۴۳). 

0) انظر : «المغني» (۳/ 1۷٤)ء‏ و«الكافي في فقه الإمام أحمد» (۲۸۸/۱). 
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دماتھم ولم یغسلوا ولم یصل علیهم». 

۲ - ولأنه لا یخسل مع إمکان غسله فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل . 

7 الخلاف في المسألة: خالف في ذلك ال > وفرل عند الشافخة ١‏ -وزوابة 
عند الخنابلة . وقالوا: آنه يضلى عليه. 

واستدلوا بما يأتي: ١‏ - عن عقبة : «أن النبي اة خرج يومًا فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر؛". 

وف ا غا ان النبي اة صلًى على قتلى أح. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الشهيد في المعركة لا يُصلّى عليه؛ 
لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

]٤۲/۳[‏ تضمين القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا: 

المراد بالمسألة: بيان أن الكافر الحربي إذا قتل مسلمًاء ثم أسلم بعد ذلك فإنه لا 
يقتل ولا بقتص منه» ولا ضمان عليه» لما أصاب من دماء قبل إسلامه» وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث يقول: (قال أبو ثور: ولا أعلم خلافًا 
بين العلماء فى مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموالء فلما صاروا في 
أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء آنهم لا يحل 
قتلهه) . 


والقرطبى (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 


(۱) سبق تخریجه. (۲) انظر: «المغني» (۳/ .)٤٦۷‏ 

(۳) «المبسوط» (۲/ ۹٤)ء‏ و«بدائع الصنائم» (۲/ ۷۳). 

.)۱١۸/۲( و«روضة الطالبين»‎ »)۲۲١ /٥( «المجموع»‎ )٤( 

.)٤٦۷ /۳( «الكافي في فقه الإمام أحمد» (۲۸۸/۱)ء و«المغني»‎ )٥( 

.)۱١۷۹ برقم‎ ۰٤٥۱ /۱( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهید‎ )٦( 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۳٠ء‏ برقم ۹۸ »)1١‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير' 
.(V۷0 /۲)‏ 

(۸) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٤۱۸/۸(‏ 
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في حال كفره في دار الحرب). 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”» والمالكية"» 
والشافعية“ والحنابلة . 

0 مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالى : مل لََيِينَ ڪفروا ٳِن ينهو ي 
سلف [الأنفال: ۳۸]. 


2 “re4 


ق لور اود 


0 وجه الدلالة: حيث دلّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم» يغفر له ما ارتكبه 
وأجرمه قبل الإسلام. 

۲ - ولما تواتر من فعله ية والصحابة من بعده من عدم القصاص ممن أسلم؛ 
کوحشي قاتل حمزة . 

۳ - ولأن الكافر الحربي حال كفره غير ملتزم لأحكام الإسلام» فلا يجب عليه 
القصاص» وإن كان مهدر الدم لكفره» وعلى ذلك فلو قتل حربي مسلمًا لم يقتل به 
قصاصًاء ويقتل لإهدار دمه فإذا أسلم سقط القتل والقصاص . أما القتل فلاسلامه» 
وأما القصاص فلكونه لم يكن ملتزمًا أحكام الإسلام حال قتله للمسلم. 

3 الخلاف قي المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية كأبى إسحاق الإسفرايينى ويُعزى 
إلى المزني: أن الحربي إذا أسلم يلزمه ضمان التفوس والأموال. ٠‏ 
وعللوا قولهم : لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة . 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الكافر إذا أسلم لا يضمن ما قتل قبل 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۷ .)٠١١/‏ (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷ .)۲۳١/‏ 

() انظر: «التاج والاکلیل؛ (7/ ۲۸۲)ء و«منح الجلیل» .)۲۱١۹/۹(‏ 

() انظر: «الأم» (٤/۲۱۸)ء‏ و«حاشية الرملي» .)١١/ ٤(‏ 

() انظر: «كشاف القناع» .)٥۲٤ /٥(‏ و«الصارم المسلول» (۷۹۳/۳). 

) قال ابن العربي : (هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق» وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» 
ويرتكبون المعاصي والمآثم» فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدًا توبة ولا نالتهم مغفرة. 
يسر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابةء وبذل المغفرة بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم» ليكون ذلك 
آقرب لدخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو علموا آنهم يؤاخذون لما تابوا ولا 
أسلموا) : «الجامع لأحكام القرآن» .)٤١١/۷(‏ 

(۷) انظر: «حاشية الرملي» .)١١/٤(‏ (۸) انظر : «روضة الطالبین» .)٠٠١١/۹(‏ 


إسلامه؛ لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


]۳/٦4[ ©‏ من أتى حدًا من الغزاة: لا يقام عليه الحد في الخزو: 


0 المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم المقاتل في ما يوجب حدًا من الحدود أو 
القصاص» وهو في أرض الحرب» أو هم قد قاربوا العدوء فإنه لا يقام عليه الحد أو 
القصاص حتى يرجع إلى بلاد اللإسلام. وقد قل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: ا د0 6 جت قزل وجل أن سن اتی دا ن 
الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه 
حده. .. ولأنه إجماع الصحابة وم . . . وهذا اتفاق لم يظهر خلافه) . 
ونقله مقرًا له ابن القیم (١١۷ه)‏ في «إعلام الموقعين» وقال: (بل لو ادعى أنه 
إجماع الصحابة كان ا وابن مفلح (٤۸۸ه)‏ في «المبدع» وقال: (وهو 
إجماع الما 

3 الموافقون للإجماع : وافق على ذلك : إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي 
في حد القطع” . 

7 مستند الإجاع: حديث بسر بن أرطأة» وفيه يقول يا: «لا تقطع الأيدي في 
الغزو. وفي لفظ آخر: «لا تقطع الأبدي في السفر»“ . 

7 وجه الدلالة : أن الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد القطع في الغزو› 
ويقاس عليه غيره من الحدودء كما فهم ذلك ابن القيم كل فقال : (إن النبي َة نهى 
أن تقطع الأيدي في الغزو؛ لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار» ولهذا لا 
تقام الحدود في الغزو كما تقدم). 

۲ - بما روی عن عمر بن الخطاب ول4 أنه كتب إلى عماله : «آلا يجلدَدٌ مير جيش 


(۱) «المغني» (۱۷۲/۱۳). (۲) «إعلام الموقعين» .)١/۳(‏ () «المبدع» )٥٤/۹(‏ . 

() انظر: «جامع الترمذي» (6/ .)٥۳‏ و«الانصاف» (۹/۱۰٦۱)ء‏ و«كشاف القناع؟ (7/ ۸۸). 

»)٤٤١۸مقرب‎ ۰٥٦٤ /٤( آخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب الحدودء باب في الرجل يسرق في الغزو‎ )( ٠ 
برقم ١٠٤٠)ء وقال:‎ ۰٥۳ /٤( وأحمد (٤/١۱۸)ء والترمذي» كتاب الحدود‎ »)۲۳٠/۲( والدارمي‎ 
. )۳٠١١( حديث غريب . وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» برقم‎ 

() «إعلام الموقعين» (۷/۳). 


أو سريةٍ ولا رجلا من المسلمين حدًاء وهو غاز» حتى يقطع الدرب قافلا؛ لئلا تلحقه 
حمية 'الشيطان فيلحق بالكفار»“. 

وجه الدلالة من هذا الأثر على تأخير الحد حتى الرجوع إلى دار الإسلام ظاهرة؛ 
لنهيه ط عن إقامة الحد على الغزاة إلا إذا قطع الدرب راجِعًا إلى دار الإسلام» مبينًا 
ط4 علة التأخير بقوله: لغلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. 

۳ - وبما روى علقمة أنه قال : (كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان 
ي وعلينا الوليد بن عقبة». فشرب الخمر فأردنا أن نحده» فقال حذيفة: أتحدون 
آمیرکم وقد دنوتم من عدوکم فیطمعون فیکم) . 

کروی اھ ای این ای واف بای من بز القادسية» وقد شرب الخمر 
فأمر به إلى القيد» ولم يضربه الحد" . 

٠‏ - وقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خشية أن يلحق المحدود بدار الكفرء 
ويحمله الغضب على الدخول في الكفر. 

0 الخلاف في المسألة: وفي المسألة قولان آخران أشار إليهما ابن هبيرة في قوله: 
(واختلفوا هل تثبت ا دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟. . . ثم 
اختلف موجبو الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه. فقال مالك 
والشافعي: يستوفى في دار الحرب» وقال أحمد: لا يستوفى في دار الحرب حتى 
يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من 
المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول» فإن كان أمير سريه لم يقم 
الخد 

واستدل من قال باستيفاء الحدود في دار الحرب : بعموم الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الدالة على وجوب إقامة الحدود على مرتكبيها من غير فرق بين مكان وزمان» 
ومن غير فرق بین دار إسلام وحرب ° 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۱۷١/۹(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹/ .)۲٤۳‏ () انظر: «المبدع» (0۹/4). 
() «اللافصاح» (۲/ ۳۰۲). 0) انظر : «الجامع لأحکام القرآن؛ (7/ ۱۷۱)ء و«الاشراف» .)٤۳/۱(‏ 


واستدل الأحناف القائلين بأن الحدود لا تقام في دار الحرب إلا في حال وجود 
خليفة المسلمين دون أمير السرية ونحوه» وإلا سقط الحد بمجرد رجوعه لبلاد 
الخ 

استدلوا: بالأحاديث التي سبقت ومنها: «لا تقام الحدود في الغزو» . 

ووجه استدلالهم : أن النبي ية نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب» ولم يرد به 
يا حقيقة عدم الإقامة حسًا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار 
الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنهاء فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد" . 

ومما يجدر التنبه إليه: أن فقهاء الحنفية رحمهم الله لا يعنون بقولهم هذا: أن 
المحظور قد أصبح حلالاء كلاء بل الكلام منصبٌ فقط على توقيع العقوبة عليه أو 
عدم توقيعها. فهم يقولون: لا يؤخذ بذلك قضاء؛ لانعدام الولاية على مكان ارتكاب 
ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب 
المذاهب الفقهية» والله تعالى أعلم. 
]٤٤/ ٦١1 &‏ إقامة الحدود في الثغور: 

[ تعريف الئغور: 

الثغور: جمع ثغر» والثغر الموضع الذي يكون حًا فاصلا بين بلاد المسلمين 
والكفار» وهو موضع المخافة من أطراف البلاد"“ . 

المراد بالمسألة: إذا وقع مسلم في موجب حد من الحدودء وهو في أحد ثغور 
المسلمين» فإنه يقام عليه الحد وقد نمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وتقام الحدود في الثغور› 
خوت لم 

وحکاه بنحوه ابن مفلح (۸ه) في المبدع" . 
(۱) سبق تخریجه. (۲) انظر : «العناية على الهداية 6 


(۳) انظر: «المبسوطا (۹4/4). )٤( ٠‏ انظر: «لسان العرب» /٤(‏ ١١٠)ء‏ مادة (ثغر). 
)٥(‏ «المخني» (۱۳/ .)۱۷٤‏ 0( «المبدع» .)٥۹/۹(‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“ء والمالكية” والشافعية" 
ا 

3 مستند الإجاع: «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة وا : أن يجلد من شرب الخمر 
ثمانین› وهو بالشام» وهی من الثغخور»› بإزاء الد 

7 وجه الدلالة: أن هذا الأثر من الخليفة الراشد الفاروق دليل صريح على وجوب 
إقامة الحدود فى الثغور. 
أهلهاء كالحاجة إلى زجر غيرهم من أهل بقية بلاد الإسلام. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب إقامة الحدود في الثغور؛ لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[١/1‏ تحريم الفرار من المعركة: 


المراد بالمسألة: إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكافرين» وكان الكفار مثلي 
المسلمين فأقل فإنه لا يجوز الفرار منهم» ولا التولي عنهم» وقد تقل الإجماع على 
ذلك . 

# من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن الطائفة 
من المسلمين» أو الجيش منهم» إذا لقوا عدوا مثلهم أو أكثر منهم» وكان المسلمون 
مستعلين على المشركين: أن حرام عليهم أن يولوا عنهم)"“. 

وابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على 
المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم» إلا أن 
يكون متَحرّفا لقتال أو متحيرًا إلى فئة» أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة ؛ 
فإنه أبيح لهم الفرار» ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور)"» وبمثل ألفاظه 


(۱) انظر : «الهداية» (۲/ ۰ و«بدائع الصنائم» .)۲٠١/۹(‏ 

(۲) انظر : «التاج والإكليل» .)٠١١ /٤(‏ و«حاشية الخرشي» .)١۲ /٤(‏ 

(۳) انظر : «الأم» (۷/ )٥۸۳‏ . () انظر : «الكافي» لابن قدامة /٤(‏ ۱۳۳)» و«المبدع» .)0٥۹/۹(‏ 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» .)١١/۸(‏ (0) «اختلاف الفقهاء» (ص١١).‏ 
(۷) «الافصاح» (۲/ )۰١‏ . 


حكاه الدمشقى فى «رحمة الأمة“ 


وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم 
الضْعْف وذلك مجمع عليه" . 

وابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (فاته تق أهل العلم» ومن يعتد برأيهم» على 
أن الثبوت إذا كان المشر كون ضعف المسلمين فأقل : واجب»› والفرار عنهم حرام» أو 
معصية »› وک کا : 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الشافعية“» والحنابلة . 

مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : اھا رین ءامنا إا لسم آل كفروا زَا 
ET‏ آلبار ®4 [الأنفال: »]٠١‏ وقوله جل ذكره: ان حَنّتَ آله مک َل 
kê‏ 5( [الأنفال: ]٠١‏ . 

وجه الدلالة: حيث دلت الأولى على تحريم الفرار من الزحف» ثم قيّدت الآية 
الثانية هذا التحريم إذا لم يكن العدو أكثر من الضْعْف» أما إذا كان أكثر من الضعف 


hE E 
عن أبي هريرة ط4 : عن النبي اة أنه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا:‎ - ۲ 
. يا رسول الله» وما هن؟ قال - فذكر منهن - «والتولي يوم الزحف»‎ 
وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن التولي والفرار عند التقاء الزحف كبيرة‎ 7 
كبائر الذنوب.‎ 


۳ - ومن الأثر ما جاء عن ابن عباس أنه قال: «إن فر رجل من رجلين فقد فر» وإن 
. دل“ (A ٠.‏ 
فر من ثلاثة فلم يفر 

قال الجصاص: (يعنى بقوله «فقد فر» الفرار من الزحف المراد بالآية) . 


.)۲۸۷ /۱( «رحمة الأمة٤ (ص۲۹۲). (۲) «بداية المجتهد»‎ )١( 
«الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص‌۱۹۷).‎ )۳( 

.)٦٦/۸( و«نهاية المحتاج»‎ ء)۲٤١۷‎ /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٤( 

.)6°/۳( انظر: «المغني» (۱۸1/۱۳). و«کشاف القناع»‎ )٥( 

() انظر: «روح المعاني» (۹/ ۱۸۲). (۷) سبق تخریجه . 

(۸) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ .)۷١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١۳١ /١(‏ رجاله ثقات . 
(4) «أحکام القر آن» للجصاص /٤(‏ ۲۲۷). 


7 الخلاف في المسألة: وخالف بعض الفقهاء على أقوال منها: 

7 القول الأول : ويروى عن الحسن والضحاك ومقاتل أن تحريم الفرار خاص لأهل 
بدر دون غیرهم . واحتجوا بقوله تعالی: چوس لهم ومر دیرم [الأنفال: »]١١‏ 
فظنوا: أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. ويرى جماهير أهل العلم أن ذلك إشارة إلى يوم 
الخ 

7 القول الثاني : ذهب الظاهرية إلى تحريم الفرار مطلقًا وإن كثر الكفار. قال ابن 
حزم: (لا يحل للمسلم الفرار أمام المشركين» وإن كثرواء إلا أن ينوي التحيز إلى 
جماعة من المسلمين» إن رجا إدراك تلك الجماعةء قبل أن يلحقه الكفارء أو ينوي 
بانحرافه الكر لقتالهم» وإلا فهو عاص لله كق). 

واستند: إلى عموم آية النهي عن التولي عند الزحف» وإطلاق الوعيد كذلك على 
من ول عمومًاء من أي عدد کان. 

7 القول الثالث: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن العبرة بقدرة المسلمين على 
مقاومة العدوء فإن كانت القدرة متوفرة لم يجز لهم الفرارء ولا الانحياز مهما بلغ 
عدد المسلمين من القلة» وعدد الكفار من الكثرة. وإن بلغ المسلمون اثني عشر ألما لم 


يجز لهم الفرار مهما بلغ عدد الكفرة . 
وما استندوا إليه ما يأي: ١‏ - أن العبرة بالضعف الجائز الفرار منهم القوة لا 
العدد. 


۲ - ما ورد عن ابن عباس» عن النبي َة قال : «خير الصحابة أربعة » وخير السرايا 
أربعمائة » وخير الجيوش أربعة انو بات اثنا عشر ألفا من قلة»“ . 

0 النتهجة: ١‏ - آن الإجماع متحقق على أن الثبوت إذا كان المشركون ضعف 
المسلمين فأقل: واجب» والفرار عنهم حرام» أو معصيةء وكبيرة من جملة الكبائر . 

وأما خلاف الحسن والضحاك فجوابه من وجهين : 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۳۸۷). (۲) «المحلی» (۷/ ۲۹۲). 

(۳) انظر: «بدائع الصنائم» (۷/ .)4٩‏ و«القوانين الفقهية» (ص١أ٠٠)ء‏ و«الشرح الکبیر» (۱۷۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه آبوداود في «السنن» (۳/ ٠٤٠١‏ برقم ١١١۲)ء‏ وأحمد في «المسنده ۹/۷0 وقال آبو حاتم 
الرازي كما في «العلل» لابته :)۳٤١ /١(‏ (مرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ية) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة ® 


أنه خلاف شاذ لا يقدح في الإجماع» كما نص على ذلك ابن العربي. 

أن الرواية عن الحسن والضحاك لا تفيد عدم وجوب الثبات في غير بدرء وإنما تفيد 
أن الفرار في غير بدر ليس من الكبائر» وهذا يعني أنه حرام فقط» ومادام كذلك 
فيجب الثبات في غير بدر ويحرم الفرار فيلتقي مع رأي الجمهور فلا يقدح في الإجماع . 

۲ - أن الإجماع غير متحقق على تحديد الضعف بالعدد» حيث خالف الحنفية 
والمالكية وقالوا: العبرة بالقوة لا بالعدد» وأما ابن حزم: فيرى وجوب الثبات مهما 
كان العدد وإن زاد عدد المشر كين على الضْعْف» إلا أن ينوي بالفرار التحيّر إلى فئةء 
أو الكرة إلى القتال. 


© [1۷/⁄] إذا علم السلمون أو غلب على ظنهم أنم مقتولونء وأنهم لا تأثير لهم في 

نكاية العدوء فلهم أن يفروا: 

المراد بالمسألة: في حالة كون الكفار أكثر من ضعف المسلمين» وعلم المسلمون 
أو غلب على ظنهم أنهم هالكون» أو لا نكاية لهم في العدوء ولا مصلحة للمسلمين› 
فقد نقل في المسألة إجماعان: أحدهما: التخيير في الفرار وأنه لا يلزم» والآخر: 
وجب الفرار . 

3 من نقل الإجاع: العمراني (۸١٠ه)‏ حيث يقول: (ومن تعيّن عليه الجهاد وغلب 
على ظنه أنه إن لم يفر هلك› فلا خلاف أنه لا يلزمه الفرار؛ لأن التغرير بالنفس جائز 
في الجهاد)". 

وابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث يقول: (وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف 
أولى» وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار» وقال أبو 
المعالي: لا خلاف في ذلك). 

7 1 - الموافقون للإجاع: الموافقون على التخيير بين الفرار أو الثبات : الحنفية" ء 


.)۳۸۷ /۲( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۲) روی ابن حزم في «المحلی» (۷/ ۲۹۲۳) بسنده إلى الحسن آنه قال : (ليس الفرار من الزحف من الكبائرء إنما 
كان ذلك یوم بدر خاصة)» ونحوه آثر الضحاك عند عبد الرزاق في «مصتفه» .(Yo /o)‏ 

(۳) «الیان» (۱۲/ ۱۲۷). (6) «القوانين الفقهية» .)٠٠١(‏ 

۔)٤١/۳( انظر: «شرح السير الكيير (١/1۸)ء و«آحكام القرآن» للجصاص‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


و اال ASS‏ ا 

7 ب - الموافقون على وجوب الغرار: المالكية“» ووجه للشافعية . 

لا مستند الإجماع: مستند القائلين بالتخيير بين الثبات والفرار: أن التغرير بالنفس 
وتعريضها للهلاك في الجهاد طلبًا للفوز بالشهادة جائز. 

مستند القائلین بوجوب الفرار: أن فيه تغریرًا بالنفس لقوله تعالی : ول لوا بای 
ل E‏ [البقرة: .]۱۹١‏ 

7 الخلاف في المسالة: للامام ابن حزم رأي بوجوب الثبات وأنه لا يحل لمسلم أن 
يفر عن مشرك ولا مشركين ولو كثر عددهم» إلا أن ينوي التحيّز إلى جماعة من 
المسلمين إن رجا البلوغ إليهم» أو أن ينوي الكر إلى القتال. فإن لم ينو إلا الفرار فهو 
فاسق ما لم یتب . 

مستندًا إلى عموم آية النهي عن التولي عند الزحف» وإطلاق الوعيد كذلك على من 
تولی عمومّاء من آي عدد. کان" . 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق لا على وجوب الفرار ولا على التخيير فيه 
فيما لو علم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم مقتولون وآنهم لا تأثير لهم في نكاية 
العدو؛ لوجود الخلاف المعتبر الذي يخرق كلا الإجماعين» بالإضافة إلى وجود رأي 
قوي لابن حزم يوجب الثبات» ويحرم الفرار. والله تعالى أعلم . 
[/] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم : 

ل تعريف الخداع: 

الخداع مأخوذ من الحَذْعٌ وهو : إظهار خلاف ما تحفيه" . 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة وصورًا للخداع في الحرب منها: 


(1) انظر: «كفاية الطالب الرباني» .)١١/۳(‏ 

() انظر: «الأم» »)4۲/٤(‏ و«مغني المحتاج» .)۲۲٤/٤(‏ 

(۳) انظر : «المغني» (۱۳/٦۱۸)ء‏ و«الفروع» )٤( .)۲١٠۱/١(‏ انظر : «القوانين الفقهية» .)٠١٠١(‏ 
)٥(‏ انظر : «المهذب» (۲/ ۲۳۲) . 0) انظر : «المحلی» (۷/ ۲۹۲). 
(۷) انظر: «لسان العرب» (۸/ ۳٦)ء‏ مادة (خدع). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


أن يكلم من يبارزه بشيء وليس الأمر كما قال» ولکنه یضمر خلاف ما یظهر له . 
كما فعل علي ل4 يوم الخندق حين بارزه عمرو بن ود» قال: أليس قد ضمنت لي ألا 
تستعين علي بغيرك؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ فالتفت كالمستبعد لذلك» فضرب على 
ساقيه ضربة قطع رجليه. 

والمراد بالمسألة: بيان أن خداع الكفار في الحرب جائز"» وكيف أمكن الخداع 
فلا بأس به» إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحلء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

قا من نقل الإجماع: النووي حيث (١۷٦ه)‏ يقول: (واتفق العلماء على جواز خداع 
الكفاز في الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا 
بل : 

ولم أجد من حكى الإجماع في هذه المسألة غير النووي» إلا أن هناك جمعًا من 
a‏ يتعقبوه فکأنهم موافقون له» ومن 
هؤلاء: العراقي في كتابه «طرح التثريب» . وابن حجرفي كتابه «فتح البا ا 
والشوكاني في كتابه «نيل الأوطار»"“. 

0 مستند الإجماع: قول النبي بل : «الحرب خذىة )0 . 

7 وجه الدلالة: SS‏ 
القتال» وأن ذلك لا يكون غدرًا من" . 


(۱) انظر: شرح كتاب «السير الكبير» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) قال ابن المناصف (١۲٦ه)‏ في «الإنجاد» في أحكام الجهاد (ص۷٠۳):‏ (والخديعة المباحة: هي كل ما 
يرجع إلى إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب» وإدارة الرأي فيه بما يوهم العدو الإعراض عنه»ء أو الغفلة 
دونه» وما أشبه ذلك من التقدم بكل ما يقع به توهين العدو» أو تلتمس فيه غرته» وإصابة الفرصة منه) . 


(۳) «(شرح صحیح مسلم٤‏ (۲۸۹/۱۲). () انظر: «طرح التثریب» (۷/ .)١٠١‏ 
() انظر : «فتح الباري» (۲/ ۱۹۱). (0) انظر: «نيل الأوطار» .)٥٤/۸(‏ 


(۷) ضبطت (خدعة) بفتح الخاء المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهماء وبضم أوله وفتح انیه» قال 
النووي : اتفقوا على أن الأولى أفصح» انظر : «فتح الباري» (1/ .)۱١۸‏ والخدعة هي الاسم من الخداع› 
أي : إرادة المكروه به من حيث لا يعلم. انظر: «كشاف القناع» (۳/ ۷۹) . 

(۸) آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة (۳/ ۱۱٠۲‏ برقم .)۲۸٦١‏ 

(۹) انظر: «شرح السیر الکبیر» .)١١۹/۱(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودرسة 


قال أبو العباس القرطبي (١٠٠ه)‏ كه : (فأما إذا قلنا: لم يكن للعدو عهد فينبغي 
أن يتحيل على العدو بكل حيلة وتدار عليهم كل خديعة)“. 

۲ - عن كعب مالك ول4 قال : «كان النبي بل إذا راد غزوة ورى"“ بغيرها»" . 

1 وجه الدلالة: أن التورية جائزة فى الحرب» وهى من الخديعة» فيدل هذا على 
جواز خداع الكفار في الحرب. 

إلا آن جواز خداع الكفار فى الحرب مشروط بألا يكون فيه نقض عهد أو أمان» فإن 
کان فيه شيء من ذلك فهو محرم» ومستند هذا: قوله تعالی : ياي الت ٤امنوا‏ 
ادوا بالمفود [المائدة: ]١‏ وقوله جل وعلا: فايرا بهم عَهََهر لل 6 إن أله عيب 
لمن [التوبة: »]٤‏ وقول النبي لا : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة› 
يرفع لکل غادر لواء» فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان» . 

0 وجه الدلالة من النصوص السابقة: أن خداع الكفار إذا كان فيه نقض عهد أو 
أمان» فهو غدر وخيانة» وذلك محرم في الشريعة الإسلامية. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز خداع الكفار في الحرب مالم يكن فيه 
نقض عهد أو أمان؛ فإنه يحرم» حيث لم أجد من خالف في هذه المسألةء وكذلك فإن 
هذا الإجماع له مستند قوي من النصوص الشرعية. والله تعالى أعلم . 

1 44/141[ تحريم الغدر: 
ادر لتقن اليك ورك الوقاء به 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


.(or1/) «المفهم»‎ )۱( 

(۲) وَرّى: ستر» وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. انظر : «فتح الباري» .)۱۳۸/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب من آراد غزوة فوری بغیرها (۳/ ۰۱۰۷۸ رقم ۲۷۸۷). 
)٤(‏ انظر: شرح صحيح مسلم؟ (۲۸۹/۱۲)» و«طرح التثریب» (۷/ .)۲٠١‏ 

. )٥۸۲۳ رقم‎ ۰۲۲۸۵ /٥( آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب ما یدعی الناس بآبائھم‎ )٥( 

(1) انظر: «لسان العرب» (١/۸)ء‏ مادة (غدر). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة ® 


7 المراد بالمسألة: بيان أن من الغدر المحرم تأمين الحربي ثم قتله» أو أخذ العهد مع 
أهل الحرب على ترك القتال ثم إذا أمنواء ووجد منهم غفلة نال منهم» وليس هذا من 
خداع الحرب بل هو من الخدرء وقد نمل الإجماع على تحريمه. 

لا من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال عقب حديث بريدة في تحريم 
الغلول والخدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء 
منه» فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب. 
والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل وهذا لا يحل بإجماع). 

وابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث يقول: (الخدر حرام في كل ملة لم تختلف فيه 
ا 

والقاضي عياض (١1ھ)‏ حیث یقول : (ولا خلاف في تحريم الغلول»› والغدر» 
NEE‏ 

وابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد 
الأمان» وتحريم الخيانة فيه). 

والنووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول - عند حديث «إذا أمّر أميرًا على جيش»: (وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الخ 

والصنعاني (۱۱۸۲ه) حیث یقول : (وتحریم الغدر والنكث مجمع علیه)"» وقال 
أيضًا : (وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين وهذه محر مات 


1 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“ والمالكية"» والشافعية"'» 
ال 
(۱) «التمهید» /۲١(‏ ۲۳۳)» ونحوه في لاستذکار» /۱٤(‏ *۸). (۲) «عارضة الأحوذي» (۷1/۷). 
(۴) «المفهم» .)١٠١/١(‏ () «اللإنجاد في أبواب الجهاده (ص۲۸۸) . 
(۵) شرح صحیح مسلم» (۱۲/ ۳۷). )١‏ «سبل السلام» (۳/ .)۸١‏ 


(۷) المصدر السابق .)٤١/٤(‏ (۸) انظر : «السیر الکبير» (۱/ ٠٠۲)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۳/ .)۲۲١‏ 
(۹) انظر : «القوانين الفقهية» (ص۱1۲). و«التمهید» /۲٣(‏ ۲۳۳). 

(۱۰) انظر: شرح صحیح مسلم» للنووي (۳۷/۱۲). 

(۱۱) انظر : «المخني» (۱۳/ .)۱۹٩‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


3 مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی : واوش بالمَهدِ إن مهد کات مسشر 1الإسره: 
[r‏ 

لا وجه الدلالة: حت لعل وجرت الوق الهو عر ما وسا فن اغ 
العهد بالأمان وترك الحرب» ثم حارب أو قاتل فإنه ناقض للعهد» متعرض للوعيد. 

۲ - عن ابن عمر قال : قال رسول الله كار : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامةء يرفع لكل غادر لواء" فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان». 

0 وجه الدلالة: أنه صريح في النهي عن الخدر والخيانة» فمن أعطى الأمان ثم قتل 
فقد غدر . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الخدر والخيانة في العهد؛ حيث لم 
يخالف في ذلك أحد» والله تعالى أعلم. 


© [.4/۷] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد: 


7 المراد بالمسألة: بيان الرخصة في صبغ المجاهد لشعره بالسواد؛ لما فيه من إرهاب 
العدوء وإظهار المجاهد بقوة الشباب» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجاع: برهان الدين المرغيناني (١١٦ه)‏ حيث يقول كما نقل عنه ابن 
عابدين : (قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو 
محمود بالاتفاق)" . 


ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول : (ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية 


(۱) قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (۳/ )٠٠١‏ معلَمًّا عل هذا الحديث: (هذا منه بإ خطاب للعرب بنحو 
ما كانت تفعل» وذلك: أنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللخدر راية سوداء» ليشهروا به الوفي› 
فيعظموه» ويمدحوه» والغادر فيذموه» ويلوموه بغدره. وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم . 
فمقتضى هذا الحديث : أن الغادر بعل به مثل ذلك؛ ليشهر بالخيانة والغدرء فيذمه أهل الموقف» ولا يبعد 
أن يكون الوفي بالعهد يُرفع له لواء يُعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقف» كما يرفع لنبينا َة لواء 
الحمد فيحمده كل من في الموقف). 

(۲) سبق تخریجه قریبًا . (۳) «حاشية ابن عابدین» .)٤۲۲ /١‏ 

() «فتح الباري» (۲/ .)٤۹٩‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة (CC‏ 


الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : الحنفية")» والمالكية بل هو عندهم مندوب 
إليه في O O‏ 

3 مستند الإجماع: ١‏ - عن صهيب الخير قال: قال رسول الله كيا «إن أحسن ما 
اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم › وأهيب لكم في صدور عدوکم» . 

۲ - وعن عمر بن الخطاب وه «أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد» ويقول: هو 
تسكين للزوجة وأهيب للعدو»“. 

۳ - ولما فيه من إدخال الرهبة في نفوس الأعداء بإظهار الشباب وما ينطوي عليه من 
مل ال 

7 الخلاف في المسألة : ذكر القاضي أبي يعلى في «الأحكام السلطانية» أن من العلماء 
من يمنع من الخضاب بالسواد في الجهاد وفي غير الجهاد . 

وحجتهم : عموم النهي عن الصبغ بالسوادء يشمل المجاهد وغيره» فعن جابر بن 
عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته كالتغامة بياضًا فقال 
رسول الله بية: «غيّروا هذا بشيء» واجتنبوا السّواده" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز الصبغ بالسواد للمجاهد؛ لخلاف 
بعض فقهاء الحنابلة في ذلك» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: شرح كتاب «السير الكبير؟ .)٠٤/١(‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي» (۲/ .)٥۸۳‏ و«كفاية الطالب الرباني» /٤(‏ ۳۳۳). 

(۳) انظر : «المجموع؟ /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«الأحكام السلطانية؛ للماوردي (ص٤١).‏ 

() انظر: «كشاف القناع؟ ١(‏ / ۷۷)ء و«الآداب الشرعية» (۳/ .)۳۳١‏ _ 

(۵) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ۱۱۹۷ برقم »)۳٠۲٠‏ وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (وهذا خبر لا 
يصح)ء قال الألباني : (والحديث منكر المتن عندي ؛ لأن ظاهره الترغيب في الخضب بالسواد» وقد ثبت 
النهي عنه في غير ما حديث). انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٥٤۳ /١(‏ 

(1) «عمدة القاري» .)١١/۲۲(‏ 

(۷) انظر : «المجموع؛ /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«كفاية الطالب الرباني» /٤(‏ ۳۳۳). 

(۸) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۷٠۳)ء‏ ونقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ ۳۳۳). 

(۹) آخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب فى صبغ الشعر وتغيير الشيب (1/ ١١٠ء‏ برقم١۳٦٥)»‏ وقال 


النووي في «شرح صحيح مسلم» /٠١(‏ ۷۹): (الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة. قال = 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في أحكام الغنائم 


[۱/۷١1 8©‏ الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخودًا بطريق القهر: 

ل تعریف الغنيمة: 

الغنيمة في اللغة: واحدة الخنائم مأخوذة من الخنم» وهو الفوز بالشيء من غير 
a‏ 0 
مشقَة أو جهد ت 

والغنيمة اصطلاحًا: هي ما أخذ المسلمون من أموال أهل الحرب عنوة» والحرب 
اف طرق افير والفدة" : 

المراد بالمسألة: بيان أن مفهوم الغنيمة التي ذكرها الله في كتابه» وأوضح قسمتهاء 
وحدد المستحقين لها هو: ما أخذ من الكفار بطريق الغلبة والقهرء وقد نقل اللإجماع 
على ذلك. 

0 من تقل الإجماع: القرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: (واعلم أن الاتفاق حاصل على 
أن المراد بقوله تعالى : «إعَيْمتّم من شيء: مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
ال القن ٠‏ 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين ِ 
من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) . 

والسيوطي (٠۸۸ه)‏ حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين 
من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) . 

0 الموافقون للإجاع: قال به: سفيان الثوري وعطاء بن السائب» وأصحاب 


= أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر» شبه بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها 
الملح. وأما أبو قحافة : واسمه عثمان فهو والد أبى بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة). ۰ 

٠‏ () انظر: «لسان العرب» /١۲(‏ ٥٤٤)ء‏ مادة (غنم). 

(۲) «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (۳/ .)٠١‏ 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ )٤( .)١‏ «رحمة الأمة» (ص٤۳۹).‏ 

(۵) «جواهر العقود» )١( .)۳۸١ /١(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۸/ ۲). 
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النذاهخ الارج : 

0 مستند الإجماع: عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال بي : «من قتل تيلا فله 
كذا ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا»» وكانوا قتلوا سبعين وأسروا سبعين فجاء أبو اليسر 
ابن عمرو بأسيرين فقال: يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا وقد جئت' 
بأسيرين» فقام سعد فقال: يا رسول الله إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن 
العدو» ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشر كون؛ فإنك إن تعط هؤلاء لا يبق 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولونء فنزلت ونك عن 
اتال فل آلأتال ول واارشول مانتو اه راسلا ات يكم وأطيغوا أف وشو إن كر 
ومني 9© [الانفال: ٠۲١‏ فسلموا الخنيمة لرسول اة ثم نزلت «إواطموا اما عَيْمتّم من 
ىو فان لله مسر [الانفال: ]٠١‏ الآية" . 

0 وجه الدلالة: أن هذه الآية نزلت في الأموال التي ظفر بها المسلمون من 
المشركين يوم بدر» وإنما كان ذلك بطريق القهر والغلبةء كما لا يخفى . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الخنيمة هي ما أخذ بطريق الغلبة من آهل 
الحرب؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 


[۷۲/ أن قوله تعالی: واا اا ْنم ين سیر [الانفال؛ ]٤١‏ نزل بعد قوله 
سبحانه: في آلأنتال يله اسول [الأنفال: ]١‏ : 
ق المراد بالمسألة: بيان أن الغنائم كانت في بدء الإسلام لرسول الله ية يصنع بها ما 


يشاءء. كما قال تعالى : ُي ألأنال َد ليسول ثم نسخ ذلك بقوله: إواعتا أن 
متم ين نو٠‏ وقد نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (لم يختلفوا أن قوله كلك : 
راطما ما عَم بن یو نزلت بعد قوله: في الأنتال ّه وأَلرَسولٍي) . 


() انظر : «آنيس الفقهاء؟ (ص۱۸۳)» و«التعريفات» للجرجاني (ص ۱1۸)ء و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص۷٠۳)ء‏ 
و«الکلیات) »)۳۰٣/۳(‏ و«المطلى» (ص٣٦۲۱)‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /٥(‏ ۲۳۹ برقم۸۳٤4)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ .)٠١٠۲‏ 

.)٠١۱ /٥( «الاستذکار»‎ )۳( 
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ونقل القرطبي (١۷٦ه)‏ إجماع ابن عبد البر السابق مقرًا له حيث قال: (ومما يدل 
e TT‏ 

1 الموافقون للإجاع: هو قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة»› والضحاك» 
والشعبي» والسدى) وعليه يجيءَ مذڏذهب أكثر الفقهاء؛ لأن جمهورهم يقول : ۷ 
يجوز للامام أن ينفل أحدًا من الغنمية شيئًا إلا من سهم النبي بلا ؛ لأن أربعة الأخماس 
قد صارت لمن شهد الحرب من الجيش . 

وهو قول جمهور المفسرين ومنهم ابن المنذر والقاضي عياض وابن العربي كما قال 
ال 

مستند الإجماع: ما ورد في سبب نزول الآية: فعن ابن عباس قال: لما كان يوم 
بدر قال ل : «من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرًا فله كذا»» وكانوا قتلوا سبعين 
وأسروا سبعين» فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين فقال: يا رسول اللهء إنك وعدتنا من 
قتل تيا فله كذا وقد جئت بأسيرين» فقام سعد فقال: يا رسول الله إنا لم يمنعنا 
زيادة فى الأجر ولا جبن عن العدوء ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون» 
فإنك إن تعط هؤلاء لا يبق لأصحابك شيء» قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون 
فنزلت يلاتك عن انتا ُي الأنقال ي وألرسول فاتفا أله الحو دات ينيم وأطيعا 
أله وسو إن كشر مُوْميينَ ©6 [الانفال: »]١‏ فسلموا الخنيمة لرسول بل ثم نزلت 
اعرا انما عَيْمّم ن ىو مان بل حمسر [الانفال: ]٤٠١‏ الآية . 

0 وجه الدلالة: أن هذا الأثر صريح في أن نزول «واعما آنا متم بن ىو جاء 
متأخرًا بعد نزول في الأنال ر رَس حيث رتب ذلك ب (ثم) والتي تفيد الترتيب» 

0 الخلاف في السألة: وقد قيل: إن الآية محكمة غير منسوخة» وأن الغنيمة 
. لرسول الله کا وليست مقسومة بين الغانمين وحكاه المازري عن كثير من المالكية . 


(۱) «الجامع لأحكام الق رآن» (۸/ ۲) . 

(۲) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبید (ص ۲۱۷)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ ۳۹٤)ء‏ و«جامع 
البیان» (۹/ .)١١١‏ 

(۳) المصدر السابق. )٤(‏ سبق تخریجه. 
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بدر. 
قال أبو عبيد: افتتح رسول الله يي مكة عنوة» ومن على أهلها فردها عليهم ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فينًا . ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة ا 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن قوله تعالى : «إواطموا أتما عتم من 
ىو نسخ بقوله سبحانه : «يستلوتك عن ألأننال». لوجود الخلاف المعتبر. والله 


تعالى أعلم . 
۷۲1 /۳] نزول قوله تعالى: ینونک عن الال في تشاجر أهل بدر في غنائمهم: 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن قول 
الله ينوك عَنٍ الال نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر)“. 

ونقل القرطبي (a۸1۷1)‏ إجماع ابن عبد البر السابق وقال: (ومما يدل على صحة 
OE‏ 

. الموافقون للإجماع: قال بذلك: ابن عباس»› وعبادة بن الصامت ا 
ET‏ 

1 مستند الإجماع: عن أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء 
وجعله إلى رسول الله بء فقسمه رسول الله يل بين المسلمير” . 

7 الخلاف في المسألة: حكى المفسرون الخلاف في سبب نزول هذه الآية ومن هذه 
الأقوال ما ياتى : 

القول الأول: نزلت هذه الآية لأن بعض أصحاب رسول الله سأله من المغنم شيئًا 
قبل قسمتها فلم يعطه إياه» إذ كان شركا بين الجيش» فجعل الله جميع ذلك لرسول 


الله. 
(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۲/۸). (۲) «الاستذکار» .)٦١/ ٥(‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۲/۸). )٤(‏ «جامع البیان» (۹/ .)۱۷١‏ 


.)۲۸٤ / ۲( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
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و یروی عنه هذا القول: سل بن مالك وسعد بن أبي وقاص»› وأسيد بن 
مالك وا" . 

القول الثاني : نزلت لأن أصحاب رسول الله سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر 
فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دونهم ليس لهم فيه شيء. 

وممن یروی عنه هذا القول: ابن مسعود وأصحابه وا“ . 

وبعد أن ساق ابن جرير الخلاف السابق قال: (وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله الأنفال أن 
يعطيهموهاء فأخبرهم الله أنها لله وأنه جعلها لرسوله. وإذا كان ذلك معناه جاز أن 
یکون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله فيهاء وجائز أن يكون من أجل 
مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه» وجائز أن يكون من أجل 
مسالة من سال قم ذلك بين الجش)*". 

وبهذا يظهر أن الخلاف في ذلك هو من قبيل اختلاف التنوع المعروف في كتب 
التفسيرء» إذ إن مؤدى جميع الأقوال أن مكان وزمان النزول يوم بدر. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في نزول الآية حين معركة بدرء لعدم الخلاف 
المعتبر» وما ورد من أقوال فهو من قبيل اختلاف التنوع في تحديد السبب بعينه الذي 
نزلت من أجله الآية الكريمة» وهو لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا. والله أعلم . 
[// هل النفل هو الخنيمة؟ 

0 تعريف النفل : 

3 النفل في اللغة: هو الغنيمة› ومنه قول الشاعر: 

إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل 

أي : خير غنيمة» ويقال: نفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنمواء وجماع معنى 
النفل ما كان زيادة على الأصل . 

7 والنفل اصطلاحا يطلق على أمرين: الأول: بمعنى الغنائم فقد سمى الله كك 


(۱) «جامع الییان» ٠ .)۱۷۳/ ٩(‏ () المصدر السابق (۹ .)۱۷٤/‏ (۴) المصدر السابق. 
)٤(‏ انظر: «لسان العرب» (١١/1۷۳)ء‏ مادة (نفل). 
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لغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم أتفالا. قال الله كك : « لونک 
ااال مل نال بل ولرَسول [الانفال: .]١‏ 

وسميت الغنائم أنفالا؛ لأنها كانت حرامًا على من كان قبلناء كانت تنزل نار 
فتحرقهاء فأحلها الله تعالى لهذه الأمة تفضاا منه؛ ولذلك سماها أنفالا؛ لأن أصل 
النافلة والنفل ما تطوع به المَعطي مما لا يجب عليه . 

والاي؟ زيادة مال على سهم الخنيمة يشترطه الامام أو أمير الجيش لمن يقوم بما 
فيه نكاية زائدة على العدو. وكل ذلك من فضل الله كك فلذلك سميت أنفالا" . 


المراد بالمسألة: بيان أن الأنفال بالمعنى الاصطلاحي الأول وهو e‏ هو 
المقصود في قوله : يشتوك عن الاتقا فل الأنمال يه وألرَّسول [الانفال: »]١‏ وقد 
نقل الإجماع على ذلك 

0 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (النفل الغنيمة والأنفال 
الغنائم» هذا ما لا خلاف فيه عند العلماء ولا أهل اللغة) . 

الموافقون للإجاع: راقن غا ذلك : علماء اللغة وعلى رأسهم الخليل وابن الأثير 
زغرهما . 

مستند الإجاع: أنه قول ترجمان القرآن ابن عباس؛ وهو قول غير واحد من 
التابعين أنها الغنائم . 

قال ابن عباس وا : («الأنتال المغاني)^ . 

7 الخلاف في المسألة: وقد نازع بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: إن الأنفال في 
الاية ليست هي الغنائم» على قولين: 

القول الأول : أن الأنفال شيء يزاده بعض الجيش على سهمهء وأن لإلامام أن ينفل 
من شاء من الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحة› وممن روي عنه هذ القول - أيضا: ابن 


(1) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (۱/ .)۲۸١‏ و«حاشية ابن عابدین» (۳ /۲۳۸). 

.)٦٥ /٥( «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) انظر : «النهاية» /١(‏ 44)» و«لسان العرب» /١١(‏ 1۷۳)ء مادة (نفل)ء و«الكشاف» (۲/ 1۸۴۳)» و«المصباح . 
المنير» (11۹/۲). 

.)۳١۲ /۱۳( وانظر: «جامع البیان»‎ »)۱۷۰۲ /٤( علقه البخاري في «صحيحه» في کتاب التفسیر‎ )٤( 
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عباس» ورجحه ابن جریر والنرخ " 

وحجتهم : أن التنفيل في اللغة: الزيادة. قالوا: فهذا هو الذي يسمى نفلا على 
الحقيقة ؛ لأنها زيادات يزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة» ويتأيد هذا القول بحديث 
عبد الله بن عمر: 

3 «أن رسول اله ية بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد» فغنموا إبلا كثيرة 
فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا - أو : أحد عشر بعيرًا - ونفلوا بعيرًّا بعيرًا»'. 

ووجه الدلالة: أنه ذكر فيه التنفيل زيادة على القسم» فكان النفل شيئا زائدا على 
السهم من جملة الخنيمة. 

والقول الثاني : أن الأنفال هي الخمس خاصة؛ كان المهاجرون سألوا لمن هو؟ 
فأنزل الله ك في ذلك: «ويستلوتك عن الال [الأنفال: »]١‏ وروي هذا القول عن 
E‏ 

0 الزټيجة: أ ن الإجماع غير متحقق على أن معنى الأنفال هو الغنائم في قوله 
تعالی : مسلون ا a‏ الخلاف المعتبر 
بين العلماء» والله تعالى أعلم . 
Ê‏ ]1/۷0 تحديد وعاء الخنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها: 


المراد بالمسألة: بيان أن الغنيمة تشمل جميع ما غنمه المسلمون ناوال أهل 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۱۳/ ۳۹۲). و«شرح السیر الکبیر (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب في السرية التي قبل نجد (۳/ ١٤۱۱ء‏ برقم .)۲۹٦٩‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير“ (۹/ .)۱۷١‏ ثم قال بعد ذكره أقوال العلماء: (قال أبو جعفر : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال : هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم؛ . 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن التفل في كلام العرب» إنما هو الزيادة على الشيء» يقال منه : 
نفلتك كذاء وآنفلتك : إذا زدتك. والأنفال: جمع نفل؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
إل تقوى ربُنا خير ئَمَل وبإذن الله رڼثي والعَجل 
وإذا كان ذلك معنى النفلء فتأويل الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه 
القسمة من غنيمة كفار قريش؛ الذين قتلوا ببدر لمن هو؟ قل لهم يا محمد: هو لله ولرسوله دونكم» يجعله 
حیث شاء) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة ® 


والأمتعة والخيل والسبى وغير ذلك سوى الأرضين" والأسلاب» وما يأخذه 
المجاهدون من ا أو علف دوابهم» وقد نقل الإجماع على قسمة الأموال 
المنقولة بين الغانمين . 

0 من نقل الإجاع: أبو جعفر الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا أن ما كان 
جائرًا بيعه» فجائز قسمه في المغانم) . 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة› 
واختلفوا في أموال الرهبان والأرضين) . 

وابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (اتفقوا على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة 
من جميع الأموال عينها وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس) . 

وابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (من صار منهم رقيقًا بضرب الرق عليه» أو فودي 
بمال فهو كسائر الخئيمة يخمس» ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا 
خلافا) . 

زاو الما لري 67ا حك فر رر بحل العلا أن اربعة اماس 
الخنيمة تقسم بين الغانمين» وأعني بالخنيمة ما عدا الأرضين فإن فيها خلافا يذكر إن 
8 

والنووي ٦۷١(‏ ه) حيث يقول: (وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي 
وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة 0 الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم 
بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع) . 


)١(‏ اختلفوا في قسمة الأراضي (العقار) فمنهم من قال : الخيار في ذلك بيد الإمام حسب المصلحة» ومنهم من 
قال : هي وقف للمسلمين» ومنهم من قال : يجب قسمتها ولا خيار في ذلك» والراجح والله أعلم أن الإمام 
مخير في قسمتها أو تر كها حسب المصلحة» فالنبي ب فتح بلدا كثيرة ولم يقسمهاء وفتح خيبر وقسمهاء 
فمن قسم فحسن» ومن لم يقسم فحسن وله في سنة النبي ييه قدوة. انظر : «المدونة» (١/١٠)ء‏ و«الأم») 
(6/١۱۸)ء‏ و«حاشية الروض المربع» »)۲۸٤ /٤(‏ و«المحلی بالآثار» (۷/ ٤٤۳)ء‏ وازاد المعاده (۳/ 


۷( . 
(۲) «اختلاف الفقهاء» (ص۱۷۷). (۳) «مراتب الإجماع» (ص۲۰۳). 
() «الإفصاح» (۲ )٥( .)٠٤/‏ «المغني» (44/۳). 


) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (۳/ .)٠٥١‏ (۷) «(شرح صحیح مسلم) (۲۱۱/۱۰). 


CC‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


وابن جماعة (۷۳۳ه) حيث يقول: (إذا كسر جيش المسلمين جيش الكفارء أو فتح 
المسلمون بلدًاء أو حصنًا عنوة» فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا 
خلاف» وكذلك كل ما أصابوه من أموالهم في المصاف» أو أخذوه بغلبة ومَنَعَةٍّ في 
غير مصاف» غنيمة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بلا خلاف). 

والسيوطي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين 
من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) . 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : الحنفية. والمالكية“. والشافعية*“» 
والحنابلة"» والظاهرية 77 

ل مستند الإجاع: e‏ قوله کن راعلا اتا ما متم ين مىر [الأنفال »]٤١‏ 
وقوله تعالی: فكوا مما عَيِنْتْم سک با [الأنفال: ۹۹]. 

SN 
فتعم جميع ما يغنمه المسلمون ا أهل الحرب. وكذا قوله تعالی في الآية‎ 
الثانية : «ممًا عَيمْتّم فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم. فكان عموم الآيتين يقتضي‎ 
تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار» وقسم سائره في الغانمين؛ إلا أن يخص‎ 
شيئًا من ذلك دليل فيوقف عنده.‎ 

۲ - وبعموم حدیث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله م : «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي»ء وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» . 

۳ - «أن النبي ييا قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين»“ 

7 وجه الدلالة: أن الرقيق ومال الفداء مال غنمه المسلمون فأشبه باقي مال الغنيمة 


() «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)۱۸۳/١(‏ (۲) «جواهر العقود؛ (۱/ .)۳۸١‏ 

() انظر: «المبسوطا (١٠/4)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)۹۲/١(‏ 

() انظر : «البیان والتحصیل» (۳/ »)٠١‏ و«النوادر والزیادات» (۳/ ۱۹۹). 

.)۲٠١ /٠١( و«روضة الطالبين»‎ .)٤١١ /٠١( انظر: «الأمه (٤/١١٠)ء و«الحاوي الكبير»‎ )١( 

0) انظر: «المبدع» (۳/ ۲۷۰). (۷) انظر : «المحلی بالآثار» (۷/ .)۳٤٤‏ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الخمس» باب قول النبي ب : «أحلت لکم» (۳/ ۱۱۳۵ء برقم .)۲۹٥٤‏ 

(۹) آخرجه بو داود في «سننه»» باب في فداء الأسیر بالمال (۳/ ۰٦۱‏ برقم ۲۹۹۰) والبيهقي في «سننه الکبرى»» 
باب ما جاء في مفاداة الرجل بالمال (1۸/۹). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CC‏ 
مثل الخيل والسلاح ونحوها . 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق على أن جميع أموال أهل الحرب المنقولة 
مغنومةء إلا ما استثناه الشرع كالأسلاب ونحوهاء لعدم المخالف المعتبر» والله 
أعلم . 
© 1/۷71[ الال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه 

إذا عرف : 

7 للمراد بالمسألة: إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين» ثم غنمه 
المسلمون في جملة أموال الكفار» فإن عَلِم صاحبه قبل القسمة رد له بلا شيء» وقد 
نقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسى (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (إذا أخذ الكفار 
أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون» فأخذوها منهم» فإن علم صاحبها قبل قسمها 
ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم) . 

وشیخح الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (وإذا كان المغنوم مالا قد کان 
للمسلمين قبل ذلك من عقارء أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة»ء فإنه يرد إليه 
بإجماع المسلمين) . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية“ والشافعية"» 
والخاللة) والظاھ 2 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: ولا اكوا أمولكم بتكم بالطل . 


(۱) انظر : «المغني» ٠۳١(‏ / ١٠)ء‏ و«نهاية المحتاج» )۸ /4(. 


(۲) «المغني» (۱۱۷/۱۳). (۳) «مجموع الفتاوی؟ (۲۸/ ۲۷۳). 
)٤(‏ انظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ٤٠۳)ء‏ و«الهداية (۲/ .)٤٤١‏ و«مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (/ 
7( 


.)٤١٤ /١( و«المعونة» (١/۰۸٠1)ء و«عقد الجواهر الثمينة‎ ء)۳۷١‎ /١( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)۲٤۹/۱۸( انظر: «الأم» (٤/۲۷۹)ء و«روضة الطالبین» (۱۰/ ۲۹۳)ء و«الحاوي الکبیر»‎ )( 
.)٥۰۸/7( انظر : «المغني» (۱۳/ ١۷١1)ء و«المبدع) (/). و«شرح الزرکشي»‎ )۷( 

(۸) انظر : «المحلی» (۷/ ۳۰۰). 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


3 وجه الدلالة: حيت دلت الآية الكريمة آن كل نال أذ من مالكه على غير وج 
الشرع» فإنه باطل ويجب أن يرد إلى صاحبه» ولا فرق بين أخذ الكفار له أو 
السل: 

۲ - وعن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار» وأصيبت العضباءء 
کک في الوثاق»› وکان القوم يريحون نعمهم بين يدي ٻيوتهم» فانفلتت ذات 

ا فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتر كه » حتى تنتهى إلى 
فلم ترغ - قال: وهي ناقة منوقة -“ فقعدت في عجزهاء ا 
فانطلقت» ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم»ء قال: ونذرت لله: إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباء: ناقة رسول الله كله 
فقالت : إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الله ييه فذكروا ذلك لهء 
فقال : «سبحان الله ! بئس ما جزتها! نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؟ !ء لا وفاء 
لنذر في معصيةء ولا فيما لا يملك». 


1 وجه الدلالة: في هذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبةء ولو 
ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم» وكان يصح نذرها" . 

۳ - وعن ابن عمر قال : «ذهب فرس له»› فأخذه العدو» فظهر عليهم المسلمون» 
فرد عليه في زمان رسول الله ما وأبق عبد له» فلحق بالروم» فظهر عليه المسلمون» 
فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي كلا . 


٤‏ - وعن عمر بن الخطاب وي أنه قال: «ما أصاب المشر كون من مال المسلمين› 


() منوقة: أي: ذلول مدرّبة. انظر: «النهاية في غريب الأثر» .)٠٠٠١ /١(‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب النذر» باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد »۷۸/٥(‏ برقم .)٤١۳۳‏ 

(۳) انظر: «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» (۲۸۹/۱ - »)۲۹١‏ وقال فتحي الدريني فيه: (لو كان 
الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفا بها شرعًاء لامتلاكهم أموال المسلمين› 
واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منهاء لما وجب الجهاد - في مثل هذه الحالة - فرضًا عينيًا على كل قادر 
على حمل السلاح رجالا ونساءء بالإجماع» من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! والله - تعالى - 
يقول: امم من بث اجر نة َد مِنَ ألسترً) [البقرة: .]1۹١‏ 

() أخرجه البخاري تعليقًا في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسيرء باب إذا غنم المشركون مال المسلمء ثم وجده 
المسلم »۱۱۱١/۳(‏ برقم ۲٠۲۹)ء‏ ووصله ابن آبي شيبة .)٤٤١ /١١(‏ انظر : «فتح الباري» .)۱١١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


ثم أصابه المسلمون بعد» فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو 
أحتق به» وإن جرت عليه سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة». 

7 الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك الزهري وحكي عن عمرو بن دينار: إن ما 
حازه العدو من ذلك فقد ملكوه» فإذا اا عة السار كان غنيمة لمن استولى 
عليه» كسائر أموالهم» ولا حق في ذلك لصاحبه بحال" . 

0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق على أن من وجد ماله الذي غلب عليه الكفار ثم 
غنمه المسلمون أنه لمالكه قبل أن تقسم الغنيمة» وخلاف الزهري وعمرو بن دينار 
شاذ» لمخالفته ظواهر نصوص الكتاب والسنة» والله تعالى أعلم . 

18 [۷/۷۷] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها: 


متاع المسلمين إلى بلاد الإسلام جاز لهم إتلافه بالحرق - في غير الحيوان - وغيره؛ 
لیحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع به» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (١٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن المسلمين 
إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم ما لا يقدرون على تخليصه أن لهم 
حرق الأثات غ الخران : 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الح والمالكة » والشافة") 
والخنانلة والظاعر ةة" 

لا مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی: ولا بطئوت مو مويلا يبظ آلڪَمَارَ لک 
الوت ين عدو تيلا إلا كيب لهم بي عمل عمل ص 1 


.)۱۸۸/١١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١١١رقم ۹4),›) وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) انظر : «مصنف عبد الرزاق» /٥(‏ ۱۹۳ رقم ۸)), و«الاستذکار» .)۱۳۱/۱٤(‏ 

(۳) «مزاتب الإجماع» (ص۳٠۲).‏ 

.)٤۷۷ /٥( و«فتح القدير»‎ (1/1 ٠( انظر : «المبسوط»‎ )٤( 

(۵) انظر : : «المدونة؛ (/ ۸)» و«حاشية الخرشي على مختصر خليل» (۹/۳٠۱)ء‏ و«منح نح الجليل» (۳/ .)١٠١١‏ 
) انظر: «الأم» (٤/۱۷۹)ء‏ و«روضة الطالبین» .)۲١۸/٠١(‏ 

(۷) انظر : «الإنصاف» .)۱١۷/٤(‏ (۸) انظر : «مراتب الإجماع؟ (ص۴٠۲).‏ 


CS‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ل وجه الدلالة: مما لا شك فيه أن إحراق أموال الكفار التى عجز المسلمون عن 
حملها إلى بلاد الإسلام إغاظة لهم» ونحن مأمورون بفعل كل ما من شأنه إيغال 
قلوبهم» وکسر شو کتهم . 

۲ - قوله تعالی : هر الى احج لي كتروا من اَهَل آلکئب ين وبرج اول اشر م 
تنش أن ترجو ورا أتهر انمث نعثھر حخصوھم من آله انهم آله من بث لر تيا ومد 
ن فايرا اولي الاسر 4 [الحشر: ۲]. 

وجه الدلالة: حيث زصف الله تخريب اليهود بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
وصمًا يدل على رضاه جل وعلا عنه» فدل ذلك على جواز إتلاف أموال الكفار التي لم 
يمكن المسلمون الانتفاع بها 

۳ - أن إتلاف أموال الأعداء فيه إغاظةٌ وکبتٌ لهم» وکس لشوکتهم» فیکون 
مشروعًاء حیث لا يوجد ما ینهى عن ذلك شرعًا. 

٤‏ - وليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع بهذه الأموال وحتى لا يَقَوون بها على 
فال المسل: 

ه - ولأنه لما جاز قتل النفوس - وهي أعظم حرمة من هذه الأموال المغنومة - 
لكسر شو كتهم» فما دونه من الاتلاف من باب أولى . 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدوء وإتلاف أموالهم 
المستخدمة حال القتالء وما يعد قوة لهم لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 


ر وو ورو 


ف اويم أرب بخردون بیو تمم e‏ ایی الْمُوْميِينَ 


8 [۸/۷۸] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة: 
0 للمراد بالمسالة: بيان ما تستقر به الخنيمة ملكا للغانمين» فقد نقل الإجماع أن 
ل من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن الغنيمة تملك 
بالقسمة الصحيحة)" . 


(1) «حاشية الخرشي على مختصر خلیل» (۳/ .)١١۹‏ (۲) انظر : «السير الكبير» .)٤١/١(‏ 
(۳) «مراتب الإجماع؛ (ص۱۹۸). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية" . 

مستند الإجاع: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن النبي بيد قال في 
أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًاء ثم كلمني في هؤلاء التتنى"" لتركتهم 
لي . 

7 وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد 
القسمةء ولو كان يستقر ملكهم بالأخذ لاستأذن ية الغانمينء فلما لم يفعل دل أن 
ملكهم لم يستقر بعد. 

7 الخلاف في المسألة: يرى الشافعية والحنابلة" أن الخنائم لا تملك إلا بالأخذ 
والاستيلاء . 

وحجتهم : أن الغنيمة مال مباح فتملك بالاستيلاء كسائر المباحات فتفيد الملك» 
كالاستيلاء على الحشيش والحطب» ولا شك أن المستولى عليه مال مباح» لأنه مال 
کافر محارب وهو مباح . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة» 
لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب المذاهب المتبعة» والله تعالى أعلم. 

هذا ويترتب على الخلاف في هذه المسألة عدة مسائلء منها: 

إذا مات أحد الغانمين بعد الاستيلاء وقبل القسمة. لا يورث نصيبه عند الحنفية 
والمالكية» ويورث على القول الثاني . 

أن المدد إذا لحق الجيش فأحرزوا الخنائم وحملوها مع الجيش إلى بلاد الإسلام 


(۱) انظر: «بدائع الصنانع؟ (۹4/ .)٤۹١‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) انظر : «التمهيد» /۲١(‏ ۳۸)ء و«القوانين الفقهية» (ص٠٠)ء‏ و«الذخيرة» (۳/ .)٤١۷‏ 

(۳) يعني سارى بذر» واڃڏهم: يِن کرمِنِ ورمُئّی سَمَاھُم سی لِكفرهم. کقوله تعالی : إنّما المشركون 
تَجَسنٌ€ «النهاية» /٥(‏ ۳۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخمس» باب ما مَنّ النبي به على الأساری من غير آن یخمس (۳/ ١١٠٠ء‏ برقم 
۷(. 

(۵) انظر : «الأم» .)۱٤١ /٤(‏ و«الوجیز» (۱۹۳/۲). 

() انظر : «المغني» ۱۰۷/۱( و«المحرر» (۱۷۳/۲)ء و«الإنصاف) .)۱١۳/٤(‏ 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


فإنهم يشار كونهم عند الحنفية والمالكية» ولا يشاركونهم على القول الثاني . 

إذا أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمةء لا يضمن عند الحنفية والمالكية» ويضمن 
على القول الثاني“ . 

1[ جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض» وبعد تعيّن الملك : 

المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا استقرت ملكيته لنصيبه من ال وتعین 
ملكه فيه » فإن له التصرف به بالهبة أو البيع أو بغيره» ولو لم يقبضهء وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأما ما ملك بإرث» أو 
وصية» أو غنيمة» وتعين ملكه فيه» فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ 
لأنه غير مضمون بعقد معاوضة» فهو كالمبيع المقبوض»› وهذا مذهب أبي حنيفة› 
والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم)". 

ابن رجب الحنبلى (١۷۹ه)‏ حيث يقول: (فأما الملك بغير عقد كالميراث»› 
SRR EA ER OSs‏ 
الجند» وأهل الوقف المستحقين لهء فإذا ا الملك وتعين مقداره» جاز لهم 
التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية“» والمالكية“› 
والشافىة" اا 

3 مستند الإجماع: ١‏ - ما روي أن رسول الله ية شدد في الغلول في الخنيمة في 
بعض الغزوات» فقام عليه الصلاة والسلام إلى سنام بعير» وأخذ منه وبرة» ثم قال: 
«أما إني لا يحل لي من غنيمتكم ولو بمثل هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۹/ .)٤۹١‏ (۲) «المغني» .)۱۹۱/٩(‏ 

(۳) القواعد (ص ۹۱). () انظر : «بدائع الصنائع؟ /٦(‏ ١١٠)ء‏ و«الدر المختار» .)۷١/١(‏ 

)٥(‏ انظر: «الشرح الکبير» (۳ /١١٠)ء‏ و«القوانين الفقهية» (ص )١١١‏ فيما لا يقسّم كالعبد. 

() انظر : «المجموع» (۹/ ١٠٠)ء‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲/ ٤۸)ء‏ و«الفتاوى الفقهية 
الکبری» .)۷٤/٤(‏ 

(۷) انظر : «المغني» (7/ ١۱۹)ء‏ والقواعد (ص .)٩١‏ 


فيكم» ردوا الخيط والمخيط ‏ فإن الغلول عار وشنار على صاحبه إلى يوم القيامة)» فجاء 
أعرابي بكبة من شعر فقال: أخذتها لأصلح بها بردعة بعيري” يا رسول الله. فقال: 
«أما نصيبى فهو لك»" . 

۲ - لأن حق الغانمين مستقر في الخنيمة ولا علاقة لأحد معهم» ويد من هو في يده 
بمنزلة يد المودع ونحوه الأمناء. 

۳ - ويجوز التصرف بالغنيمة قبل قبضها للرفق بالجند» ولأن يد السلطان في الحفظ 
يد المفرز له. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض إذا استقر 
ملك الغانم لنصيبه» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[٠١ /٠[ 8‏ الموضع الذي تحب فيه قسمة الخنائم : 
لا قسمة الغنائم نوعان: قسمة حمل ونقل فهي : إن عزت الدواب» ولم يجد الإمام 
حمولة يفرق الغنائم على الغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام» ثم 
يستردها منهم فيقسمها قسمة ملك» وهذه القسمة جائزة بلا خلاف لأآنها من باب 
الأمانات فلا نبحثها هنا. 

قسمة الملك وهي موضع النظر في هذه المسألة. 


7 والمراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون غنائم بدار الحرب» فإنه ينبغي تعجيل قسمتها 
متى أمكنهم ذلك» فلو تمكنوا من قسمته بدار الحرب جاز ذلك» وإن لم يتمكنوا إلا 
بالرجوع إلى دار الإسلام فإنه يجب تعجيل قسمتها. وقد نقل الإجماع على ذلك . 


0 من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أنهم إذا 

صاروا بالخنائم بأرض الاسلام فقد وجبت قسمتها) . 

(۱) معنی قوله : (بكّةٍ) بض فََشديڊ : شَعْر مَلمُوف بَعْضه عَلَى بَعْض» (بَردَعَة) نح اء مُوَحُدَة وَسكون مُهْمَلَّة 
وقح مُعْجَمَة او مُهَل وَجُهان: هِيّ الْحِلْس» وَهِيّ باكر كِسّاء ّى تحت الرَحْلِ على طهر اير . 
«حاشية السندي على النسائي» .)۲۹٤/7١(‏ 

(۲) آخرجه النسائي في «سننه» (7/ ۲۹٤‏ برقم ۳۹۸۸)» والبیهقي في «سننه الکیری» (۱۰۲/۹ برقم ۱۷۹۸۸)؛ 
وحسّنه الألباني في «الارواء» (۵ .)۳١/‏ 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص٠١٠).‏ 


a‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


وابن جماعة (۷۳۳ه) حيث يقول: (والإجماع على وجوب ذلك (أي: قسمة 
الغنيمة) عند إمكانهء ولا يقسم ذلك مع قيام القتال ودوامه» کی لا یشتغل الناس به 
على القتال» وليتحقق الظفر بالعدوء واستقرار الملك في الغنائم فإذا انقضى القتال 
وانجل القال فممت): 

والدمشقي (١۸۷ه)‏ حيث يقول: (لكن الإمام لو قسمها (أي: الخنائم) في دار 
الحرب نفذت القسمة بالاتفاق)" . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية". والشافعية“» والحنابلة*) 

الظا (VD‏ 
والطاهريه . 

مستند الإجاع: -١‏ أنه ينبغي تعجيل القسمة متى أمكن» لأن مطل ذي الحق 
لفط ۰ 

۲ - وما ثبت أن رسول الله ية قسم غنائم حنين بالجعرانة 

قال ١‏ بن عبد البر: (وفيه جواز قسمة الخنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت 
يومئذ من دار ا 

۳ - ما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله يا 
شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه» إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها 
في أرض عدوهم» ولم يقفل رسول الله ية عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه 
وقسمه من قبل أن يقفل» من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر” ' . 

٤‏ - ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت» كدار الإسلام. 


(A) 


(۱) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)۲١۷/١(‏ (۲) «رحمة الأمة٩‏ (ص‌۲۹۷). 
() انظر: «المدونة» (١/١۳٠٥)ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر (١/۷1٤)ء‏ و«القوانين الفقهية» (ص٠٠).‏ 
)٤(‏ انظر: «البيان» /١١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«مغني المحتاج» .)٠١١/۳(‏ 


.)۳٤١( انظر : المحلى»‎ )0( .)٠١١۷/١۳( انظر : «المحرر» (۲/ ۱۷۳)ء و«المغني»‎ )٥( 
ء٠٠٤١/۳( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على آن الخمس لنوائب المسلمين‎ )۸( 
.)۲۹۱۹٩ برقم‎ 


. (ro /۷) انظر: «الأ‎ )۱١( .)۷۸/ ٥( «الاستذکار»‎ )۹( 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة CS‏ 


ه - ولأن قسمتها بدار الحرب أنكى للأعداء» وأطيب لقلوب المجاهدين» وأحفظ 
نہ للغضمة» وأرفق بهم في التصرف لبلادی . 

3 الخلاف في المسألة: وخالف الحنفية فقالوا بعدم جواز قسمة الخنائم بدار الحرب» 
وإن قسمت أساء قاسمهاه: وتفذت مةه فا عدا محمد ين االحسن غقال: تكره 
القسمة» والأفضل أن تقسم بدار الإسلام . 

7 واستدلوا بما يأتي : -١‏ أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام. 

- حديث أن النبي بيه نهى عن بيع الخنيمة في دار الحرب . 

7 وجه الدلالة: أن القسمة بمعنى البيع وهو لا يجوز في دار الحرب» فكذلك 
القسمة. 

۳ - ولامکان کرة العدو› فلم يتم الاستيلاء وهو إثبات اليد الحافظة للغتيمة»› فلا 
تقسم إلا في مكان يأمنون فيه ويكون الاستنقاذ فيه ظاهر وهو دار الإسلام. 

> - أما مستندهم في نفاذ القسمة في دار الحرب إذا اجتهد في ذلك الامام» فلأنها 
مسألة اجتهادية» فإذا حكم الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين» نفذ 

,( < 

0 النقهجة: ١‏ - أن الإجماع غير متحقق في جواز قسمة الغنائم بدار الحرب إذا 
أمكن ذلك» لخلاف الحنفية المعتبر. 

۲ - أن الإجماع متحقق على نفاذ القسمة إن حصلت بدار الحرب لاجتهاد الإمام 
الموافق قول احد المجتهدين» لعدم المخالف المعتبر في ذلك . 

]۱/۸١[ 8‏ قسمة الغنيمة بأعيانما: 
7 المراد بالمسألة: بيان أن الغنائم تقسم أعيانها على الخانمين» ولا تباع» فإن كانت 


(1) انظر: «المغني» .)۱١۷/۱۳(‏ 

(۲) انظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۹۸)ء و«المبسوط» /۱١(‏ ۳۲)ء و«بدائع الصنائع» (۷/(. 

(۳) انظر : «مختصر الطحاوي» (ص ۲۸۲). 

.)۱۸/٠١( وقال : غريب جدًاء وذكره السرخسي في «المبسوطا‎ )٤٨۸/۳( ذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ )٤( 
.)٤۳٤ /۲( انظر : «مختصر الطحاوي» (ص ۲۸۲)ء و«الهداية شرح بداية المبتدي»‎ )( 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


أجناسًا مختلفة» قوم كل شيء منها على حدته» ثم عدلت بالقيمة. وقد نقل اللإجماع 
على ذلك . 

قا من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (٦٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (وتقسم الغنائم كما 
هي بالقيمة ولا تباع» لأنه لم يأت نص ببيعها. . . فصح أنه 4 إنما قسم أعيان 
الغنيمة. . . وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما كقول علي . . . وكذلك بعد 
النبي ية كقول ابن عمر... وهو قول سعيد بن المسيب - وغيره. .. وجابر بن 
عبد الله. . . ولا نعرف لهم مخالمًا من الصحابة أصلا)“. 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: سعيد بن المسيب"» ورواية لمالك" . 

ل مستند الإجاع: انه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي رسول الله كلا 
وعلى ذلك جرى فعل الصحابة. 

١‏ - فقد ثبت عن رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي ية بذي الحليفة» فأصاب 
الناسَ جوع فأصابوا إبلا وغنمًا. قال: وكان النبي بي في أخريات القوم» فعجلوا 
فذبحوا ونصبوا القدور» فأمر النبي يي بالقدور فأكفئت» ثم قسم» فعدل عشرة من 
الخنم ببعير». 

۲ - وقال سعيد بن المسيب: «كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون 
البعير بعشر شياه» . 


۳ - وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهی رسول الله ية عن شراء المغانم حتى 


.)۳٤١/ ۷( «المحلی»‎ )( 

(۲) ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع : ابن حزم في «المحلی» .)۳٤١/۷(‏ 

(۳) ائظر : «المدونة» .)٥٠١/١(‏ واختارها أبو الوليد الباجي - من المالكية - في «المنتقى» (۳/ .)٠۷١۸‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الشركة» باب قسمة الغتم (۲/ ۸۸۱ برقم .)١١١١‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد» باب جامع النفل في الغزو (ص ۲۸۷ رقم .)٤٥١‏ 

(0) آخرجه الترمذي في جامعه» أبواب السّيرء باب في كراهية بيع المغانم حتی تقسم ٠١۳ /٤(‏ برقم )٠٥١٦۳‏ 
وقال: حديث غريب والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۳۸) وقال البيهقي عقبه: «وهذه المتاهي وإن 
كانت في هذا الحديث بإستادٍ غير قوي» فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن 
رسول الله کا . 
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وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أنه لا بد من قسمة أعيان المغانم على 
الغزاة» بدليل أنه لا يجوز لأحدهم بيع حصته من الغنيمة حتى تقسم ويستلمها. 

قال ابن القاسم”": «ليس على هذا العمل» لكن تقسم الإبل على حدة» والخنم 
على حدة بالقيمة» وكذلك سائر العروض» يقسم کل جنس على حدته بالقيمة› ولا 
يقسم شيء منها بالسهم› ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره»› ذلك مکروه؛ انه 
لا يدري أين يقع سهمه»»› فرآى ذلك من باب الغرر. 

7 الخلاف في المسألة: فى المسألة ثلاثة أقوال جميعها مروية عن الامام مالك" . 
فبالإضافة إلى القول المحكي الإجماع عليه هناك قولان آخران: 

0 القول الأول: أنها تباع» وتقسم الأثمان. 

وحجتهم: ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم» وقسم أثمانهاء هو فیما أری - والله 
أعلم - فرارًا من تعذر العدل في قسم الأعيان؛ لاختلافهاء وما يتقى من عدم التعادل 

7 القول الثاني: أن ذلك مصروف إلى نظر الإمام» فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل 
الجيش؛ فعله . 

1 وحجتهم: أن ذلك إنما يكون للامام» لأن له تقدير الأفضل للجيش» فوكل أمر 
ذلك إليه. فإن رأى الاإمام قسم الأعيان ممكتًا التعادل فيه» وغير متخوف الغرر؛ 
لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم الأعيان» وإن خشي ذلك في قسم الأعيان» 
لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة» باعها وقسم الأثمان. 

وهذا نظر سدید»› وري رشید» والله أعلم . 

0 الزټيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغنائم تقسم عينًا ولا تباع» لوجود 
الخلاف المعتبر» والذي يظهر أنه راجع إلى نظر الإمام وتقديره» والله تعالى أعلم . 


اد اد اي 


کا ک7 کر 


(۱) انظر : «النوادر والزیادات» (۳/ .)۱۹٤‏ (۲) «المدونة» .)٥١۴۳/١(‏ 
(۳) قال به مالك ونقله ابن جزي عن أبي حنيفة . انظر : «المتتقى» (۳/ ۱۷۸)ء و«القوانين الفقهية» .)۱٤۹(‏ 
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[1۱/۲ كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمةء وجعل أريعة أخماسها للغانمين) : 

1 تعريف القسمة : 

0 القسمة هي: جعل النصيب الشائع E‏ 

مراد بالمسألة: أن الإمام إذا أراد تقسيم الغنيمة فإنه قرم بتخمیس الغنيمة فيخرج 
الخمس لأربابها الذين قال الله فيهم: راطما آنا مم ين ىو ان يلو خسم 
ولارسول که [الأنفال: .]٤١‏ ثم يوزع أربعة الأخماس على الغانمين . وقد نقل الإجماع على 
ذلك . 

من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وفي قول الله كك : 
«وواعموا ما متم من ىو فان له حسم ولارسول» دليل على أن أربعة أخماس الخنائم 
لأهلها الغانمين لهاء والموجفين عليها الخيل والركاب والرجلء لأن الله ق لما 
أضاف الغنيمة بقوله : عبتم وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الاية؛ 
علم العلماء استدلالًا ونظرًا صحيحًا أن أربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة 
بينهم وهذا ما لاخلاف فیه). 

وابن رشد (٩۹٥ه)‏ حیث يقول: (واتفق تى المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا 
من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها) . 

وابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: (الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل 
العلم بحمد الله وقد نطق به الكتاب العزيز)“» وقال أيضا: (أجمع أهل العلم على أن 
ار افاس ال لفان 

والقرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: (وكذا أربعة الأخماس للغانمين إجماعًا على ما 
ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضًا والقاضي عياض وابن العربي 
والاخار بهذا الى« فتظاعر ى . 

وابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: (يجب على الإمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسهاء 


(۱) «حاشية ابن عابدین» .)٠٤١ /٤(‏ (۲) «التمهید» .)٤۹ /۱٤(‏ 
(۳) «بداية المجتهد» (۱/ ۳۹۳). )٤(‏ «المخني» (۱۰/ .)۲۸١‏ 
() المرجع السابق .)۴٠٤/٠١(‏ () «الجامع لأحکكام القرآن» (۸ /۳). 
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وأربعة أخماسها للغانمين وعليه إجماع ا 
وابن النحاس الدمشقى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية 
الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح» استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل) . 
ونقله: الحافظ ابن القطان عن القاضي أبي الحكم البلوطي» وحكاه الزيلعي»› 
ومحمد بن عبد الوهاب» وصديق خان القنوجي 0 
الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : ال اة > والشافة : 
والحنابلة"» لظا : 


4 چ 2 ر ے ا‎ a 


0 مستند الإجماع: E‏ إواطموا انما متم يِن هى کيو أن لله حمس 
ولارسولڳه [الأنفال: .]٤١‏ 

وجه الدلالة: حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين لأنه سبحا سبحانه أضافها 
إليهم؛ و و د و : ليه O‏ 
[النساء: 2١‏ 

ETR e 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


.)٠۱٠۳۸/۲( «مشارع الأشواق»‎ )۲( .)٠٤۹ ۰۱٤۸ /٥( «البحر الرائق»‎ )۱( 

(۳) انظر: «الاقناع في مسائل الإجماع؛ (۳/ »)٠٠٤۷‏ و«تبيين الحقائق» (۳/ »)٠٠١٤‏ و«مختصر الإنصاف؛ 
و«الشرح الكبير» /١(‏ ١۳۸)ء‏ و«الروضة الندية» .)٤٠١٦/۳(‏ 

.)۲١۷ /۳( انظر : «الهداية» (۲/ ۹٤٠)ء و«بدائع الصنائع» (۲/ 4۲)» واتبيين الحقائق»‎ )٤( 

/۳( و«شرح الخرشي على مختصر خلیل»‎ »)۳٤۹ /۳( انظر : «المعونة» (1۰1/۱)» و«مواهب الجلیل»‎ )٥( 
.(0 

(0) انظر: «روضة الطالبین» /٦(‏ ۳۷۹)» و« أسنى المطالب» .)٠١۲/۸(‏ 

(۷) انظر : «المغني» (۰/۳). و«الکافي» .)۳۱۳/٤(‏ 

(۸) انظر : «المحلی» (۷/ .)۲٤۲‏ (4) «المغني» .)۳١٤/۹(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٦1۸/۷(‏ وعبد الرزاق )۳٠١ /١(‏ في «مصنفيهما»» والييهقي في «السنن الكبرى؛ 
»)٥١ /٩و‎ ۳۳١ /۲(‏ قال البيهقي: «إسناده صحيح لا شک فيه»» وقال ابن حجر في «فتح الباري» / 
:)٤‏ «إسناده صحیح) . 
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۱۳/۸۲1[ من له سهم في الغنيمة: 

0 المراد بالمسالة: بيان أن المجاهد يستحق الغنيمة متى توفرت فيه ثلاثة أمور: 

7 الأول: أن يكون المجاهد حين شهد المعركة ذكرًا حرا بالعًا مسليًا. 

1# الثاني : أن يكون المجاهد قد حضر المعركة بالفعل سواء قاتل أو لم يقاتل. 

ل الثالث: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة قاصدًا القتال . 

فمن توفرت فيه هذه الشروط فإنه يستحق أن يسهم له من الغنيمة . وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: أبو الحكم البلوطي (١٠ه)‏ حيث يقول: (بإجماع العلماء أن 
أربعة الأخماس لمن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم) كما نقله عنه ابن 
القطان" . 

والوزير ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة 
يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال). 

وابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: (وأما من له السهم من الغنيمة فإنهم اتفقوا على 
الذكران الأحرار الالىن . 

وابن جزي الغرناطي (١٤۷ه)‏ حيث يقول: (المسألة الثانية یمن يقسم له؛ أما 
المسلم الحر الذكر البالغ فيسهم اتفاقًا. . ٠).‏ . 

وابن النحاس الدمشقي (٤٠۸ه)‏ حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية 
الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح» استحق السهمء سواء قاتل أو لم يقاتل). 


(1) نعم قد يوجد من لا يقاتل ويستحق الغنيمة وهم أولئك الذين يُعتبرون من لواحق الجيش وضروراته» کمن 
مهمته النجدة عند الحاجة إليهم والخروج في الكمائن لانتهاز الفرصةء أو من يوكل إليهم تدبير أحوال 
المجاهدين لتفرعُهم للاقبال على القتال» ومن ذلك حراستهم في رحالهم وأحوالهم» والنظر فيما يصلحهم 
ممن يعلف بهائمهم وغیرهاء مما فيه معونتهم على ماهم بصدده» فكل جميع هؤلاء شر كاء في المغنم ؛ لأنه 


() «الاقناع في مسائل الإجماع» (۳/ .)٠٠١۷٤‏ (۳) «اللإفصاح» (۲/ ۲۲۷). 
)٤(‏ «بداية المجتهده .)۲۸١/١(‏ () «القوانين الفقهية» (ص١١١).‏ 


() «مشارع الأشواق» .)٠١۳۸/۲(‏ 
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والمرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: (قوله : «وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال 
ائ آرم مانن وعدا باد ترام بال 

وابن المواق (۸۹۷ه) حيث يقول: (لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات استحق 
الغنيمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ aS‏ 

7 الموافقون للإجماع: رافق عل ذلك الخقة © والمالكة والفافي) 
والحنابلة") TTF‏ 

لا مستند الإجماع: المستند في سهم الذكران الأحرار: هو ما كتبه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء لما سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل 
الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فكتب: «إنك 
كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المخنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما 
شيء i‏ 

ووجه الدلالة من الأثر: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن المرأة 
والعبد لا يسهم لهما وإنما يرضخ لهماء فدل على أن ضدهما وهم الرجال الأحرار لهم 
السهم من الغنيمة. 

7 أما الملستند في سهم البالغين : فحديث ابن عمر وا : «لما عرض على رسول الله 
ية يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغره» وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس 
عة فة قاجاز . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الصبى ليس من أهل القتال» والغنيمة هي لأهل 
القتال» فدل على أن البالغين وهم أهل القتال لهم السهم من الغنيمة. ۰ 


(۱) «اللإنصاف» .)۱١۳/٤(‏ (۲) «التاج والإکلیل» (۳۹۹/۳). 
(۳) انظر: شرح کتاب «السیر الکبیر٤ .)٠١١۳/۳(‏ 

.)٤١١ /١( و«الكافي» لابن عبد البر‎ »)٦1١ /١( انظر: «المعونة»‎ )٤( 

.)٠٠۳/۳( و«مغني المحتاج»‎ ء)٠١۳‎ /٤( انظر: «الأم»‎ )٥( 

(0) انظر: «المغخني» (41/۱7(. (۷) انظر: «المحلی» (۷/ ۳۳۰). 
(۸) آخرجه مسلم» كتاب الجهادء باب النساء الغازيات يرضخ لهن /٥(‏ 1۱۹۷ء برقم .)٤۷۸۹‏ 


(۹) سبق تخریجه. 
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قا أما المستند في سهم المسلمين: فعن ابن عباس ونا قال: «استعان رسول الله ا 
بيهود بني قينقاع» فرضخ لهم» ولم يسهم لهم . 

8 أما الستند فيمن حضر قاصدًا المعركة قاتل أو م يقاتل: 

١‏ - فعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله» الرجل يكون حامية القوم 
یکون سهمه وسهم غیره سواء؟ قال : «ثكلتك أمك ابن آم سعد» وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم؟) . 

۲ - وأثر عمر أنه قال: «الخنيمة لمن شهد الوقعة» . 

۳ - ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج 
إلى أن يكون بعضهم في الردءء وبعضهم يحفظون السواد» على حسب ما يحتاج إليه 

> - ومما يدل على اشتراط (قصد القتال) لاستحقاق الغنيمةء أن الله - تعالى - 
أضاف الخنيمة إلى من غنمهاء وملكها لهم بذلك دون من سواهم» فكان الحق في ذلك 
لمن عمل فغنم» دون من لم يتصف بذلك کالتاجر والأجير یشتغلان بالکسب 
والاحتراف فقط» فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من توفرت فيه تلك الشروط استحق من 
الغنيمة» لعدم المخالف المعتبر في ذلك والله تعالى أعلم. 
[/[ استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة: 

ق المراد بالمسألة: بيان أن الجيش الخارج إلى بلاد العدوء والذي انفردت منه سرية 
أو سرايا لمصلحة ماء أن ما غنمت تلك السرية أو السرايا الخارجة من جملة الجيش› 
فهي والجيش سواء في القسم› فيجمع جمیع ما غنموه» ثم يقسم بينهم جميعًاء وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن غنائم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۹/ ۳۷ برقم »)۱۷۹٥٩‏ وقال عقبه : (هذا الحديث لم أجده إلا من حديث 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف) . 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۰۱۷۳ برقم .)۱٤۹۳‏ (۳) سبق تخریجه. 
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السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع 
أهل ذلك العسكر)“ وقال أيضًا: (واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كانوا بأعداد كثيرة 
وكان لكل طائفة منهم أمير» إذا كانوا مضمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيما 
غنموا أو غنمت سراياهم)". 

وابن عبد البر (1۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (لا يختلف العلماء أن السرية إذا أخرجت من 
العسكر فخنمت» أن أهل العسكر شركاؤهم فيها)" . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفيةء والمالكية والشافعية"» 
والكاالة. 

وهو قول كثير من أهل العلم» قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما تصيب السراياء فقال 
كثير من أهل العلم: إذا خرج الإمام أو القائد إلى بلاد العدوء فأقام بمكان وبعث 
سرية» أو سرايا في وجوه شتى» فأصابت السرايا مغنمًا أن ما أصابت بينها وبين 
العسكر» وكذلك لو أصاب العسكر شيئًاء شركهم من خرج في السرية لأن كل فريق 
منهم ردء لصاحبه» أو لأصحابه» ففي قول مالك» وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
والليث بن سعد» والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأبى ثور» وأصحاب الرأي: ترد 
> 

0 مستند الإجاع: ١‏ - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول 
الله َة : «المؤمنون تکافاً دماؤهم › یسعی بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم› وهم 
يد على من سواهم» یرد مشدهم على مضعفهم› ومتسریهم على قاعده*'. 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أن الامام أو أمير الجيش إذا بعث سرية وهو 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص‌۱۹۹). (۲) المرجع السابق (ص٠٠۲).‏ 


(۳) «التمهید» .)٤۸/۱٤(‏ (4) انظر: «المبسوطا .)٤١ ٠۳١ /٠١(‏ 
(۵) انظر : «المدونة» »)٥۷۱/۱(‏ و«الاستذکار» .)۱٠۰١/۱٤(‏ () انظر: «البیان» (۱۲/ .)٠٠١‏ 
(۷) انظر : «حاشية الروض المربع» .)۲۸١ /٤(‏ (۸) «الأوسطا .)۱١۱/۱۱(‏ 


. المُشِدٌ: من كانت دوابه أشداء. والمُضعف: من كانت دوابه ضعافًا. والمُتسرّي: الخارج في السَريّة‎ )٩( 


انظر : «عون المعبود .)٤۲۷/۷(‏ 
(۱۰) آخرجه آبو داود في «سننه /٤(‏ ۰۱۸۱ برقم ۱) وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۰۸۹4٩‏ برقم ۲۹۸۲). وقال 


عه الألباني : (حسن صحرح٤»‏ کما في «صحيح سئن آبي دأود (رقم .(Yo1‏ 
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خارج إلى بلاد العدوء فإن غنموا شيئًا كان بينهم وبين الجيش عامة» لأنهم ردء لهم 
وفثة. وهذا معنى قوله: (ومتسريهم على قاعدهم) أي: بشرط كونه في الجيش'. 

۲ - وعن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله َي في جيش قبل نجد» وانبعثت سرية 
من الجيش» فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًاء اثني عشر بعيرًاء ونفل أهل السرية 
بعيرًا بعيرّا» فكانت سهمانهم ثلاثة عشر» ثلاثة عش . 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في اشتراك الجيش مع السريةء مع أن من باشر 
الغنيمة هم أصحاب السرية» ثم إنه بي كافأهم نظير بلائهم بزيادة بعير علاوة على 
سهامهم عن سائر أفراد الجيش . 

۳ - ولأن كل فريق ردء لصاحبه» يلجا إليه إذا حزبه أمر فيشترك كل فريق مع ما 

7 الخلاف في المسألة: وخالف بعض أهل العلم جمهور الفقهاء على قولين آخرين : 

7 القول الأول: ذهب الحسن البصري إلى التفصيل فقال : 

إذا خرجت السرية بإذن الأمير» فما أصابوا من شيء خمّسه الإمام» وما بقي فهو 
لتلك السرية. 

وإذا خرجوا بغير إذنه خمّسه الاإمام» وكان ما بقي بين الجيش كله . 

القول الثاني : وذهب إبراهيم النخعي إلى أن ذلك راجع إلى الامام فهو بالخيار : 
إن شاء خمّسه» وإن شاء نفلهم كلهي . 

ولم أقف على ما استندوا إليه» فلعله اجتهاد منهما - رحمهما الله. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن السرايا الخارجة من الجيش الواحد 
تشترك معه في الغنيمةء لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
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(۱) «عون المعبود» (۲۹۳/۱۲). (۲) سبق تخریجه . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »۱۹۱/٥(‏ رقم 4۳۳۸)» وابن المنذر في «الأوسط» .)٠١١/١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (۰۱۹۱/۰› رقم 4۳۳۹). 
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[۱١/۸41‏ السرية ا خارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم : لا يشاركهم أهل 

تلك المدينة أو القرية. 

المراد بالمسألة: إذا خرجت سرية من حصن» أوقرية ونحوها إلى عدو أتاهم أو مر 
بهم » فغنمت السرية منهم» فإن أهل ذلك الحصن أو تلك القرية التي خرجت منها تلك 
السرية لا يشار كونهم فيما غنموا. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن العسكر 
والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج”“ أو الرباط الذي هو 
مسكنهم لا يشار كهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرباط في شيء 
مما غنمواء وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم). 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية والشافعية“» 
UG‏ 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی : واوا آنا عتم من سیو فان له مسةر 
[الأنفال: .]٤١‏ 

0 وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق الغانمين» بدليل 
خطاب الله لهم بقوله : يتم فالغنيمة لهم دون غيرهم ممن لم يحضر الوقعة من 
أهل المدينة أو الحصن التي يسكنون فيها. 

۲ - عن طارق بن شهاب : أن عمر كتب إلى عمار «أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» 

۳ - ولأن أهل المدينة والقرية لم يحصل منهم سبب استحقاق الغنيمة» وهو دخول 


(v۷) 


)1( البرج: واحد البروج» ومنه قوله تعالی : #ولو کنتم في بروج مشيدة# [النساء: ۷۸] فالبروج ههنا: 
الحصونٌ. وقيل: بروج سور المدينة» والحصن: بيوتٌ تبنى على السورء انظر: «لسان العرب» (۲/ 
11( مادة (برج). 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص‌۱۹۹). (۳) «المبسوطا .)٤٦/٠١(‏ 

. )٤۷١ /١( «المعونة» (١/١11)ء و«الكافي»‎ )( 

.)٠١۳١/۳( و«مغني المحتاج»‎ ء)٠١١‎ /٤( «الأم»‎ )٥( 

() «المغني» .)٩4۱/۱۳(‏ (۷) سبق تخریجه . 
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دار الحرب لقصد القتال؟ . 

7 الخلاف في المسألة: يرى بعض الفقهاء كالأوزاعي وبعض المالكية التفصيل في 
المسألة: 

إن كانت السرية الغانمة لم يقدروا على أن يغنموا إلا لمكان جملة المسلمين 
بالموضع» ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم» فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع 
الجيش . 

وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم والاإقدام على أعدائهم E‏ 
الحصن› كان ذلك لهم خاصة بعد الخمس» ولا يشركهم أهل الحصن أ و القرية. 

0 الفقيجة: بعد تأمل المسألة يمكن أن نتوصل للنتيجة التالية : 

إن لم يكن لأهل تلك المدينة أو الحصن أي دور في التقوية لتلك السرية» وإرهاب 
العدو» فإن الإجماع متحقق على عدم استحقاقهم لشيءَ من الغنيمة. 

أما إن كان له دور واضح في ظفر السرية وتقوية جانبهم» فإن الإجماع لم يتحقق 
على عدم استحقاقهم › a SS‏ 
والله تعالى أعلم . 
]٠١/ ۸[‏ عدم اشتراك الجيشين تلفي الأمراء في غنيمة الآخر: 

المراد بالمسألة: إذا بعث الاإمام من بلاد الإسلام عدة سرايا أو جيوش إلى أماكن 
متباعدة ومتفرقة» وأمّر على كل طائفة منها أميرٌّاء فأوغلت في بلاد الكفارء فإن ما 
غنمت كل سرية اختصت به» ولم تشركها باقي السراياء وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن جيشير 


7 الموافقون لالإجاع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية» والشافعية"» 
)١(‏ «المبسوط) .)٤1/٠١(‏ 
(۲) «المدونة» /١(‏ ١۳۹)ء‏ و«المعونة» .)١1١/١(‏ 
(۳) «مراتب الاإجماع» (ص‌٠٠۲). )٤(‏ انظر: «البحر الرائق» (/ ۹۲). 


.)۷۹/۲( انظر : «التاح والإکلیز» (۳/ ۳۷۳). (0) انظر : «روضة الطالبین»‎ )٥( 
نظر: «التاج والإكليل‎ 
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والسنابلة . 
لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: اعا نما عنم بن ىو َة به مسةر 
[الأنفال: .]٤١‏ 


وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق من باشرهاء أو ساهم 
فيها» فيصدق ذلك على كل طائفة على حدة. 

۲ - أن كل سرية مستقلة ومنفردة عن الأخرى» وغير مرتبطة بها في عون أو غوث 
أو نجدة» فاستقلت بالغنيمة»› أشبه ما لو خرجت وحدها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم استحقاق اشتراك الجيشين مختلفي 
الأمراء في غنيمة الجيش الآخر› لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
]١⁄/۸1[ ©‏ المساواة بين امجاهدين في الغنيمة: 

0 معنى التسوية في القسمة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والعدل في القسمة: أن 
يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة سهم : سهم له وسهمان لفرسه» 
هكذا قسم النبي ية عام خيبر . .)". 

المراد بالمسألة: إذا من الله على المسلمين فظفروا وغنموا من الكفارء فإن أربعة 
أخماس الخنيمة مقسومة بين من حضر الوقعة بالسوية» لا يجوز تفضيل بعض الغانمين 
على بعض في القسمة» إلا أن ينفل بعضهم نفلاء وأما غير ذلك فلا. وعليه لا يفضل 

3 من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أنه لا يفضل 
في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من آبلى على من لم يبل» ولا من قاتل على من 
لم يقاتل . واختلفوا أيضًا أيفضلون في النظر والرضخ" أم لا؟)“ وقال أيضًا مؤكدًا 


(۱) انظر: ج منتهى الارادات» .)٦٤١/١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۲۸). 


() الرضخ: ب بفتح وله وسکون ثانیه» هو : الإعطاء القليل من الغنائم بحسب ما يرى الامام . . انظر: (دستور 
e‏ 


)٤(‏ «مراتب الإجماع» (ص۱۹۹). 
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مبدأ المساواة بينهم : (واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو كثر على 
من لم يسق شيئًا واختلفوا في تنفیله)'. 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية" والشافعية*› 
والسايلة: 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی : واا نما عَْمَنُم ين ىو فان بل ة4 
[الأنفال: .]٤١‏ 

0 وجه الدلالة: حيث اقتضت الاآية الكريمة أن يكون أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين؛ وذلك يوجب التسوية بينهم ما لم يرد نص بالتفضيل . 

۲ - ولأنهم اشتر كوا في سبب استحقاق الغنيمة على سبيل التسوية» فيجب التسوية 
بینهم کسائر الشركاء. 

0 النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب التسوية بين الغانمين وألا يفضل 
۷1 مقدار سهم الفقارس "° 


7 المراد بالمسألة: إذا غزا الرجل على فرس» فإنه يفضل في سهمه على الراجل› 
فيستحق من الغنيمة حال قسمتها ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه الذي غزا عليه. 
وقد نقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: الأوزاعي (۷١٠ه)‏ حيث يقول: (أسهم رسول الله َة للفرس 
سهمين» ولصاحبه سهمّاء وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول الله َي إلى اليوم لا 
يختلفون فيه) أسنده عنه الطبري . 


(۱) المرجع السابق (ص*٠٠).‏ 

(۲) انظر: «شرح السیر الکبیر» .)٠١٠۳/۳(‏ 

(۳) انظر : «التمهيد؛ .)٠٥١ /٠۱٤(‏ () انظر: «الحاوي الكبير .)٤١٤/۸(‏ 

.)٠١۳/١۳( انظر : «المغني»‎ )٥( 

(0) راكب الخيل يسمى فارسًاء والفارس: صاحب الفرس» وفرس فلان - بالضم - يفرس فروسة وفراسة إذا 
حذق أمر الخيل» انظر: «لسان العرب» (١/۹١٠)ء‏ مادة (فرس). 

(۷) «اختلاف الفقهاء» ( ص ۸°). 
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والطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن الفارس يفضل في الخنيمة على 
الراجل). 

وابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا 
وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس ا 

والماوردي (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على 
ازا 

وابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم 
للفارس منها ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. . . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول 
الله ية بهذاء وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: المالكية“ والشافعية"» والحنابلة") 
والظاهرية“ والئوري» وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو عبيد» 


وأبو ور» وقاله صاحا أبي حنيفة : أبو و E‏ 


6 e 


قال ابن حجر ا : : فيصير للفارس ثلاثة أسه '. 


۲ - أن إعطاء الفارس ثلاثة أسهم عمل جرى عليه الصحابة وؤ بعد النبي بيا قال 
الترمذي : (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم . . 


)١(‏ المصدر السابق. (۲) «اللإجماع» (ص۷۲). 
(۳) «الحاوي الكبير؛ .)١١١/١١(‏ 

.(A0 /۱) «المغني»‎ )( 

.)٤١٤/۳( انظر: «المدونة» (١/۱۸٥)ء و«الذخيرة‎ )٥( 

(0) انظر: «الأ (6/٤٤۱)ء‏ و«الأوسطه .)٠١٦/١١(‏ 

(۷) انظر: «شرح الزركشي» 4/0 و«منتهى الإرادات» (١/٤٤٦)ء‏ و«المبدع) )/(. 
(۸) و«المحلی بالآثار» /٥(‏ ۳۹۲). 

(۹) انظر : «الآثار» (رقم ١۷۸)ء‏ و«الخراج» ٠٠١ /١(‏ - مع «شرحه» كلاهما لأبي يوسف . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیرء باب سهم الفرس (۳/ ۱١٠٠ء‏ برقم .)۲۷٠۸‏ 
(۱۱) «فتح الباري» .)۸٥ /٦(‏ 
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قالوا: للفارس ثلانة سهم : سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل e‏ 

۳ - ومن النظر: لأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له فى 

(۳ 

السهام". 

3 الخلاف في المسألة: يرى أبو حنيفة أن الفارس يعطى سهمًا وفرسه سهمًا فيكون 
للفارس ها 

واستدل بحديث مجمع بن جارية الأنصاري «أن النبي ية قسم خيبر على أهل 
الحديبية“ ثمانية عشر سهّاء وكان الجيش ألا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس» 
فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهيًا»“ . 

ونوقش هذا بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه»› وأعطى الراجل سهمًا آي 
صاحب الفرس فیکون للفارس ثلاثة اسه" . 

ٹم حدیث ابن عمر أصح م قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه ذلك *, 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس يفضل على الراجل» لعدم 
الخلاف فى ذلك. 

وغير متحقق في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
1۱/۸1 مقدار سهم الراجل : 

المراد بالمسألة: إذا غرا المقاتل راجلاء فإنه يستحق من الغنيمة حال قسمتها سهمًا 


(۱) سنن الترمذي .)۱۲١/٤(‏ (۲) «المعونة) .)٦١٤/١(‏ 

() انظر: «فتح القدير» »)٤۹۳ /٥(‏ و«بدائم الصنائع» (۹/ )٤۳٦٤‏ وقال النووي في شرح صحيح مسلم /١١(‏ 
٠١‏ : «ولم يقل بقول أبي حنيفة هذا أحد» إلا ما روي عن علي» وأبي موسى». 

() الذين كانوا في صلح الحديبية مع النبي ب . انظر: «عون المعبوده (۷/ ۲۹۰). 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في «سننه»» کتاب الجهاد» باب فیمن أسهم له سهمّا (۳ ۷۷ رقم ٢۲۷۳)ء‏ قال في «عون 
المعبود: هذه الرواية ضعيفة (۷/ ١۲۹)ء‏ وأخرجه الدارقطني في «سننه» .)٥۹ /٤(‏ 

(0) «المغني» (۸1/۱۳). (۷) المرجع السابق. 

() «المحلی بالآثار» /٥(‏ ۳۹۳). 

(۹) الراجل خلاف الفارس» يقال: رَجلت بفتح الراء وكسر الجيم آي بقيت راجلا دون مركوب» والراجل 
الماشي . انظر: «لسان العرب» (١۲۹۹/۱)ء‏ مادة (رجل)ء و«النهاية» (۱۸۸/۲). 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


واحدا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس 
سهمین وللراجل سهمًا). 

ربن حرم الظاعري: 657 حيت يقر اارافقوا أن راكب البغل والحمار 
والراجل متساوون في القتال» وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد). 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا)" . 

وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ والمرداوي SND‏ 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية ٠"‏ والشافعية“) 
والخانلة > الام و 

0 مستند الإجاع: ١‏ - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي يلا 
أغظى الراجل ها احا 

۲ - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل"'. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمّا واحدًاء لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 


© 1۱۹/۸41 سهم من غزا على غیر الخیل: 
0 المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس» فالراجح أنه يستحق ثلالة 


(1) «الإجماع؟ (ص۷۲). (۲) «مراتب الإجماع؛ (ص۱۹۸). 
(۳) «المغني» (۹۲/۱۳). )٤(‏ «الافصاح» (۲/ ۲۷۸). 

.)۱۷۳ /٤6( «الإنصاف»‎ )٥( 

() انظر: «بدائع الصنائع» »)٠٠٤ /٦(‏ و«شرح السير الکبير' (۳/ .)١١‏ 

(۷) انظر: «المدونة» (۲/ ۲١)ء‏ و«المعونة» .)١٠١ /١(‏ 

(۸) انظر : «الحاوي الكبير» /١١(‏ ١١١)ء‏ و«روضة الطالبین» .)۳۸۳/١(‏ 

0) انظر: «المغني» .)۸١ /٠۳(‏ و«كشاف القناع) (5/ »)٠١‏ و«حاشية الروض المربع» .)۲۷۹/٤(‏ 
(۱۰) انظر : «المحلی بالآثار» )١١( .)۳۹۲ /٥(‏ انظر: المسألة السابقة. 
(۱۲) انظر : «المحلی بالآثار» /٥(‏ ۳۹۲). 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


أسهم» أما إذا غزا على ما عداهما من البغال والحمير والفيلة ونحوهاء فإنه لا يسهم 
لهذه الدابة شيء وإنما يعتبر له سهم الراجل» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن من غزا 
على بغل» أو حمار» أو بعير» أن له سهم راجل). 

وابن حزم الظاهري (١١٠٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار 
والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد). 

وابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (فصل: وما عدا الخيل والاإبل من البغال 
والحمير والفيلة وغيرهاء لا يسهم لها بغير خلاف» وإن عظم غناؤها وقامت مقام 
الخيل)". 

وابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل 
والحمار كالراجل» لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد» ولا اعتبار بما ركب). 

والمرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول: (لا يسهم للبغال» ولا للحمير» بلا نزاع)“ . 

والشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (والاسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها 
من الحيوانات» قال في «البحر»: مسألة ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ 
لا إرهاب في غیرها)“. 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية"“» والشافعية"“» 
والمذهب عند الحنابلة"'» والظاهرية"'. 


() «الإجماع» (ص۷۲). (۲) «مراتب الاجماع؛ (ص۱۹۸). 


(۳) «المغني» .)۹٠/۱۳(‏ 
() «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۷١٤).‏ () «اللإنصاف» .)۱۷١ /٤(‏ 
0) «نيل الأوطار» .)۸٦/۸(‏ 


(۷) انظر: «المبسوط (١۳/۱٤)ء‏ و«بدائع الصنائم» (۹/ .)٤١١٤‏ 
(۸) انظر : «المدونة» (١/۱۸٥)ء‏ و«المعونة» .)11١1/١(‏ 

.)۲۳٤/۲۱( و«المجموع»‎ »)۳۲۰ /٥( انظر : «الأم»‎ )٩( 
.)۲۳۲/۳( انظر : «المبدع» (۳۹۸/۳)» و«الفروع؛‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر : «المحلی» (۷/ ۳۰). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة ® 

3 مستند الإجاع: ١‏ - لأنه لم ينقل عنه بَا أنه أسهم لغير الخيل› وقد کان معه 
يوم بدر سبعون بعيرٌا» ولم تخل غزاة من غزواته من الابل بل هي غالب دوابهم» وكذا 
أصحابه من بعده» فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل» ولو أسهم لها لنقل . 

۲ - ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب» ولا يصلح للكرء والفرء 
اللذين تحصل بهما النصرة فلم يلحق بها في الإسهام . 

۳ - ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض» فلا يسهم لها كالبقر. 

7 الخلاف في المسألة: اتفق الفقهاء على عدم الإسهام لسائر البهائم ما عدا الإبل؛ 
فقد وقع الخلاف في الاإسهام لها. 

ويمكن أن نفصل القول في الإسهام لها فيما يأتي: 

0 أولا: اتفق الفقهاء بأنه لا يسهم للابل كالفرس ثلائة أسهم. 

قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : (واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم 

وقال ابن المناصف (١1۲ه):‏ (اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم) . 

0 ثانيا؛ اختلف الفقهاء هل يسهم للإبل سهم واحد على قولين: 

القول الأول: لا يسهم للابل مطلمًا كسائر الدواب سوى الخيل» وهو مذهب 
جماهير أهل العلم» وقد حكي الإجماع عليه كما في النقول السابقة . 

0 القول الثاني + أنه يسهم للبعير وصاحبه سهمان. سهم للبعير» وسهم لصاحبه» 
وهو رواية للحنابلة وحكي عن الحسن . 

0 واحتجوا بما يأ ۱ - قوله تعالی : ا فاه أله عل رولو مهم فما أوْجَفتر عي 
يِن حَيل ولا راب4 [الحشر: .]١‏ 

۲ - أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه» فجاز أن يسهم له من الغنيمة كالفرس»› 
قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. 

0النتيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن ما عدا الخيل والابل من الدواب لا 
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(۱) «المغني» (۱۳/ .)٩۰‏ (۲) «مراتب الإجماع؟ (ص1۹۸). 
(۳) «اللإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص۷١٤).‏ 
() انظر : «المغني» (۱۳/ ۹۰). 


e‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


يسهم له؛ لعدم المخالف في ذلك. 
- أن الإجماع غير متحقق على أن الإبل لا يسهم لها؛ لوجود المخالف المعتبرء 


والله تعالى أعلم. 
]۲١/۹۰[‏ سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت 
الخنائم: 


المراد بالمسألة: إذا غزا المجاهد على فرس» فمن الله عليه فظفر وغنم» وبعد أن 
حيزت الغنائم مات فرسه الذي قاتل عليه› أو باعه» TS‏ 
وقد نقل الإجماع على ذلك . 

قامن نقل الإجماع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن من قاتل على فرسه 
حتى أحرزت الغنيمةء ثم ماتت دابته» أو نفق فرسه» أن له سهم فان 

وابن المنذر (۳۱۸ه) حيث يقول: ا هل العلم على أن من قاتل على دابته 
يغنم الناس»› ویحوزوا المغانم» م تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم 

۳ 
س) 

e‏ (۸۳هھ) حیث يقول : (وبالإجماع ل معتبر ببقاء الفرس إلى حال تمام 
الاستحقاق؛ لأنه لو نفق فرسه بعد القتال قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام استحق سهم 
الفرسان» فكان المعتبر حال انعقاد السبب ابتداء) . 
سهم e‏ 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية" والشافعية"» 


(A). 
.` والحنابلة‎ 
.)٠١٤/٤( «اختلاف الفقهاء» (ص٤۸). (۲) «الإشراف»‎ )1( 
.)٠٤١ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )٤( .)٤۳/٠١( «المبسوط»‎ )۳( 


.)۳١٠/۳( انظر : «مختصر اختلاف العلماء؛ (۳/ ١٤٤)ء و«تحفة الفقهاء‎ )٥( 
.)١۹/۳( انظر: «المدونة» (١/۹٠١)ء و«الذخيرة»‎ )0( 

(۷) انظر : «البیان» (۱۲/ ٤٠۲)ء‏ و«مغني المحتاج» .)٠١٤/۳(‏ 

() انظر: «المغتي» (۱۳/ ,)۸٤‏ و«المبدع» (۳/ ۳۹۹). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


مستند الإجماع: ١‏ - لأن الخنيمة لمن شهد الوقعة» وقد شهد الوقعة وهو فارس› 
ولأن سبب الاستحقاق الأخذه وعند الأخذ هو فارس. 

۲ - ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسه» أو باعها بعد أن 
قاتل عليها حتى حيزت الغنائم» أنه يسهم له سهم فارس» لعدم المخالف المعتبرء 
والله تعالى أعلم. 

[۲۱/۹۱] من استأجر فرسًا ليغزو عليهء فالسهم للمستأجر: 

المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليهاء فإن سهمي الفرس 
من استحقاق المستأجر المقاتلء وليست للمؤجُر. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه 
فغزا عليه فسهم الفرس له» لا نعلم فيه خلائ)' . 

وأبو الفرج ابن قدامة (1۸۲ه) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزوء فغزا عليه 
فسهم الفرس له» لا نعلم فيه خلافا)" . 

والمرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا 


نزاع) . 
الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“ المالكية“. والشافعية"› 
RS‏ 


ا مستند الإجماع: ١‏ - لعموم حديث: «للفارس ثلاثة أسهم»“ حيث يصدق على 


(۱) «المغني» .)۱٠۰۲/۱۳(‏ (۲) «الشرح الكبير .)٥٦۷/٥(‏ 
(۳) «الإنصاف» .)۱۷۹/٤(‏ 

.)١١٠/۳( انظر: «شرح السير الکبير» (۳/ ۹٥۹)ء و«تحفة الفقهاء»‎ )٤( 

.)٤۲۹/۳( و«الذخیرة»‎ .)٥٦۹ /۲( انظر : «البیان والتحصیل»‎ )٥( 

() انظر: «البيان» (۱۲/ ١٠۲)ء‏ و«مغني المحتاج» (۳/ ۱۳۷). 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲٠٠)ء‏ و«كشاف القناع» (۸۹/۳). 


(۸) سبق تخریجه . 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


شا الفرس ليركبه آنه فارس» فيأخذ حكم المالك» ولا فرق . 

١‏ انه تق فة استحقا فا ارما فان سه له کیال 

۳ - ولانه تصرف في تتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع»› 
فوجب له سهمه . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من استأجر فرسًا ليغزو عليه» أن سهمي 
الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل» وليست للمؤجرء لعدم المخالف المعتبرء 


والله تعالى أعلم. 
۲1 عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتالء وبعد إخراج 
الغنيمة من دار الحرب: 


# المراد بالمسألة: أن من لحق بجيش المسلمين بعد انقضاء القتال» وبعد إخراج 
الغنيمة وإحرازها من دار الحرب إلى بلاد الإسلامء أنه لا حق له في الخنيمة لفوات 
سبب الاستحقاق» وقد نقل الإاجماع على ذلك. 

امن نقل الإجاع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء 
القتال بثلاثة أيام كاملة ٠"‏ وبعد إخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب أنه لا يسهم 
ل . 


0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : الحنفية“ ٠‏ والمالكية“» A‏ 


.)٠١١/۱۳( «المغني»‎ )١( 

(۲) لم أجد من وافق ابن حزم في تحديد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام» حيث لم يذكر دليله على هذا التحديد. 
وبعد التأمل والبحث وقفت على حديث أخرجه أحمد في «مسنده» ٠٠٦ /٤(‏ برقم )۱۹٦١١‏ عن أبي موسى 
الأشعري ول وفيه قال : «قدمت على رسول الله بي في ناس من قومي بعد ما فتح خيبر بثلاث» فأسهم لنا 
ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا؛» ولعله كعادته في الجمود على ظواهر النصوص»› وقف على ظاهر 
قوله : (بثلاث) فقال بهاء وحدّد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام . قال البيهقي : (فيحتمل أنه إنما أعطاهم من 

سهم المصالح» أو أشركهم في الغنيمة برضا الفاتحين) «السنن الکبری» (7/ .)۴۳١۳‏ 

(۳) «مراتب الاجماع»؛ (ص۱۹۹): 

() انظر: «الهداية شرح البداية» (۲/ »)۱٤۳‏ و«شرح فتح القدير» .)٤۸١/٥(‏ 

.)۱۹۳ /۳( و«حاشية الدسوقي»‎ »)۲٤١ /۱( انظر : «التلقین»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة ۰ @ 


والغافة) ا 

0 مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى: راطما اننا يمم ن ىر [الأنفال: .]١١‏ 

0 وجه الدلالة: حيث جعل الله الغنيمة من حق المجاهدين ممن قاتل بالفعلء أو 
كان حاضرًا» وهو من أهل القتال» لأن النصر يحصل بمجموع الطائفتين» فمن حضر 
بعد انقضاء القتال وحيازة الخنيمة لا تتوفر فيه هذه الصفات . 

۲ - وهذا ما جرى عليه الصحابة ور ؛ فقد روي عن عمر ط أنه قال : «الغئيمة 
لمن شهد الوقعة»" . 

7 وجه الدلالة: أن هؤلاء لم يحضروا الوقعة (الحرب)ء ولم يحصل منهم قتال ولا 
معاونة عليه» فلا يستحقون شيئًا من الغنيمة. 

۳ - لأن حضور القتال ولو لم يقاتلء وحيازة الغنائم» بكل واحد منها يتم الملك› 
فينقطع حق المشاركة لمن فاته الأمران. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من جاء بعد انقضاء القتال» وبعد إخراج 
الغنيمة من دار الحرب إلى بلاد الإسلام» لا يستحق سهمّا من الغنيمة» لعدم المخالف 
المعتبر› والله تعالی أعلم . 

18 [۲۳/۹۳] استحقاق النبى ية للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها: 

0 المراد بالمسألة: بيان أن من جملة ما خص الله تعالى نبيه َة من الخصائص في 
0 أن له خمس الخمس من المغنم» سواء حضر القسمة»› أو غاب عنهاء وقد 


(۱) انظر: «الوسيط» /٤(‏ ۳٤٥)ء‏ و«روضة الطالبین» /١(‏ ۴۷۷). 

(۲) انظر: «المغني» »)٠٠٤/١۳(‏ و«حاشية الروض المربع» .)۷١/٤(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ وقد اختلف فيمن يستحقه بعد ية فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح» وقيل: يرد على الغزاة» وهو 
قول الحنفيةء وقيل : يختص به الخليفة» وقيل: يرد على من سمي في الخمس . انظر : «فتح الباري» /٦(‏ 
۸), و«أضواء البیان» (۲/ .)٠١‏ 

(ه) ذلك لأن الخمس يشتمل على خمسة أسهم: سهم للرسول» وسهم لقرابته» وسهم لليتامى» وسيم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» وآما ذكر لفظ الجلالة في قوله تعالى : لله فهو للتبرك» قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۲۱۸/0): (وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى : (لله) للتبرك). 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


نقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف عندهم في وجوب 
الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها). 

وابن المناصف (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (اتفق أهل العلم أن النبي َء كان مما خصه 
الله - تعالى - به: خمس الخمس من المغنه). 

وابن كثير (٤۷۷ه)‏ حيث يقول: (وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة 
أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك) . 

1# الموافقون للإجماع: : وافق على ذلك : فقهاء المالكية““ والشافعية» والحنارلة“ 
ومن الف من العلماء في الخصائص النبوية كابن الملقن والسيوطي” . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: اوا أا عينم ين ىو أ لو مم 
وللرسول» [الأنفال : .]٤١‏ 

وجه الدلالة: أنه صريح الدلالة على تمليك الله تعالى نبيه ومصطفاء ية خمس 
الخمس من المغنم» وجاء هذا التمليك مطلقًاء سواء حضر الوقعة أم غاب عنها. 

۲ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله كلا : «لا يحل لي من غنائمکم مثل هذا 
ال وان ووه تک 

03 وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في إباحة الله لرسوله ية الخمس من 
الغنائم . ثم إنه ية رد ذلك لنفع ومصالح المسلمين من شراء السلاح وعدة القتال وغير 
ذلك» وهذا صنيع الخني الشاكر'“. 


(۱) «بداية المجتهده (۱/ .)١۹۰‏ 

(۲) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۲٠٠).‏ (۳) «الفصول في السيرة» .)١١(‏ 

() «الخرشي على مختصر خلیل» (۳/ »)۱١۷‏ و«مواهب الجليل؛ .)٤١١/۳(‏ 

.)۱١۷ /١١( وشرح السنة‎ »)۷۷ /٤( «الإإشراف على مذاهب العلماء»‎ )٥( 

0 «الإنصاف» (۸ / »)٤١‏ و«کشاف القناع» .(V/‏ 

(۷) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول بي له (ص۲"). 

(/) انظر : «الخصائص الکبری» له .)۳٣۱/۲(‏ 

.)۹۸٥( وصححه اا الصحيحة» برقم‎ »)۲۷٣١ آخرجه بو داود في «سننه» (۳/ ۸۲ء برقم‎ )٩ 


.)۱١١/۷( انظر: «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم»‎ )٠( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على استحقاق النبي يي لخمس الخمس من 
المغانم في حياته» سواء غاب عن القسمة أم حضرهاء لعدم المخالف المعتبرء والله 
تعالى أعلم. 

: مصرف سهم النبي َة من الخنيمة م يسقط بعد موته‎ ]۲١/۹1[ 

7 المراد بالمسالة: بيان أن سهم النبي ية من خمس الخنيمة لم يسقط بعد موته» وأن 
الإمام يضعه منه في المقاتلين (أهل الديوان)ء وإعداد الكرّاع (الخيل والسلاح)ء وقد 
نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (وأما مصرفه بعد موته فقد 
اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار» فإن 
تقويتهم تذل الكفار). 

7 الموافقون للإجاع: وافق عل 5 ا الا 2 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله ية : «لا بحل لي 
من غنائمکم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيك . 

7 وجه الدلالة: حيث أخبر بيا أن سهمه مردود على الجماعة» وأولى من يرد عليه 
من تسبب فيه وهم المجاهدون في سبيل الله. 

۲ - وروي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنه قال: «اختلفوا في هذين السهمين 
- يعني سهم الرسول بي وسهم ذي القربى - فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في 
الخيل والعدة في سبيل الله» فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل 
الله»”". 

۳ - أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي يي له؛ لأن الرعب منهء والفزع منه› 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸ / .)٥٦١‏ 

(۲) انظر: «المدونة» (١/٤٠٥)ء‏ و«الذخيرة .)٤۳١/۳(‏ 

(۳) انظر : «الأوسط» (۱۱/ ۰)٩٩‏ و«المجموع» .)١٤/١۹(‏ 

.)۱١١/6( و«الإنصاف»‎ »)۳٠١/٤( انظر : «الكافي» لابن قدامة‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه. () «الأوسط» .)۹٤/۱۱(‏ 


CC‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


وجب أن يكون بعده لمن الرعب منه» والفزع منه» والفزع إنما يكون بأهل الديوان. 
07 الخلاف في المسألة: وللفقهاء في سهم النبي بي بعد موته قولان آخران: 
قا القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه سقط بموته ويرد على أنصباء الباقين من أهل 
الخمس لأنهم شركاؤ.“. 
7 القول الثاني: وقال بعضهم: إن سهمه عليه الصلاة والسلام للخليفة بعده. 
واحتجوا بأن أبا بكر روى عن النبي ية أنه قال : (إذا أطعم الله نبا طعمة ثم قبضه 
فهي للذي يقوم بها من بعده). 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن مصرف سهم النبي بي من الغنيمة لم 
يسقط بعد موته» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[/] وضع الإمام ثلاثة أنماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل: 
تعريف اليتامى» والمساكينء وابن السبيل: 
اليتامى: جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو: فقد الصبي أباه قبل البلوغ. 
والمساكين: وهم جمع المسكين وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له بعض 
ا 
وابن السبيل: هو الغريب المنقطع يدفع إليه قدر كفايته وإن كان غَنيًا ببلده". 
7 المراد بالمسألة: إذا تقرر أن خمس الخنيمة للامام وأربعة أخماسها للذين غنموهاء فإن 
خمس الامام مقسوم إلى عدة أسهمء وإن اختلف الفقهاء في تحديدها من بين قائل : هي 
ستةء أو قائل : هي خمسة» أو قائل : هي ثلاثة » إلا أن الجميع متفقون أن ثلاثة الأخماس 
منها موضوعة في اليتامى والمساكين وابن السبيل» وقد نقل الإجماع على ذلك . 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۹/ ۲٦۳٤)ء‏ و«فتح القدير» .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر : «الاستذکار» /۱٤(‏ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الخراج والامارة والفيء» باب في صفايا رسول الله ية من الأموال (۳/ 
٤‏ برقم ۲۹۷۳)» قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۱۹١ /٠١(‏ (ضعيف» لا حجة فيه) . 

.)4۷١/۲( المصدر السابق‎ )٥( .)٦۸۹ /٥( «النهاية»‎ )4( 

0) «التاج والإکلیل؛ (۲/ .)١١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد حمعا ودراسة ® 


لا من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (٩٥٤ه)‏ حيث يقول : (واتة تفقوا أنه إن وضع 
ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب) . 

الموافقون للإجاع: و واا 
الا و 


مستند الإجاع: قوله تعالی : واوا انما َنم من یو فان لو حمسة وللرسول 
ا ّم 

ولنرى الفرف والتمى والستكن وار التیري [الأنفال: .]٤١‏ 

N TT TD 
الخمس من الغنيمة. فمتى أعطاهم الامام فهو ممتثل لنص القرآن الكريم‎ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية وضع الامام ثلاثة أخماس الخمس 
في اليتامى والمساكين وابن السبيلء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
1 بنو العباس» وينو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول بلا : 


لمراد بالمسألة: إن مما اتفق عليه أهل العلم استحقاق قرابة رسول الله َة لخمس 
خمس الغنيمة في حياته عليه الصلاة والسلامء ولکنهم اختلفوا في تحدید هو لاء 
القرابة. ما بين مضيق لهم في بني هاشم خاصة» وما بين موسع لتشمل قريشًا كلها. 
وعليه فإن بني العباس» وبني أبي طالب داخلين في سهم قرابته في قولهم جميغاء 
لكونهما فصيلين" من بني هاشم» وقد نقل الإجماع على ذلك 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص١۱۹).‏ 

(۲) انظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲٠)ء‏ و«فتح القدير» »)٠٠۳ /٥(‏ وذهب الحنفية إلى تقسيم الخمس إلى ثلائة 
أسهم (لليتامى» والمساكين» وابن السبيل)ء بإسقاط سهم رسول الله بء وسهم ذوي القربى . 

(۳) ويرى المالكية أن الخمس كالفيء في القسمةء يرجع إلى اجتهاد الإمام. ويبدأ عندهم - في تفريق ذلك - 
بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم يساوي بين الناس فيما بقي . انظر : «المدونة» (۲/ »)٥٠٤‏ 
و«الكافي» (۱/ ›»)٤۱۲‏ و«الذخيرة» (۳/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ انظر : «الأم» (٤/٤١٠)ء‏ و«المجموع» (۱۹/ .)٠٤‏ وقسّم الشافعية الخمس إلى خمسة أسهم» ثلاثة منها 
(لليتامى» والمساكين» وابن السبيل). 

. والحنابلة كالشافعية في تخميس تخميس الخمس‎ )٥٠١/١( و«المقنع»‎ »)٤٠١٦/٦( انظر : «المغني»‎ )١( 

(0) انظر : «المحلى» (۷/ ۳۲۷)ء والظاهرية كالشافعية والحنابلة في تخميس ا 

(۷) ربت أنساب العرب ستة مراتب» فجعلت طبقات أنسابهم هي : (شعيب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ = 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


لا من نقل الإجماع: : ابن حزم الظاهري (٦٥٠٤ه)‏ حيث يقول : (إلا أنهم اتفقوا أن بني 
العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول على . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية" والشافعية“) 
والحنابلة) اا 


لا مستند الإجماع: عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله مي فقلنا: يا رسول اللهء أعطيت بني الطاب وترکتنا ونحن وهم منك 
بمنزلة واحدة. فقال رسول الله كياة: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد»“ 

0 وجه الدلالة: أن جبيرًّا وعثمان وجا اعترضا على أن بني المطلب يعطون وهم لا 
يعطون وهم بمنزلة واحدةء ولم ينكرا على إعطاء بني هاشم فهذا دليل على أن بني 
هاشم لا نزاع فيهم» وقد کان رسول َة يعطيهم» ومن بني هاشم: بنو العباس» وبنو 
أبي طالب» كما سبق بیانه . 


0 الزقيجة: أن الإجماع متحقق على أن بني العباس» وبني اي طالب من ذوي 
القربى مدة حياة الرسول َة الذين كانوا يعطون من خمس الخمس من الغنيمة» لعدم 
المخالف في ذلك» والله تعالى أعلم. 


= ثم فصيلة) فقريش مثلا قبيلة انقسمت فيها أنساب العمارة» مثل بني عبد مناف وبني مخزوم» ثم الفخذ وهو 
ما انقسمت فيه نساب البطن» مثل بني هاشم وبني أمية» ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذء 
مثل بني أبي طالب وبني العباس . انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ۲۳۲). 

(۱) «مراتب الإجماع» (ص‌٦۱۹).‏ 

() انظر: «شرح فتح القدير» .)٠٠٤ /١(‏ والحنفية قالوا: (ذوو القربى هم بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو 
المطلب بن عبد مناف). ووافقهم الشافعية» والحنابلةء والظاهرية. 

(۴) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١١)ء‏ والمالكية قالوا: (هم بنو هاشم خاصة). 

.)۲۹۲ /٩( انظر: «المغني»‎ )٥( .)٠١١/١۸( انظر : «المجموع»‎ )٤( 

() انظر: «المحلی» (۷/ ۳۲۷). 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للامام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض 
ما قسم النبي ية لبني المطلب وبني هاشم من خمس خیبر (۳/ ۰۱۱٤۳‏ برقم ١۲۹۷)ء‏ ومعنى بمنزلة 
واحدة: أي في الانتساب إلى عبد مناف. انظر: «فتح الباري» .)٠٤١ /٦(‏ 


1[ سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي با: 

1 تعريف الصفي: 

«الصفي٤:‏ هو كل شيء يصطفيه رئيس الجيش من رأس الخنيمة لنفسه قبل القسمة 
من فرس» أو جارية» أو عبد ار تارا شا غل حش ال اله : 

0 المراد بالمسألة: أن ما كان يصطفيه النبى ية من الغتيمة قبل القسمة خاص به» قد 
سقط بموته» فليس لأحد بعده. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: الإمام الشافعي (٤٠٠ه)‏ حيث يقول: (قال الشافعي : الأمر 
الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم نزل نحفظ من قولهم أنه ليس 
لأحد ما كان لرسول الله ية من صفي الغنيمة) نقله عنه الإمام الهقي. 

والطحاوي (۳۲۱ه) حيث يقول: (قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد 
ورال الله ن وأن حكم رسول الله كي في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده)". 

والجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته 
. 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد 
النبي يلاء إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع) . 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد 
رسول الله باز إلا أبا ثور فإنه قال: يجري ی . 

وابن عطية (١٤٠ه)‏ حيث يقول: (وكان رسول الله َة مخصوصًا من الخنيمة بثلاثة 
أشياء» كان له خمس الخمس»› وكان له سهم في سائر أربعة الأخماس» وكان له صفي 
يأخذه قبل القسمة دابة أو سيف أو جارية» ولا صفي لأحد بعده بإجماع» إلا ما قال أبو 
ثور من أن الصفي باق لإلامام» وهو قول معدود في شواذ الأقوال) . 


(۱) انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ 1۲)» و«الاستذکار» (۱۹۲/۱۲). 


(۲) في «السنن الکبری» .)۳٠٤ /٦(‏ (۳) «شرح معاني الآثاره (۳/ ۲۸۳). 
)٤(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)١١٤‏ 
)٥(‏ «الاستذکار» (۱۹۲/۱۲). (0) «بداية المجتهد» .)۲۸٦/١(‏ 


(۷) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٥۳١‏ 
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ونقله أيضًا : ابن قدامة» وابن مفلح الحنبلي» وابن حجر العسقلاني» والسيوطي» 

والبهوتي» ومحمد بن عبد الوهاب» ومحمد عليش . 

الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية"» والشافعية*“) 
ا 

3 مستند الإجماع: ما ثبت عنه ية أنه كان يختار من الغنيمة شينًا منها؛ فعن عائشة 
وا قالت : «كانت صفية من الصفي»”. 

1 ووجه الدلالة : إخبار عائشة بأن الرسول بيه كان يصطفي من الغنيمة» ولم يثبت 
عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم اصطفاء شيءٍ من الغنيمة» فدل على اختصاصه يلا 
به؛ إذ لا يعقل تواطؤهم على ترك السنة . 

7 الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو ثورء وقال: لإلامام أن يأخذه على نحو ما 
كان يأخذه النبي ية . 

وقد أشار ابن قدامة إلى قول أبى ثور وما تمسك به بقوله: (قال أحمد: الصفى إنما 
كان للنبي ية خاصة لم يبق بعده» ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور؛ فإنه قال: إن كان 
الصفي ثابتًا للنبي يي فللامام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي با ويجعله 
مجعل سهم النبي من خمس الخمس» فجمع بين الشك فيه في حياة النبي ية ومخالفة 
الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا 
الل 


(0) «المغني» (۹۱/0). و«التلخیص «(ITT /) e‏ و«المبدع» (۳/ ۳۹۳). و«الخصائص الکبری» (۲/ 
۱ و«كشاف القناع؟ (۳/ »)۸٤‏ و«مختصر الانصاف» /١(‏ ٤۳۸)ء‏ و«منح الجليل» (1/۳(. 

(۲) انظر : «المبسوط» (۳/ ۳۱). و«الاختیار لتعلیل المختار» (۲۹۳/۲). 

() انظر : «البيان والتحصیل» (۳/ ١۳)ء‏ وم منح الجليل» 91/۳(. 

.)۷/۷( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٤( 

() انظر : «المغني» /٩(‏ ۲۹۱)ء و«كشاف القناع» (۳/ .)۸٤‏ 

0) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الخراج والامارة» باب ما جاء في سهم الصّمي (۳/ ۱٣۲‏ برقم »)۲۹۹٤‏ 

و ابن حبان في «(صحیحه» (۱۱/ ٠١۲‏ رقم »)٤۸4۲١‏ قال الحافظ فى «فتح الباري» (۷ / :)٤۷۹‏ (صححه 

أحمد وابن حبان والحاکم». 

(۷) انظر : «المغني» (۹/۹). (۸) المصدر السابق. 
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0 الفقيجة:أن الإجماع متحقق على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله ي 
وخلاف أبي ثور شاذ مردود بإجماع من قبله ومن بعده» ثم لم أجد من قال بقول أبي 
ثور إلا الشوكاني في «نيل الأوطار» ورجح هو لبوته لإاماء. فكل هؤلاء محجوج 
بإجماع المسلمين من قبلهم ومن بعدهم. والله تعالى أعلم. 

[۲۸/۹۸] تحديد الغلول في الغنيمة: 


تعريف الغلول: 

الغلول لغة: بضم المعجمة واللام مصدر عل يَعْل: وشو ال ي الع 
والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: عل في المغنم يل علولا فهو عُال . وکل من 
خان في شيء خفية فقد غل . وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة: أي ممنوعة 
مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه" . 

0 والغلول في الاصطلاح: أخذ ما لم يبح الانتفاع من لةه قل رر : 
وقوله: (ما لم يبح) احتراز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس بغلول كالطعام ولا 
يحتاج إلى إذن الإمام. 

0 المراد بالمسألة: بيان حقيقة الغلول وأن من أخذ من أهل الجيش أو السرية من 
المسلمین - أسيرًا کان أو غيره - شيئًا له ثمن أو بال» مما كان يملكه أهل الحرب - قل 
أو كثر مما عدا الطعام - فإن انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم فإنه قد غل . وقد نقل 
ا 


.)٥٤١/٤( انظر: «نيل الأوطاره (۸/ ١٩)ء و«السيل الجرار»‎ )١( 

(۲) انظر : «النهاية» (۳/ ۷١۷)ء‏ و«لسان العرب» (١١/۹۹٤)ء‏ مادة (غلل). 

(۳) «شرح حدود ابن عرفة» (ص ۳۱۰). 

)٤(‏ واختلف أهل العلم في الطعام» وفيما لم يتملكه آهل الحرب قبل ذلك: كالحصى» والصيد» والحطب» 
ونحو ذلك» وكذلك اختلفوا في الشيء اليسير مما لا ثمن له ولا بال: كالخيط› والخرقة يرقع بهاء ونحو 
ذلك» وفي الانتفاع ببعض ما في دار الحرب عند الضرورة إليه والحاجة» من غير أن يتملكه» كالسلاح 


ونحوه. . رخص بعضهم ومنع بعضهم الآخر . 
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من أهل العسكر أو السوقة"“ من المسلمين شيئًاء قد تملكه أهل الحرب ليس طعاماء 
سواء قل أو كثرء السلطان كان أو غيره» أنه قد غل إذا انفرد بملكه» ولم يلقه في 
(O7 ue‏ 
الغنائم) : 
وابن جماعة الكناني (١۷۹ه)‏ حيث يقول: (الغلول في الغنيمة: حرام باتفاق» 
وهو: أن يخفي عن الإمام أو نائبه شيئًا من الغنيمةء وإن قلء أو يخون في شيء 


ی 
0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية والشافعية"» 
وال 


مستند الإجاع: ١‏ - أن النبي بي قام في الناس - منصرفه من حنين - فقال: 
«أدوا الخائط والمخيط؛ فإن الغلول عارء ونارء وشنار على أهله يوم القيامة»“ . 

وجه الدلالة: أن هذا نص في الخائط والمخيط - وهو الخيط والإبرة - أمر 
رسول الله ية بأدائه» وجعل له حكم الغلول المتوعد عليه بالنار» فكيف بما فوقه» 
لاشك أنه أولى بالحكم» وأولى بالاجتناب. 

۲ - عن رويفع بن ثابت الأنصاري» أن النبي بيا قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فلا يركب دابة من فيء المسلمين» حتى إذا أعجفها ردها فيه» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر» فلا يلبس وبا من فيء المسلمين» حتى إذا أخلقه رده فيه»" . 


() السّوقةٌ من الناس : الرَعكَة ومن دون المَلِك. انظر : «النهاية» (۲/١١١٠)ء‏ و«لسان العرب» (١١/١١٠)ء‏ 
مادة (سوق). 

(۲) «مراتب الإجماع؛ (ص‌۱۹۸). 

(۳) «تحرير الأحكام في تدابير آهل الإسلام» (ص۳٠٠).‏ 

)٤(‏ انظر : «المبسوط» .)٠١ /٠١(‏ و«طلبة الطلبة» (ص۱۸۷). 

.)۴٠١ و«شرح حدود ابن عرفة» (ص‎ .)٤۷۳ /۱( انظر : «الكافي»‎ )٥( 

0) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲۱۸/۱۲)ء و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۷١١).‏ 

(۷) انظر : «المغني» »)۱٦۸/١۳(‏ و«المطلع على أبواب المقنع» (ص۱۸١١).‏ 

(۸) آخرجه آحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۲۷ - ۱۲۸). 

(۹) أخرجه آحمد في «المسند /٤(‏ ۸٠٠)ء‏ وأبو داود في «سننه» » كتاب الجهاد» باب في الرجل ينتفع من الغنيمة 
بالشيء (۳/ 1۷ » رقم »)۲۷٠۸‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ ۱۳۷). 
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0 وجه الدلالة: أن الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة بوجه غير مشروع» ثم رده 
أن ذلك محرم» وهو من الغلول» فإذا كان ذلك على سبيل الانتفاع فما كان على سبيل 
الأخذ والاستئثار به دون المسلمين أولى وأحرى. 

0 الفقيجة:أن الإجماع متحقق على من أخذ شيئا له ثمن أو بال» مما كان يملكه 
أهل الحرب - قل أو كثر مما عدا الطعام - فإن انفرد بملكه ولم يلقه في الغتائم» فإنه 
قد غل سلطان أو غيره؛ لعدم المخالف» والله تعالى أعلم. 

1 [۲۹/۹۹] تحريم الغلول في الغنيمة : 


المراد بالمسألة: بيان أن حكم الغلول حرام» بل كبيرة من كبائر الذنوب قليله 
وكثيره. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ 
تحريم الغلول» وأنه من الكبائر). 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» ولم 
يختلفوا في شيء منه» فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. . . وهذا لا يحل 
إا 

وابن حزم الظاهري (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن الغلول حرام) . 

. والقاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول: (وفي الحديث تعظيم أمر الغلول والعقوبة 
غل اف اند ھن لکا 

0 الموافقون للإجاع: وقال بذلك الحنفية“ والمالكية"“ والشافعية" والحنابلة“ 
والظاهرية" . 


(۱) «(شرح صحیح مسلم» .)٤٥۹/۱۲(‏ (۲) «التمهيده .)٦٤/٠١(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص ۱۹۸). 

.(TT/D «إكمال المعلم بفوائد مسلم)‎ )٤( 

() انظر : «شرح السير الكبير .)٤٤/١(‏ 

0) انظر: «التمهید» (۲/ .)١١‏ (۷) انظر: «الأم) .)۲۹۲/٤(‏ 
(۸) انظر : «کشاف القناع» (۹۲/۳). (4) انظر : «المحلی» (۷/ .)٠١۰‏ 
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ل مستند الإجماع: ۱ - قول الله ڪ: رما کان لی أن يل ومن يعْلل يات ما عَلّ 
وم أَلْقَيمَةَ [آل عمران: .]١١١‏ 

قال ابن جریر الطبري اه : (يعني بذلك تعالی ذکره: ومن یخن من غنائم 
المسلمين شيئًاء وفيئهم» وغير ذلك» يأت به يوم القيامة في المحشر)“. 

1 - عن أبي هريرة ط4 قال : «قام فينا رسول الله بء فذ كر الغلول فعظمه» وعظم 
أمره» قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» يقول: يارسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك» وعلی رقبته بعیر له رغاء یقول: يا 
رسول الله أغثني › فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك» وعلی رقبته صامت فيقول: يا 
رسول الله أغثني› فأقول : لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك» أو على رقبته رقاع تخفق› 
فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك»'. 

۳ - عن عبد الله بن عمرو ل قال : «كان على ثقل النبي َي رجل يقال له كر كرة» 
فمات» فقال رسول الله عل : «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد 
غلها»" . 

3 وجه الدلالة من النصوص السابقة: أن تعظيم النبي بي لأمر الغلولء وترتب هذه 
العقوبة العظيمة عليه دليل على تغليظ الغلولء وأنه من الكبائر. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الغلول» وأنه من الكبائرء ولم يخالف 
في ذلك أحد» والله تعالى أعلم. 


]۳١/٠٠۰[‏ هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه؟ 


1 المراد بالمسألة : الغلول محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب› فإن غل أحد 
الغانمين شيئًا. 


۴ 


فقد قيل: إنه يحرق متاعه - على خلاف قوي في المسألة“ - إلا أن يكون في 


(۱) «تفسیر ابن جریر الطبري» /٤(‏ ۱۹۹). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیرء باب الغلول (۳/ ۱۱۱۸ برقم ۲۹۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیرء باب القلیل من الغلول (۳/ ۱۱۱۹ برقم ۲۹۰۹). 

= (واختلفوا فيما يُفعل بمن غلّ» فقالت طائفة : يُحرّق رحله).‎ :)٠١ /١( قال ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )٤( 
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متاعه مصحف أو حيوان فإنه لا يحرق» وقد نقل الإجماع على ذلك: 

0 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وأما المصحف... 
والحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه)'. 

وأبو الفرج ابن قدامة (۸۲٠ه)‏ حيث يقول: (ولا يحرق المصحف لحرمته. . . 
ا ری ا ن 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جميع من قال بتحريق متاع الغال وهم : 
الحنابلة" حيث إن تحريق متاع الغال شن ففرداتك:المذهياء والكتن البضري *. 

لا مستند الإجماع: ١‏ -عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض 
الروم فأتي برجل قد غل» فسأل سالمًا عنه» فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر بن 
الخطاب عن النبي ييا قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». قال: 
فوجدنا في ا ا ا و ی ا 

۲ - أن المصحف لا يحرق لقداسته وحرمته» والحيوان لحرمته في نفسه» ولکون 
التحريق تعذيب بالنار» وهو منهي عنه. ۰ 

۳ - ولاأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بتحريقه. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم جواز تحريق مصحف وحيوان الغالء 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[۱۰۱/] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم: 

المراد بالمسألة: إذا غل أحد المقاتلين شيئًا مما غنمه المسلمون - قل أو كثر - ثم 


= وقال ابن قاسم في «حاشية الروض» /٤(‏ ۲۸): (وعنه : يعزر بما يراه الإمام» ولا يحرق» وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي› وجمهور العلماءء وأئمة الأمصارء ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين؛ 
واختار الشيخ وتلميذه أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد» فيجتهد الإمام بحسب المصلحة). 

.)٥۷١ /٥( «الشرح الكبير»‎ )۲( .)۱۷١ /۱۳( «المغني»‎ )۱( 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (7/ »)٥۳۷‏ و«المحررا٤‏ (۱۷۸/۲). 

.)٩٥٩۸ برقم‎ ۲٤۷ /٥( نقله عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (۳/ 1۹ برقم ١۲۷)ء‏ والحديث ضكفه جماعة من المحدثين وعلته : صالح هذا. 
قال يحیى والدارقطني : ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «البدر المتیر» .)٠٤١ /٩(‏ 
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تاب وندم قبل تقسيم الغنائم» فإنه يجب على الغال رد ما أخذه قبل أن يقتسموا ويتفرق 
الجيش» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول : (أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم على أن على الخال رد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه» ولم 
يفترق الا : 

وابن عبد البر (۳٨٤ه)‏ حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما 
غل إلى صاحب المقسم إن وجد السبيل إلى ذلك. . .). 
أغل وأخذ في المقاسم ما لم يفترق الناس) . 

وابن قدامة المقدسي (١1۲ه)‏ حيث يقول: (إذا تاب الغال قبل القسمةء رد ما أخذه 
في المقسم بغير خلاف)“. 

وأبو العباس القرطبي (7ھ) حیث يقول : (وأجمع العلماء على أن على الغال أن 
يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يتفرق الناس)“. 
غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك)”. 

والنووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه 
من الكبائر» وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. . .) . 

مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله ية يوم خيبر» 
فلم نغنم ذهبًا ولا فضةء إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني الضبيب 
يقال له رفاعة بن زید لرسول الله ية غلامًا يقال له مدعم» فوجه رسول الله اة إلى 
وادي القری› حتی إذا کان بوادي القری» بینما مدعم یحط رحلا لرسول الله کا إذا 


(۱) «الأوسط» .)٠ /١١(‏ «الإجماع؟ لابن المنذر .)1١(‏ (۲) «التمهیده (۱۲۹/۱۰). 
() «إکمال المعلم٤ )٤( .)۲۳١/۹(‏ «المغني» .)۱۷١/۱۳(‏ 
)٥(‏ «المفهم» .)۲۹/٤(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٤/٤(‏ 


(۷) «شرح صحیح مسلم؛ (64/۱۲). 
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سهم عائر فقتله» فقال الناس هنيئا له الجنة . فقال رسول الله ية «كلا والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا“. فلما 
سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ية فقال «شراك من نار أو 
شراکان من نار». 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «كان رسول الله بلا إذا أصاب غنيمة أمر بلالا 
فنادی في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه»ء ويقسمه» فجاء رجل بعد ذلك بزمام 
فشر قال با زرل اللا هذا قا كا أصقاه من الا قال امت بلا 
ينادي ثلاڻا؟». قال : نعم . قال: فما منعك ان تجيء به؟» فاعتذر إليه . فقال: «كن أنت 
تجيء به يوم القيامة ء فلن أقبله عنك»" . 

ل وجه الدلالة من الحديثين : أن فيهما دلالة على وجوب رد ما غلهء وكان ذلك قبل 
القنمة: 

- أن من شروط قبول التوبة رد الحقوق إلى هلها" . 

٤‏ - أن ما أخذه الخال حق تعين رده إلى أهله» ولم يتعذر ذلك» فوجب رده إلى 
صاحب المقاسم قياسًا على المسروق . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه يجب على الغال رد ما أخذه إلى صاحب 
المقسم قبل أن يتفرق الناس؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 

8 [۳۲/۱۰۲] الغال التائب بعد قسمة الغنائم» عليه أن يؤدي مس ما غل للإمام: 


ل المراد بالمسألة: إذا عَلَّ أحد أفراد الجيش شيئًا مما غنمه المسلمون» ثم تاب وندم 
بعد القسمة» وتفرق الناس» فإنه يؤدي خمس ما غل للامام ليصرف في مصارفه 
ويتصدق بالباقي» وقد نقل الإجماع على ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع 
والأمتعة ۰۲۲٦٦/7(‏ برقم .)٦۳۲۹‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه» (۳/ ۰1۸ برقم ۲۷۱۲)» والحاکم في «مستد ر که» (۲/ ۱۵۱)ء وقال: هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسّنه الألباني في «صحيح الترغیب والترهیب؟ برقم .)١۴١۸(‏ 

.)۷١/۷( «المفهم»‎ )۳( 
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لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (فان تاب بعد القسمة فمقتضى 
المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. .. ولنا قول من ذكرنا من 
الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالمًا في عصرهم فيكون إجماعًا) . 

الموافقون للإجاع: وهذا قول ابن مسعود ومعاوية واء وهو قول مالك 
وأحمد“ والأوزاعي والزهري. 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن حوشب بن سيف قال: غزا الناس الروم» وعليهم عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليدء فغل رجل مائة دينارء فلما قسمت الغنيمة» وتفرق 
الناس» ندم» فأتى عبد الرحمن» فقال: قد غللت مائة دينارء فاقبضها. قال: قد تفرق 
الناس» فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة . فأتى معاويةء فذكر ذلك له» 
فقال له مثل ذلك . فخرج وهو يبكي» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال: ما 
يبكيك؟ فأخبرهء فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون» أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم . 
قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ منى خمسك» فأعطه عشرين دينارًاء وانظر إلى 
الثمانين الباقية› فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم» 
وإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال معاوية: «أحسن والله» لأن أكن أنا أفتيته بهذا 
أحب إلي من أن يکون لي مثل كل شيء امتلکت» . 

۲ - ولأن تركه تضييع له» وتعطيل لمنفعته التي خلق لهاء ولا يتخفف به شيء من 
إثم الخالء وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين» وما يحصل من أجر الصدقة 
يصل إلى صاحبه» فيذهب به الإثم عن الغال» فيكون أولى". 

7 الخلاف في المسألة: وللفقهاء في حكم الخال إذا تاب بعد القسمة وتفرق الجيش› 
قولان آخران: 


0 القول الأول : انه مخير بين ردها إلى الإمام - وهو أولى وأحسن - وبين إبقائه 


.)۱۷١/١۳( «المغني»‎ )( 

() انظر: «التمهيده /٠١(‏ ١١)ء‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ .)٤۸١‏ 

() انظر: «المغني» »)۱۷١/۱۳(‏ و«كشاف القناع» (۳/ .)٠٠١‏ 

.)١٠۳ /٠١( انظر: «التمهيد»‎ )( 

.)۱۷١ /۱۳( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۷۰). (0) «المغني»‎ )٥( 
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معه حتى يأتي مستحقه» وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به بشرط الضمان إذا حضر 
المستحق. وهذا قول الحتفة؟. 

7 القول الثاني : أنه يرد كل ما أخذه إلى الإمام كالأموال الضائعة» لأنه ليس له أن 
ضرفت بال شيره وهدا قول الشافي ‏ : 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغال التائب بعد قسمة الغنائم يرد 
خمس ما غل إلى الإمام ویتصدق بالباقي» لوجود الخلاف المعتبر بین الفقهاء في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


۳/1[ عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتماء إذا كان له فيها حق: 


المراد بالمسألة: إذا استبان أمر من غل نصابًا من الغنيمة قبل قسمتها وتوزيعها على 
الغانمين» وكان له حق (سهم) فيهاء» فإنه لا يقام عليه حد قطع السارق› ولا يعفيه ذلك 
من التعزير» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع؛ ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أنه لا يقطع › 
إذا کان له فیها سهم) . 

0 الموافقون للإجاع: وال خا و 
اا الاك“ . 


الخمس» فرفع ذلك إلى النبي ية فلم يقطعه وقال : «مال الله سرق بعضه بعضًا»"“ . 


۱) انظر: «شرح السير الكبير» /٤(‏ ١١٤١١)ء‏ و«الفتاوى الهندية! (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) انظر: «الأوسط» (١1۲/۱)ء‏ «شرح صحيح مسلم» .)٤٥۹/۱۲(‏ 

(۳) «حاشية الروض المربع» /٤(‏ ۲۸۳)ء ولم أجد من حكى الإجماع على المسألة قبله. 

.)١۳/ ٥( انظر: «السير الكبير).(١/ ١٠٠)ء و«البحر الرائق»‎ )٤( 

.)۳۹٩/۱( و«آحکام القرآن» لابن العربي‎ »)۳۰۷/ ٩( انظر: «التاج والاكليل»‎ )٥( 

0) انظر : «البيان» /١۲(‏ ١١٤)ء‏ و«الحاوي الكبير» (۱۳/ .)٠١‏ 

(۷) انظر : «الکافي» /٤(‏ ۱۸۰)ء و«المبدع» .)٠١١/ ٩(‏ 

(۸) آخرجه ابن ماجه في «سننه»» کتاب الحدود» باب العبد یسرق (۲/ ۰۸1٤‏ رقم ۹۰٥۲)ء‏ ونص ابن حجر 


والزيلعي على ضعفه. انظر : «التلخيص الحبير» /٤(‏ ٩1)ء‏ و«نصب الراية» .)۳١۸/۳(‏ 
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وجه الدلالة: هذا الحديث يفيد أن سرقة العبد من مال الغنيمة لا تقطع فيها اليد؛ 
لأنةه سرفة غير تامة لشبهة الملك فها: 
ا 

۳ - وأن علي ب بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من الخمس مغفرًاء فلم يقطعه 
علي» وقال: «أن له فيه نصيًا» . 

ل وجه الدلالة: أن عدم القطع للغال قبل الحيازة قول صحابيين لا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة . 

٤‏ - ولأنه شريك في مشاع خان فيه» فسقط عنه القطع لموجب أسقطه» وهو شبهة 
الملك غير التام. 

0 الخلاف في المسألة: یری بعض المالكية") والظاهرية› وأبو ا أنه يقطع 
کالسارق› واستدلوا بما يأتي : 

۱ - عموم قوله تعالی : السار وألسَارقَةَ فاق هوا آيد بها [المائدة: ۳۸]. 

ل وجه الدلالة: أن الآية عامة لم تخص سارق من سارق» ولا سرقة دون سرقة. 

۲ - أنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم. 

ویمکن أن يقال: قياس غير المغنم على المغنم قياس مع الفارق؛ إذ المغتم له 
نصیب فيه بخلاف غیره. 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن من غل من غنيمة له فيها حق أنه لا 
يقطع؛ لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


(۱) آخرجه البيهقي في «سننه» (1/ »)۳٤١‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (ه/ ۸۳). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۱۲ رقم Î‏ 

(۳) انظر : «المعونة» .)١٤٤/۲(‏ 

.)۳۲۸/۱۱( انظر : «المحلی»‎ )٤( 
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]۳١/۱۰٤[‏ جواز التنفيل في الحرب: 

تعريف التنفيل : 

التنفيل في اللغة: من النمل بفتح الفاء. وهو الغنيمة: يقال: نفله أعطاه النفل › 
ونفله بالتخفيف نفلا وأنفله إياه» ونفل اللإمام الجند إذا جعل لهم ما غنمواء ونفل فلان 
على فلان فضله على غیره. 

0 قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل . 

7 والنفل قي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإمام اھر الج 
لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو . 

7 المراد بالمسألة: إذا رأى الإمام أو نائبه كأمير الجيش أو السرية مصلحة للمسلمين 
في عمل ماء أو رأي ماء فله أن ينفل ببذل جعل لمن يقدمه مثل: الدلالة على طريق»› 
1 ماء» أو قلعة» أو حصن ونحوهاء وكان بعد إصابة الغنائم . وقد نقل الإجماع 
على جواز ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن للامام أن 
يعظى من سدض الخمس من رأ إعطاءه صلاا اللنلمين) وقال: (واتفقوا أن 
التنفيل القذکر سس راجت : 

والسرخسى (۸۳٤ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابةء 
للتحريض على القتال). 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من 


(1) انظر: «لسان العرب» /١١(‏ ١1۷)ء‏ مادة (نفل). 

(۲) انظر: «طلبة الطلبة» (ص٦1۹)ء‏ و«شرح حدود ابن عرفة» (۲۳۳ص)»ء و«الزاهر في غريب ألفاظ الامام 
الشافقي» (ص .)١١۸‏ 

(۳) هذا الوجه في النفل المتفق عليه› لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لباسه آو شجاعته دون 
شرط مسبتق» انظر : «الكافي في فقه الإمام أحمد» »)۱۷١/6(‏ و«المغني» (1۳/ 0( و«الأم» .)1٤1/60‏ 

.)۱۹١ «مراتب الإجماع» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.)٥۹٤/۲( «شرح کتاب السیر الکبیر»‎ )٦( 
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الْني 6 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (فصل : ويجوز لإامام أو نائبه أن يبذلا جعلا لمن 
يدله على مصلحة المسلمين» مثل طريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال 
يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منهاء لا نعلم فيه خلافا) . 

وأبو الفرج بن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (لانعلم خلافًا في أنه يجوز للامام ونائبه 
أن يذل جعلا لمن يذل على ما فيه مضلحة للمسلمين)" : 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“ والمالكية“) 
والشافعية TT CUO.‏ کک 


م ر 2 وو 


.[VY : [يوسف‎ 


3 وجه الدلالة: حيث إن هذه الآية الكريمة دليل على جواز بذل الجعل فى 
الجملةء والتنفيل بمعناه. 

عن ابن عمر وا قال: «بعث النبي از EE‏ 
سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا»'“. 

وعنه ب أن رسول الله كان غل بعض من ييعث من السرايا لأتشسهم سوى 
قسم عامة الجيش»"'“. 


(۱) «بدایة المجتهد» (۱/ ۳۹۸)» و«شرح صحیح مسلم؟ للنووي (۲۹۹/۱۱). 

(۲) «المغني» .)٥۸/۱۳(‏ (۳) «الشرح الکبیر؛ .)٥۲۸/٥(‏ 

.)٠١٤/١( ۸۹)ء و«البحر الرائق»‎ /٦( انظر: «بدائع الصنائم؛‎ )٤( 

() انظر: «المدونة» (۲/ ۲۹). و«الكافي في فقه أهل المدينة» .)٤١١ /١(‏ 

.)۳۹۸/١( و«روضة الطالبين؛‎ .)٠٤١ /٤6( انظر: «الأ»‎ )٩( 

(۷) انظر : «المغني» .)٠١ /٠١(‏ و«الكافي في فقه الإمام أحمده .)۱۷١/٤(‏ 

(۸) انظر: «المحلی» (۷/ .)۳٤١‏ 

(۹) قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل» وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر»ء انظر: «لسان 
العرب» /۱٤(‏ ۳۸۳)ء مادة (سرا). 

(۱۰) سبق تخریجه . 

(۱1) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. (۳/ ›٠٠١١‏ 
برقم .)۲۹٦٩‏ 
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أن النبي ية وأبا بكر الصديق وه استأجرا يوم الهجرة من يدلهما على الطريق وهو 
کو 

وجه الدلالة: حيث استأجر النبى يياه وصاحبه طللي دليلا يدلهماء وبذلا له أجرة 
الدلالة وهو كافر› فيجوز بذل الجعل للمسلم الذي يبلي بلاء حسئًا في الجهاد من باب 
أولى . 
بعده» ولم یذکر له مستندًا فيما ذهب إليه" . 

قال ابن حجر : (وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته)" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز التنفيل» ولا عبرة بخلاف عمرو بن 
شعيب في تخصيص جوازه بالنبي َي لعدم الدليلء ومثل ذلك لا يقدح في سلامة 
الإجماع» والله تعالى أعل. . 

[۴/۱۰۵] مصدر التنفيل : 


المراد بالمسالة: بيان أن الزيادة والتنفيل الذي يعطاه من أبلى من المسلمين بلاء 
حسنا إنما يكون ذلك من الخمس» وتبقى أربعة الأخماس موفورة للجيش» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ حيث يقول : (وروى مالك أيضًا 
عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس . 
قلت (يعني ابن حجر): وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك) . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية إذا أحرزت الغنائ"» وهو قول 


(1) أخرجه الحاكم في «مستد ركه (4/۳)ء وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وصححه 
الألباني في تخريجه على «فقه السيرة» للغزالي (ص .)١١١‏ 

(۲) «فتح الباري» (۲/ .)۲٤١‏ (۳) المصدر السابق. 

(6) انظر: «زاد المعاده .)٠١١/۳(‏ 

(۵) «فتح الباري» .)۲٤١/٦(‏ 

0) المصادر السابقة. 
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المالكية» والصحيح عند الشافعية" . 


ل مستند الإجاع: واستدلوا بما جاء عن ابن عمر و قال: «بعث النبى ية سرية 
قبل نجد» فكنت فيهاء فبلغت سهامنا اثنى عشر بعيرًّا ونفلنا بعيرًّا بعيرًا فرجعنا بثلاثة 


شر عا 


عشر بعیرٌ 

وجه الدلالة: أن النبي يي أعطى كل منهم سهمه من الخنيمة ثم نفلهم من 
الخ اكا 
1 الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مصدر التنفيل على ثلاثة 
أقوال» أحدها: محل الإجماع المنقول سابمًاء والقولين الآخرين هما: 

القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة: 

وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم» والحنابلة» وابن حزم . 

قال ابن قدامة : (وهو قول نس بن مالك وفقهاء الشام منهم : رجاء بن حيوة وعبادة ِ 
ابن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى 
ابن جابر والأوزاعي» وبه قال إسحاق وأبو عبيد. وقال أبو عبيد: والناس اليوم على 
هذا) . 

واستدلوا بحديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي يية: «نفل الربع والثلث بعد 
اھا 


(1) انظر: «المدونة» (۲/ ۰ و«الکافي» لابن عبد البر (١/٦۷٤)ء‏ و«المعونة» .)٦٠۷/١(‏ 
(۲) انظر: «الأم» 14۳/5(« و«روضة الطالبین» (٦/۹٦۳)ء‏ و«مشارع الأشواق» (۲/ .)٠٠١١‏ 


(۳) سبق تخریجه . 

.)١١١/۲( و«شرح السير الکبير؟‎ ء)٠١۸‎ /٥( و«البحر الرائق»‎ ء)۲٤۹‎ /٥( انظر : «فتح القدیر»‎ )٤( 
.)٤٩٦/٥( «المحلی بالآثار»‎ )0( .)٠١ /۱۳( «المغني»‎ )٥( 
.)٦١ /۱۳( «المغني»‎ )۷( 


(۸) حديث عبادة أخرجه الترمذي» کتاب السير» باب النفل /٤(‏ ١١۳٠ء‏ رقم : ۱1) وقال : حدیث حسن»› 
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي . انظر «المستدرك؟ (۲/ »)٠٤١‏ وحديث حبيب بن سلمة أخرجه أبو 
داود في «سننه)» كتاب الجهاد» باب فيمن قال : الخمس قبل النفل ۸/۳ رقم: (Y۹‏ قال في «عون 
المعبود» سكت عنه المتذري (۷/ »)۳١١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر : «المستدرك (۲/ .)٠٤١‏ 
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ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس”» فلزم أن يكون 
النفل من أربعة أخماس الغنيمة. 

القول الثاني : أن النفل من أصل الغنيمة قبل أن تخمس. 

وبه قال: النخعي وأبو ثور" . ولم يذکر له دليل . 

0 الزقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن التنفيل يكون من الخمس؛ للخلاف 
المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم. 

]۳۱/۱۰٦[ 8‏ حد التنفيل : 

7 المراد بالمسألة: بيان أن المقدار الذي يمكن أن ينفله الإمام لمن أبلى في القتالء 
أو ظهر له نفع للمسلمين مقدر بألا يتجاوز الثلث مما ساقه من المغنم» وقد نقل 
اللإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أنه لا ينفل من ساق 
مغنما أكثر من ربعه في الدخول» ولا أكثر من ثلثه في الخروج)" . 

الوافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“. والمالكية“» والحنابلة") 

(VD). 

والظاهرية . 

7 مستند الإجاع: واستدلوا بما يأتي : 

١‏ - عن عبادة بن الصامت ول «أن النبي بي كان ينفل في البدأة الربع» وفي 
القفول"؟ الثلث»'"'. 1 ٠‏ 


(۱) «المغني» (۱۳/ .)٦١‏ (۲) المصدر السابق. 

() «مراتب الإجماع؟ (صٍ*٠٠۲).‏ 

(6) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤٥۸‏ 

.)٤١١ /١( انظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

0) انظر : «المغني» )٥١/۱۳(‏ . (۷) انظر : «المحلی» (۷/ .)۳٤١‏ 

(۸) ابتداء سفر الغزوء انظر: «معالم السنن» .)۲۷١/۲(‏ 

)٩‏ الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق 
وأخطر. انظر: «معالم السنن» .)۴۷١/۲(‏ 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 
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۲ - وعن حبيب بن مسلمة الفهري وب أنه قال : «كان رسول الله ية ينفل الربع 
بعد الخمس» والثلث بعد الخسن إذأ قفا : 

3 وجه الدلالة: أن نفل النبي ية انتهى إلى الثلث فينبغي آلا ا 

0 الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية فقالوا: لاحد للتنفيل . 

ووجه هذا القول: ما روى ابن عمر أنه نفل نصف السدس ^ وهذا يدل على أنه 
ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام» ولكن راجع إلى اجتهاد الإمامء فله أن ينفل ما يراه 
مناسبا ويجعله بقدر العمل وخطره. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث؛ للخلاف 
المعتبر. والله أعلم. 
© [۳۷/۱۰۷] استعمال ثیاب العدو وسلاحه ودوابه: 


7 المراد بالمسألة: أن استعمال المجاهد لثياب الأعداء وأخذه سلاحهم من الغنيمة 
قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم رده بعد القتال» جائز ولا بأس به. وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


ل من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس 
ثيابهم ویستعمل سلاحهم في حال الحرب باإإجماع› ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط 
الأوزاعى إذنه وخالف الباقين) . 


وابن حجر : (۸۲هھ) حیث یقول : (واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثیابهم 
واستعمال سلاحهم في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب)» ونقله عنه 


(۱) سبق تخریجه . 

() انظر : «المغني» (۱۳/ »)٥٥‏ و«المحلی بالآثار» (۷/ .)١٤١‏ 

() انظر : «روضة الطالبین» (1/ ۳۹۹)» و«البیان» (۱۲/ ۱۹۷). 

)٤(‏ هكذا رواه الشافعي بالمعنى في «الأم» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وهوحديث ابن عمر - وقد مضى قريًا - أن النبي يي 
نفلهم بعيرًا بعيرًّاء» بعدما أخذ كل واحد من السرية التي خرجت اثني عشر بعيرًا. وقال: «وفي رواية ابن عمر 
ما يدل على أنه نفل نصف السدس». 

() «شرح النووي على صحیح مسلم» .)۱١۲/۱۲(‏ 

. )۲٠۵ /٦( «فتح الباري»‎ )( 
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الشوكاني أيضا“. 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية» 
والحنابلة في السلاح دون الثياب” . 

مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن مسعود و قال : «انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه 
مز فاده فرت ب خی بره 

وجه الدلالة: أن النبي بيا لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في 
القتال» فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة. 

۲ - ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام» وضرر استعماله أقل 
من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال" . 

وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم 
تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه. 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة عدم جواز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة 
منهاء ولا لبس ثوب من ثيابيا . 

ويوافقون الجمهور في جواز استعمال سلاح الأعداء حال قتالهم عند الحاجة» كما 
سبق بیانه. 

واستدلوا بما يأتي: عن رويفع بن ثابت قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت من 
رسول الله 4ة يقول يوم خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من 


(۱) «نیل الأوطار» .)۱١٤١/۸(‏ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائم» (۱۰۱/7)» و«المبسوط» .)۳٤/۱۰(‏ و«شرح السیر الکبیر؛ .)٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: «المدونة» (۲/١۳)ء‏ و«الذخيرة؛ .)٤١۱۸/۳(‏ 

.)٤٤/7( و«مغني المحتاج»‎ ء)۲١١‎ /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٤( 

(۵) انظر: «کشاف القناع» (۲/ ۳۹۹)ء و«مغني ذوي الأفهام» (ص .)۲٠١‏ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب السير» باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة (۹/ 
۲ رقم ۱۸۰۱۳). 

(۷) «کشاف القناع» (۳۹۹/۲). 

(۸) انظر : «المغني» (۱۹۲/۱۳)ء و«المبدع» .)٠۳/۳(‏ 
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فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس 
وبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه . 

ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلم يجز لواحد الاختصاص 
بمنفعته كغيره من الأموال المشتركة. فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا 
او 

ويمنع الركوب على دوابهم لأنها تتعرض للعطب غالبًاء خلاف السلا . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز استعمال سلاح الأعداء حال الحرب عند 
الحاجة؛ لعدم المخالف المعتبر في ذلك . 

وغير متحقق بالنسبة لثيابهم ودوابهم ؛ لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
٣/٠‏ استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام: 


المراد بالمسألة: إذا دخل الغزاة المسلمون دار الحرب جاز لهم أن يأكلوا ما 
يحتاجون إليه من الطعام وما يكون له حكم الطعام: من أعلاف الدواب» وما أشبه 
ذلك» ولو بغير إذن الإمام. وذلك بشرطين : 

أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب. 

والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠"ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن للغزاة أن 
يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم أعلافهم) . 

وابن المنذر )۳٠۸(‏ حيث يقول: (أجمع عوام أهل العلم - إلا من شذ عنهم - على 
أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدوء وأن يعلفوا دوابهم من 


(2 


چ ے2 


وأبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: (قال تعالى: إواطموا أئما متم ين 
ىو [الأنفال : ]٤١‏ الآية . ظاهره: أن يكون الجميع غنيمة» إلا آنهم متفقون على إباحة 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «المغني» (۱۹۲/۱۳). 
(۳) انظر: «شرح الزرکشي» )٤( .)۳۱١/۳(‏ «اختلاف الفقهاء؛ (ص٦۸1).‏ 


.)1۸/۱۱( «الأوسط‎ )٥( 
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أكل الأطعمة هناك» وإعلاف الدواب منهاء فخص ذلك من الآية› وحكم العموم باق 
فيما عداها)ء نقله عنه الجصاص (۳۷۰ه) . 

والخطابي (۳۸۸ه) حيث يقول: (لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس 
في جملة ما يخمس من الخنيمة» وإن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وعلى قدر 
الحاجة وما دام صاحبه مقيمًا في دار الحرب)" . 


والقاضي عياض ٤ ٤(‏ ٥ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين 
ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم» ويجوز بإذن الإمام وبغير 
إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء استثذانه). نقله عنه النووي (٦۷٦ه)"‏ . 


وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل 
الطعام إذا كان للحربيين» ما دام المسلمون في أرض الحرب» يأخذون منه قدر 

(O 

وابن قدامة المقدسي (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على 
أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من 
أ (or‏ 
علافهم) . 

الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : الحضية + والمالكية > والكافعية ‏ › 


وال والظاهرية”' وهو قول الثوري»› والأوزاعي»› والليث a‏ 


.)٤۹۳/ ۳( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) «معالم الستن» (۲/ .)٠۹٩١‏ 

(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم» :)۱١۲/۱۲(‏ 

.)۷۷/١١( وانظر: «الأوسط»‎ .)٠٠١ /٠١( «الاستذكار»‎ )٤( 
.(11/( «المغني»‎ )٥( 

(0) انظر : «تحفة الفقهاء (۳/ ١٠٠٠)ء‏ و«بدائع الصنائع؛ (64/4). 
(۷) انظر: «المعونة» (۲/ ٠‏ ۱ و«الکافي» (61/۷). 

(۸) انظر: «روضة الطالبين» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ و«مغني المحتاج» .)۲۳١/۲(‏ 
(۹) انظر: «المغني» (۱۲۹/۱۳)ء و«الفروع» (۱۹۸/7). 

(۱۰) انظر : «المحلی» (۲۱۳/۷). 

(۱۱) انظر : «الأوسط› (1۹/۱۱). وهنیل الأوطار» .)۲۹۲٤/۷(‏ 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


انه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام. 

مستند الإجاع: عن ابن عمر قال: «كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب» 
فنأکله ولا نرفعه»' . 

وعن عبد الله بن مغفل› قال : «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر» قال : فالتزمته› 
فقلت : Mg‏ 
تخمسون - یعنی E E E‏ ا E‏ 
فکان الرجل يجيءَ ويأخذ منه مقدار ما یکفیه» ت 

0 وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : حيث أقرهم النبي بيه في أكلهم وانتفاعهم 
بما وجدوه فى أرض الحرب» وعدم استذانهم في ذلك. 

وعن عبد الله بن عمرو و4 قال: قال رسول الله ية يوم خيبر : «كلوا واعلفوا ولا 
تحملو | . 

وجه الدلالة: فيه التصريح بالرخصة في الأكل وأعلاف الدواب» بشرط عدم 
الحمل» بمعنى أن الانتفاع محصور ماداموا بدار الحرب. 

ولأن الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم» فإنه يعسر 
عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلامء ولا یجدون بدار الحرب ما يشترونه› ولو 
وجدوه لم يجدوا ثمنه» ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم» ولو قسم لم يحصل 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (۳/ 
۹؛ برقم .)۲۹۸٩‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الأكل من طعام الخنيمة في دار الحرب /١(‏ 
۳ برقم .)٤۷۰٤‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في «سننه»» كتاب الجهاد» باب في النهي عن التّهبى إذا کان في الطمام قلافي ارقن العدو 
(۳/ 11 رقم »)۲۷۰٤‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» »)۳٠٤ /٤(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير » /٩(‏ 
.٦‏ ۰ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»ء كتاب السير باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب 
.٦۱/۹(‏ رقم : ۱۷۷۸۳)ء وقال البيهقي : (في إسناده ضعف). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


للواحد منهم شيء ينتفع به ولا یدفع به حاجته» فأباح الله تعالى لهم ذلك . 

ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم» فمال الكافر أولى" . 

الخلاف في المسألة: كان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام"» وكذا ابن 

(4) 

سیرین“. 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدًا قاله غيره) . 

وقد صرح ابن حجر العسقلاني أن المسألة خلافية بقوله: (وهي مسألة خلاف» 
والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله 
عمومًا وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الاإمام وبغير 
آذ : 

وذكر ابن رشد سبب الاختلاف في المسألة فقال: (والسبب في اختلافهم معارضة 
الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام. .. فمن 
خصص أحاديث تحریم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة» ومن رجح أحاديث 
تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك) . 

0 الفتيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز أكل الطعام ونحوه من أعلاف 
الدواب؛ للخلاف المعتبر من الامام الزهري. والله تعالى أعلم. 

[۰۹/ 1 رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الخنيمة: 

المراد بالمسألة: إذا دخل المسلمون دار الحرب جاز لهم أن يأكلوا من الطعام وأن 
يعلفوا دوابهم بما يحتاجون إليه» فإذا أخذوا معهم منه شيا فأدخلوه بلاد الإسلام فإن 
كان كثيرًا فإنهم يردونه في الخنيمة. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠ه)‏ حيث يقول: (اتفقوا أن من أخذ من آهل 


العسكر أو السوقة من المسلمين شيئًا قد تملكه أهل الحرب - ليس طعامًا سواء قل أو 


(1) «المغني» (۱۲۹/۱۳). (۲) «نیل الأوطار» (۷/ .)۲۹٤‏ 


(۴) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۹/۰ رقم ۹۲۹۷). 
() «نیل الأوطار» (۷/ )٥( .)۲۹٤‏ «الاستذکار» (۱۳۱/۱۲). 


.)٤)0۸ /١( #بداية المجتهد»‎ )۷( .)۲٠۵ /٦( «فتح الباري»‎ )( 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


كثر - السلطان كان أو غيره أنه قد غل إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الخنائم). 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول : (مسألة : قال ومن فضل معه من الطعام» فأدخله 
البلد طرحه قي مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين) قال ابن قدامه : والأخرى: مباح 
له أله دا كان يسر أا الكر فجت رة ر حلاف تقل : 

وأبو الفرج ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (أما الكثير فيجب رده بغير خلاف 
ل 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“ والمالكية» والشافعية"» 
وال والظاف ن 

ل مستند الإجماع؛ -١‏ أن النبي بي قال: «ردوا الخيط والمخيط . 

- ما روي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر ول4 : «إنا أصبنا أرضا كثيرة 
الطعام والعلف وکرهت أن أتقدم في شيء من ذلك» و کتب إليه عمر٬‏ دع الناس 
يعلفون ويأكلون» فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضة» ففيه خمس الله وسهام 
E‏ 

۳- قال عبد الله بن أبي أوفى ول4 : «أصبنا طعامًا يوم خيبرء فكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه مقدار ما یکفیه ثم ینصرف»'. 

-٤‏ لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركا بين الخانمين كسائر المالء وإنما أبيح منه ما 
دعت الحاجة إليه» فما زاد فيبقى على أصل التحريم . 

0 الفقيجة:أن الإجماع متحقق على وجوب رد ما فضل وكان كيرا من المال 
والطعام إلى الغنيمة ليقسم على الغزاة المستحقين له» ولم يخالف في ذلك أحد» والله 
تعالى أعلم . 


(۱) «مراتب الاجماع» (ص .)۱۹٩‏ (۲) «المغني» (۱۳۲/۱۳). 

(۳) «الشرح الکبیر» .)٥٤۸/٥(‏ () انظر : «مختصر اختلاف العلماء» .)٤1۳/۳(‏ 
() انظر : «المدونة» .)٦١۲/۲(‏ 0) انظر : «نهاية المحتاج» (۸/ ۷۷). 

(۷) انظر: «المغني» )\/ (ATT‏ (۸) انظر : «المحلی» (۷/ .)٠١‏ 

.)۳۳۳۳۰ رقم‎ ٥۰٤ /٦( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه‎ )۱١( سبق تخریجه.‎ )٩( 


(۱۱) صحیح سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الجهاد حمغا ودراسة @ 


[١ /٠[‏ استحقاق امجاهد لسلب من قتلهء إذا شرط له الإمام ذلك: 

تعريف السلب: 

السلب في اللغة: مأخوذ من سَلَبةٌ الشيء يبه سَلْبّا وسَلَبّاء وكل شيء على 
الإنسان من اللباس فهو سَلّب. 

وفي الاصطلاح: وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه 
ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها" . 

1 المراد بالمسألة: إذا حث الإمام أو قائد جيش المسلمين المجاهدين في بداية الغزو 
على الاستبسال في القتال» وشرط لهم أن من قتل قتيلا فله سلبه”"ء فإن القاتل يستحق 
هذا السلب دون غيره» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (الفصل الأول: أن القاتل 
يستحق السلب في الجملةء ولا نعلم فيه خلائ) . ١‏ 

والقرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: (لم يختلف العلماء أن قوله: #واعلموا أنما غنمتم 
من شي لیس على عمومه» ونه يدخله الخصوص» فمما خصصوه بإجماع ان قالوا: 
سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام» وكذلك الرقاب - أعني : الأسارى - الخيرة 
فيها إلى الإمام بلا خلاف) . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية والمالكية" والشافعية“) 


(۱) انظر: «لسان العرب» (١/١۷٤)ء‏ مادة (سلب). 

(۲) انظر: «النهايةه (۲/ ٤‏ 4۷). 

(۳) وإن لم يشرط لهم ذلك الإمام فقد وقع الخلاف في ذلك بين أهل العلم . فمن قائل: له السلب مطلمًاء ومن 
قائل : ليس له حق في السلب بل هو داخلّ في الخنيمة يستحقه جميع الغانمين» ومن قائل: الأمر في ذلك 
راجع إلى الإمام» إن استكثره أدخله في الغنيمة وإن شاء أعطاه القاتل . وانظر تفصيل ذلك في: «بداية 
المجتهد» (۱/ ۳۹۷). 

.)٤/۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( .)٦۳/۱۳( «المغني»‎ )٤( 

0) انظر: «فتح القدير /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» .)٠١١/٤(‏ 

(۷) انظر: «الشرح الکبیر (۲/ »)۱۹١‏ و«القوانين الفقهية» .)٠١۹(‏ 

() انظر: «نهاية المحتاج» (١/٤٤٠)ء‏ و«المجموع» .)۱۸٤/۲١(‏ 


i‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


والحنابلة”» والظاهرية" . 

مستند الإجماع: عن أبي قتادة أن رسول الله بيا قال: «من قتل قنيلا له عليه بينة 
فله سله»" . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث صراحة على أن القاتل له الحق في سلب المقتول» ما 
دام له بينة على قتله» ولاسيما إذا انضم إلى ذلك شرط الامام تحفيرًا لهم وتشجيعًا. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على استحقاق المجاهد سلب من قتله إذا شرط له 
الإمام ذلك؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 


1٤۱/1‏ عدم استحاق السلب لن قتل صغيرًاء أو شيخًا هرمًاء أو أجهز على جريح 

مثخن: 

المراد بالمسألة: بيان أن المقتول الذي يأخذ قاتله سلبه» يشترط أن يكون من 
المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعًاء أما إذا قتل امرأةء أو صبيّاء أو شيخا فانياء أو 
مجنوئًاء أو راهبًا ا س صومعته» أو نحوهم ممن ورد النهي عن قتلهم»› فلا 
يستحق قاتله السلب ما لم يشترك في القتال. فإن اشترك أحد من هؤلاء في القتال 
استحق قاتله سلبه؛ لجواز قتله حينئذ. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (إجماع العلماء على أن لا 
سلب لمن قتل طفلاء أو شيخًا هرمًاء أو أجهز على جريح) . 

وابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (فأما إن قتل امرأةء أو صبيًاء أو شيحًا 
فانيًا» أو ضعيمًا مهيا ونحوهم» ممن لا یقاتل» لم یستحق سلبه» لا نعلم فيه خلافًاء 
وإن کان أحد هؤلاء یقاتل استحق قاتله سلبه» لأنه يجوز قتله) . 

ل الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» e Mes‏ 


(۱) انظر: «المغتي» (1۳/۱۳)» و«كشاف القناع» (۳/ .)۷١‏ 

(۲) انظر : «المحلی» (۳۳۹/۷). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيًا فله سلبه من غير 
آن یخمس وحکم الامام فیه (۳/ ٤٤۱۱ء‏ برقم ۲۹۷۳). ۰ 

.)٦7/١۳( «المغني»‎ )٥( .)٦۰ /٥( «الاستذکار»‎ )٤( 

(0) انظر حاشية : «رد المحتار على الدر المختار» .)٠١١/6(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


والمالكة") OG‏ ا 

01 مستند الإجماع: ١‏ - قالوا: إن السلب مخصص بمن أبيح قتله من الكفارء فلا 
يدخل في ذلك المرأة ولا الغلام إذا لم يقاتلاء والرهبان ونحوهم على مذهب من رأى 
النهي فيهم أيضًاء فأما إذا قاتل الغلام والمرأة» أو غيرهم ممن يلحقه بهم ملحق في 
النهي عن القتل؛ فقد استبيح تله بالشرع» وخرج أن يكون ممن استثني من العموم» 
فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم . 

۲ - أن تسويغ تمليك القاتل سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو 
لمكان العناء والجرأة في قتله» فحينئذ لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف لضعفهم»› وقلة 
المؤنة في قتلهم» فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه“ . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم استحاق السلب لمن قتل صغيراء أو 
امرأة ونحوهم ممن ليسوا بأهل للقتال» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


ا اد ئ 
2 2 


.)٦١ /٥( انظر : «الاستذکار»‎ )۱( 

(۲) انظر: «الحاوي الكبير (١٠/۹١٠)ء‏ و«تحرير الأحكام في تدبیر آهل الإسلام» (۱/ .)۱۹١‏ 
(۳) انظر: «المغني» .)٦٦7/۱۳(‏ 

.)٤۷۸ص( «الإنجاد في أبواب الجهاده‎ )٤( 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع قي الأسرى 
والسبي» وعدد مسائله (۷۸) مسأله. 


تمهيد: في تعريف الأسرى والسبي: 

. أولا: تعریف الأسری: 

0 الأسرى لخة: جمع أسير. والأسير: مأخوذ من الإسار» وهو القيد؛ لأنهم كانوا 
يشدونه بالقيد» فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يشد به. وكل محبوس في قيد أو سجن 


1 (0۱( 
سیر . 


7 وفي الاصطلاح: الرجال المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء" . 

ثانيًا: تعريف السبي: 

0 السبي لغة: يقال سَبّى العدوٌ وغيرّه سيا وسباء إذا أَسَرّه» فالسبي أخذ الناس عبيدًا 
وما" . 

3 والسبي في الاصطلاح: لا يكاد يخرج عن التعريف اللغوي . 

وقد ذكر بعض العلماء التفريق بين السبايا والأسرى؛ فالسْبْي يطلق على النساء 
والصبيان خاصّة الذين ظفر بهم المسلمون أحياء» ولا يقال ذلك للرجال؛ وإنما يقال 
لهم: اسار 
8 [۱/۱۱۲] جواز الأسر: 


0 المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز أسر كفار أهل الحرب وهم: جميع من يقع في يد 
المسلمين من الأعدة من الرجال البقاتلةء, والساء والذرازي في الجحلةء وقد قل 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» /٤(‏ ۱۹)ء مادة (أسر). 

(۲) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص٤١١).‏ 

(۳) انظر : «لسان العرب» /١١(‏ ۷١۳)ء‏ مادة (سبي). 

)٤(‏ انظر: «أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» (ص‌۲۹۰). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن المناصف (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم على 
جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عامًا في الرجال والنساء والذرية» وعلى اختلاف 
أحوالهم ممن فيه أهلية القتال» أو به عجز عن ذلك؛ كالمرضى والزمنى وغيرهم» إلا 
خلافًا في الرهبان المنقطعين في الصوامع والديارات› وحیث ینفردون» فلا یکون 
منهم اذى بتدبیر ولا غیره) 

الموافقون للإجاع: واف على ذلك الفة 2 والمالكة ° والفاف) 
والحنابلة“ والظاهرية في أهل الكتاب خاصة” . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: يدا لتر قير لبن کفروا صرب الراب ئ إا اتور 
سدوا الوا [محمد: .]٤‏ 

0 وجه الدلالة: حيث أباح الله تعالى بهذه الآية أسر الكفار إذا أثخناهم بالجراح 
ور فل ذلك غلى :مشرو عة الا" 

۲ - قوله تعالی: ا انح الأ ذم تادا امقر حت وبشوخ ودر 


[التوبة: .]٠١‏ | 
وجه الدلالة: أن قوله: وهر يعني الأسر. فدلّ على جواز الإسار في 
(A) ,«‏ 

الكفار . 


۴ ان في أخذ الأسرى مصالح متعددة منها : كسر شو كة العدو» ودفع شره» ٠‏ 
عن ساحة القتال» والمنع من فاعليته وأذاهء ولیمکن افتكاك اسر الا و 


(1) «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص٤٤۲).‏ (۲) انظر : «المبسوطا .)٦۳/٠١(‏ 
(۳) انظر : «بداية المجتهد» (۱/ ۳۸۲). 

.)١١١ص( انظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )٤( 

.)٠٠٠ /٠١( انظر : «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى (ص۳٤١)ء و«المغني»‎ )٥( 

(0) انظر : «المحلی» (۳۰۹/۷). 

(۷) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي /٤(‏ ۴۷۳). 

(۸) انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي .)۲٠۷/٤(‏ 

(۹) انظر : «المبسوط» .)٦٤/٠١(‏ 


CA‏ ۰ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


الخلاف في المسألة: يرى الظاهرية أن الأسر لا يجري إلا على كفار أهل الكتاب 
خاصةء أما غيرهم فحكمهم الإسلام أو اليف . 


e42 + id ۶ 5‏ عر ان ا 0 م 7ر رو 
واحتجوا بعموم قوله تعالی : وفاقوا المشركین ت وجدنموهر وذو اضرو 
2 


عدوا لهم ڪل مرصڊ کين تابا واقاموا الکو واوا كوه هلوا سيه [التوبة: 
٥‏ ولم يخص الله من ذلك أحدًا إلا أهل الكتاب بشرط إعطاء الجزية بقوله سبحانه: 


کک Ka‏ ص ۸ء ر oft f7‏ 1 . 4 لدو ے ے 24 1 2 اھ 7 
وقلوا الزیت لا ووت بال ولا يالوم لاخر ولا عرمون ما حرم أله ورسولم ولا 


م 2ار ر ۸ رر 2ے ر e‏ م ر ر ر 
پرینوت وين الح من لزت آوتوا لصب حى بعطوا اَلْجرية عن يد وهم صرت © 4 


[التوبة: ۲۹]. 

0 الفقيجة: ١‏ - أن الإجماع منعقد على مشروعية وجواز الأسر لأهل الكتاب من 
أهل الحرب» لعدم المخالف المعتبر. 

۲ - أن الإجماع غير متحقق على مشروعية الأسر للكفار سوى أهل الكتاب لخلاف 
الظاهرية في ذلك» والله تعالى أعلم. 

5 [۲/۱۱۲] جواز قتل الأسرى من الرجال: 

ق المراد بالمسألة: أن لإمام المسلمين الحق في قتل الأسرى من الكفار» إذا رأى في 
ذلك مصلحة» كأن يعلم أن في تتله وهئًا لقومه وتحطيمًا لمعنوياتهمء أو لشدة 
خطورته. وقد تقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف في جواز 
فل سی الد ۰ 

والجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسيرء لا 
نعلم بينهم خلافًا فيه» وقد تواترت الأخبار عن النبي ب في قتله الأسير) . 

والقرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وكذلك الرقاب - أعني الأسارى - الخيرة فيها 
إلى الإمام بلا خلاف)“ . 


والدمشقي (۷۸۰ه) حيث يقول: (اتفقوا على أن اللإمام مخير في الأسرى بين القتل 


(۱) انظر : «المحلی» (۷/ .)۴٤١‏ (۲) «المعونة: .)١١١/١(‏ 
(۳) «آحکام القرآن» للجصاص )٤( .)۲٦۹ /٩(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)٤‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CD‏ 


والاسترقاق)' . 
7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية"» والشافعية*» 
لجان 0 والظاھ ‏ :. 


مء رر * Is‏ 


3 مستند الإجاع: ١‏ - لعموم قوله تعالى: «افاقللوا ألمُمرکينَ ت وج دنوش 
[التوبة : .]٥‏ وقوله تعالى: «فس أعََدّى کک الآية [البقرة: .]۱۹٤‏ فعموم هذه الآيات 
وأشباهها يقتضي القتل في كل مشرك سواء قبل الإسار وبعده. 

۲ - ولأن النبي بي قتل جماعة من الأسرى يوم بدر منهم عقبة بن أبي معيط› 
والنضر ن الارت وغه 

7 الخلاف في المسألة: يرى الاك وجوب استحياء الأسرى› والمَنْعَ من قتله» 
وروي عن ابن عمر وعطاءء والحسن كراهة ا 

ودلیلهم قوله - تعالی - : إا لقبتر اليب كفروا صرب لقاب حى إا أشموشر فشدوا الوا 


ا a‏ ج 


ما متا بعد وما وداه [محمد: .]٤‏ 
ا وجه الدلالة: حيث أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر ثم جعل الحكم بعد ذلك المن 


أو الفداءء ورأوا أن هذه الية ناسخة لعموم قوله - تعالی - : قاقلا آ منکن 
(۱۰) 


ر روه 


وجدتموهم ‏ [التوبة: ]١‏ 
ومن العجب أن الحسن بن محمد التيمي حكى إجماع الصحابة أن الإمام إذا ظفر 


(۱) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص٦۳٥).‏ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۱۹/۷)» و«تبیین الحقائق» (۳/ .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر : «بداية المجتهد» (۱/ ۳۸۲). و«جواهر الإكليل» .)٠٠۷ /١(‏ 

.)۲۲۸/٤( انظر: «المهذب» (۲/ ۲۳۹)ء و«مغني المحتاج»‎ )٤( 

.)۳٤١ /۷( انظر : «المحلی»‎ )0( .)٤٤/١۳( انظر : «المغني»‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۳۲۳ رقم .)١١١۳١‏ انظر: «التلخيص الحبير» .)١٠۸/٤(‏ 

(۸) انظر : «مصنف عبد الرزاق؟ »)١٠١/١(‏ وابن جرير في «التفسير» .)٤١/۲١(‏ 

(۹) أخرجه ابن جرير في «التفسير» )٤١ /۲١(‏ من طريق الحسن البصري» قال : أتي الحجاج بأسارى» فدفع إلى 
ابن عمر رجلا یقتله» فقال ابن عمر : لیس بهذا أَمرناء قال الله کک : کی إا اتشو مد الوا إا ما بد وإ 
د [محمد: ]٤‏ 


.)٠٠١١٤/۳( انظر: «شرح السیر الکبیر»‎ )۱١( 


CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


بالحربيين استرقوا ولم يقتلواء وأن الخلاف إنما جاء بعد 

وعامة أهل العلم على جواز قتل الأسرى إن رأى الإمام مصلحة في ذلك . 

يقول الامام الترمذي (۲۷۹ه): (وَالعَمَل على هذا عند كر هْلٍ الم من أَصحَاب 
البي بيا وَعَيْرهِم ن امام أن ب مر يمن على من شَاء من اسای وَيفل من شَاء منهم 


يدي من شاء» واتار بض ا غل اليم التتل على الياو وقال الأزراجي بلقي أن 
ا و ا ا ما ما بعد ونا ف تَسخنها اسو حيثُ 
فشو چ . 

ومما يجدر التنبيه له في هذا المقام أن السلف قد يطلقون على تقييد المطلق» 
وتخصيص العام (نسًا)» فإن سورة ال اا ا 
قبله» والمُحْصص قد يتقدم» وقد یا e‏ لا يصح تقدم الناسخ بحال» 
فتحمل الآية عندهم على قتل غير الأسرى“ 

0 النټيجة: أن اللإجماع متحقق على أن امام المسلمين قتل أسرى الكفار إن رأى 
مصلحة في ذلك لعدم المخالف المعتبر» وأما خلاف من خالف فيمكن أن نجيب عنه 
بما ياتي : 

أن خلاف الضحاك في أن آية الفداء هي الناسخةء هو قول شاد“ . كما اضطرب 
النقل عن الضحاك» فقد تقل عنه أيضًا أن آية التوبة هي الناسخة . 

وأما خلاف ابن عمر والحسن وعطاء فإنهم كرهوا القتل ولم يمنعوا منه» والكراهة 
لا تنافي الجواز والمشروعية. كما قيل أن ابن عمر إنما كره قتل الرجل لأنه كان 


مشود البدو ل لاه تز عن قله عدا ا" . 


() انظر : «نوادر الفقهاء» (ص٠۱۷)»‏ ويمكن حمل لفظ (الحربيين) على غير المقاتلة من النساء والذرية 
والرهبان ونحوهم» ما لم يشتركوا في القتال أو يكون لهم رأي فإنهم يقتلون. وبهذا يستقيم كلام التيمي. 

(۲) «سنن الترمذي» .)۱۱۸/٤(‏ 

() انظر تقرير ذلك في : «مجموع فتاوی ابن تيمية٤‏ (۱۳/ ۲۹ - ۰۳۰ ۲۷۲ - ۲۷۳)» و«الأحكام» لابن حزم /٤(‏ 
۷( . 

.)٤٠٤ كما وصفه بذلك مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص‎ )٤( 

().انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي .)١ /٤(‏ 

() انظر: «شرح السیر الکبیر» .)٠٠١۲۷/۳(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة a‏ 


أن الروايات عن ابن عمر ومن تقل عنهم الكراهية متضاربة» فكما تقل عنهم 

الكراهة كما سبق» بقل عنهم تخيير الإمام بين قتل الأسرى واسترقاقهم والمن 
)0 
ا 


وعليه فاللإجماع متحقق» والله تعالی أعلم . 
1/1 ا المنع من قتل من كان صغررا أو امرأة من السبي إذا م يُقاتل : 


7 المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع فى أيدي المسلمين سبايا من أهل الحرب من 
النساء والصبيان» فإن لا يجوز قتلهم» ما لم يشتركوا في قتال المسلمين ؛ لأنه لا يجوز 
قتلهم . أثناء القتال فلا يجوز قتلهم بعد السبي . 
والنتيجة التي توصلنا إليها في ذلك› عند كلامنا على مسألة: (حكم قتل نساء العدو 
وصبيانهم إذا لم يقاتلوا) مما يغنينا عن التكرار بذكرها في هذا الموضعء فلتراجع 
هناك . 

]٤/۱٠١[ 8‏ لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًا على مفارقة دينه: 


المراد بالمسألة: بيان أن من صار من كفار أهل الكتاب - وهو بالغ - مأسورًا في يد 
المسلمين» فإنهم يسمح لهم بالبقاء على دينهم» ولا يجبرون على الدخول في 
الإسلام» وقد نمل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من أسر 

0 الوافقون على الإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"ء والمالكية*› 
والشافة اسابل > والظاهرية . 


(۱) انظر : «تفسیر البغوي» (۲۷۸/۷). (۲) «مراتب الإجماع» (ص۲٠۲).‏ 
(۳) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص .)۱١۹/۲(‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳ /۲۸۱). 

.(1/6( انظر : «الأم»‎ )٥( 

(1) انظر: «المغني» 9 )» و«غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» .)1٦/۲(‏ 

(۷) انظر : «المحلى» .)۹1/١١(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


0 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: لا واه ف لين مد بل 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

ل وجه الدلالة: حيث قيل : أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم 
يجبروا على الإسلام. 

وقال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بيّن وض جلي دلائله وبراهينه» لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل 
من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور بصیرته» دخل فيه على پينة» ومن آعمی الله 
قلبه وختم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا). 

۲ - ومما له دلالة ظاهرة ما جاء عن عمر بن الخطاب ول في موقفه من مولاه 
النصراني «أسّق؛ حيث كان يعرض عليه الإسلام فيأبى» فلم يکرهه عليه والإسلام في 
أوج قوته عن أ قال : كنت مملوكا لعمر بن الخطاب ول4 وكان يقول لي : أسلم» 
فإنك إن أسلمت استعنت بك على آمانة المسلمين› فإنه لا ينبغى لى أن أستعين على 
أمانتهم من ليس منهم» قال: فأبيت فقال: لا إكراه في ا قال : فلما حضرته 
الوفاة أعتقني» وقال: اذهب حيث شت . 

- أن اللإكراه على الدخول فى الدين لو كان جائرًاء لما كانت الجزية مشروعة إذا 
لم يقبل الكفار الدخول في الإسلام. 

0 الزټيجة: أن اللإجماع متحقق على أنه لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًا 
على مفارقة دينه» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]٥/۱۱١[‏ استرقاق الأسير: 

: تعريف الاسترقاق‎ J 

الاسترقاق لغة: الإدخال في الرق» والرق: كون الآدمي مملوكا مستعبةا . 


(۱) «الجامع لأحكام القر آن» (۳ / ۲۸۱)» و«أحكام القر آن؛ للجصاص (۱1۹/۲). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)۴١١/١(‏ 

(۳) آخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۳/0٤)ء‏ وابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۱٠۸/۳(‏ 
)٤(‏ «لسان العرب» (١١/١١١)ء‏ مادة: (رقق). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة & 
0 وقي الاصطلاح: الرق: عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن ال 
المراد بالمسألة: إذا ظهر المسلمون على الحربيين ؛ فإن الإمام مخْيّرٌ بعد أسرهم أن 

يحكم عليهم بالرق» فيكونون ممل وكين بأيدي المسلمين» وقد قل الإجماع على جواز 

ذلك في الجملة. 

0 من نقل الإجاع: ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث يقول : (فأما النكاية التي ھی 
الاستبعاد» فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين» أعني ذكرانهم 
وإناٹهم وشیوخهم وصبیانهم وکبارهم إلا الرهبان» فإن قومًا رأوا أن يتركوا دون ن 
يتعرض إليهم لا بقتل ولا اسای : 

والقرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وكذلك الرقاب أعني الأسارى الخيرة فيها إلى 
الإمام بلا خلاف) . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية““ في غير ذكور مشركي العرب» 

والمالكية“ والشافعية» والحتابلة في غير من لا يقر على الجزية من عبدة الأوثان 
ومن يحرم قتلهم غير i‏ الان والظاهرية في غير الحربي من الت 
لا مستندالإجاع: ١ ١‏ - الآيات القرآنية الكريمة التي أباحت ملك اليمين الذي يعني 


r 


ملكية الرقيق» وهذا يقتضي مشروعية الاسترقاق» كقوله تعالى : إن خف ألا ميلا 
دة وما فلکت اک4 [النساء: .]٣‏ 

۲ - والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة تعز عن الحصر» وقد عقد علماء الحديث 
أبوابًا عن الاسترقاق ومعاملة الرقيق وتحريرهم» ومن هذه الأحاديث قوله : «إن 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما 


(۱) «التعریفات» (ص۸٤۱).‏ (۲) «بداية المجتهد» (۱/ ۳۸۲). 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)٤/۸(‏ 

() انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۱۹)» و«الهداية» (۲/ .)٠١۳‏ 

.)۳۸۲ /۱( و«بداية المجتهده‎ ء)۲١۷‎ /١( انظر : «جواهر الإكليل»؛‎ )٥( 

(1) انظر: «نهاية المحتاج» (17/۸)ء و«الأحكام السلطانية» للماؤردي (ص١٠١).‏ 

(۷) انظر : «المغني» (۹/۱۳٠۲)ء‏ و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١٤٠).‏ 

(۸) انظر : «المحلی» .)۳۰٤/۱۱(‏ 
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أکل» ولیلبسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فإن کلفتموهم ما يغلبهم 
فأعینوهم» 

۳ - عن المغيرة بن شعبة وط أنه قال لعامل كسرى: «فأمرنا نبينا رسول ربنا كلو أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده» أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبينا ية عن رسالة ربنا أنه 
من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم». 

وجه الدلالة: أن قوله: (ملك رقابکم) الظاهر منه هو استرقاق من لم يتل من 
أهل الحرب في القتال الذين يقعون في أسر المسلمين وقبضته . 

> - ومما يدل على جواز الاسترقاق والاستعباد للأسرى إجماع الصحابة ون على 
ذلك قال ابن رشد القرطبي (١۹٠ه):‏ (وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل 
الكتاب ذكرانهم وإناثهه). 

الخلاف في المسألة: يرى الحسن» وعطاء» وسعيد بن جبیر أن حكم الأسير دائرّ 
بين المن والفداء فقط . 

وحجتهم : قوله تعالی : فشو الوق نّا ما بعد ونا ده [محمد: .]٤‏ 

وجه الدلالة: حيث حصرت الاية الكريمة حكم الأسارى بين المن والفداءء 
والاسترقاق خارج عن هذين الأمرين 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية استرقاق الأسرى في الجملة إن رأى 
الإمام المصلحة في ذلك لعدم الخلاف المعتبر» وأما خلاف الحسن» وعطاءء 
وسعيد بن جبير فحادث بعد إجماع الصحابة وى » فلا يقدح في صحة الإجماع . 

أن الإجماع متحقق على جواز الاسترقاق للنساء والصبيان والمقاتلين من أهل 


() أخرجه البخاري» كتاب العتقء باب قول النبي ب «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» (۸۹۹/۲» ' 
برقم .)۲٤۰۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (۳/ ١١٠٠ء‏ 
برقم .)۲۹۸٩‏ 

(۳) انظر: «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (ص١١٠٠).‏ 

() «بداية المجتهد» (۱/ ۲۷۹). 

/٠١(»ينغملا«و ۲۲۷)ء‎ /۱١( ۲۹۹)ء و« الجامع لأحکام الق ر آن»‎ /٩ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ( ص‎ )۵( ٠ 

(۹ 


الكتاب لعدم الخلاف المعتبر . 

أن الإجماع غير متحقق على جواز أسر الرجال الذين لا يقرون بالجزية كمشركي 
العرب وعبدة الأرثان» ولا من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان کالشیخ والزمن 
والراهب؛ للخلاف بين المذاهب الفقهية فى جواز استرقاق هذه الأصناف» والله تعالى 
أعلم . 
8 [1⁄/۱۱۷] إجراء الرق على من کان قرشيًا : 


7 المراد بالمسألة: إذا ظهر المسلمون على أهل الحرب فأسروهمء فإن من كان منهم 
من قريش فإنه لا يجوز عليه الرق بحال. وقد تقل الإجماع على ذلك. 
قريشًا لا يجوز عليها الرق) نقله عنه ابن القطان في «الإقناع» . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية حيث يرون أن كل العرب لا يجري 
عليهم الرق ومنهم و وا ی م ا و ی ا 
والداودي› واو ا ٍ 

3 مستند الإجاع: وعللوا ذلك: 


أنه إكرام لهم عن الذلةء لمكانهم من رسول الله يَ؛ فهم قومه المختارون لحمل 
رسالته» فلا يجري علیم رق . 

وعلل الحنفية بقولهم بأن النبي لل نشا بين أظهرهم» والقرآن نزل بلغتهم» 
فالمعجزة في حقهم أظهر» فكان كفرهم - والحالة هذه - أغلظ من كفر العج . 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية» والشافعية في الجديدء وبعض الحنابلة 


(۱) «الإقناع في مسائل الإاجماع» (۳/ .)٠٠١۹‏ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۱۹/۷)» و«تبیین الحقائق» .)۲٤۹/۳(‏ 

(۳) انظر: «الذخيرة» (۳/ »)٤۱‏ و« مواهب الجلیل» (۳ / »)۳٣۸‏ وهالفواکه الدواني» (۳۹۸/۱). 

.)١۱۹۳/ ٤( انظر : «المهذب» (۲۳۹/۲). و«آسنی المطالب»‎ )٤( 

.)۲٤١ /۱( نقله عنهما الحافظ في «فتح الباري» (/ ۳٤۲)ء و«بداية المجتهده‎ )٥( 

(0) انظر: «فتح القدیر» .)۳۷١/ ٤(‏ (۷) انظر : «الفواکه الدواني» (۳۹۸/۱). 
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جواز استرقاقه. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن القرشي الكافر لا يسترق؛ لوجود 
الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

5 ۷/۱۸1[ إسلام الأسير يُسقط عنه القتل : 

ل المراد بالمسألة: أن الأسير من الكفار إذا أسلم بعد أسره» فإنه يسقط عنه حكم 
القتل خاصة» فيُعصم دمه» ويحرم قتله» وقد تمل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: (ولو أسلم الا س زال القتل 
اتفاقا)" . 

ل الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: مجاهد" وهو المذهب عند الحنفية*) 
والمالكية > والشافعية ‏ والارل": 

ل مستند الإجماع: عن عمران بن حصين قال: « كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل › 
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله كلا وأسر أصحاب رسول الله َة رجلا 
من بنى عقيل» وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه رسول الله َة وهو فى الوثاق» قال : 
يا محمد. فأتاه فقال : «ما شأآنك؟). فقال: بم أخذتنىء وبم أخذت سابقة الحا *؟ 
فقال إعظامًا لذلك : «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا 
محمد» يا محمد. وكان رسول الله ية رحيمًا رقيمًا فرجع إليه» فقال «ما شأنك؟». 
قال: إني مسلم . قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح». ثم انصرف 


(۱) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١۳ء .)٠١١‏ 

(۲) «فتح الباري» (۹/ )٠١۲‏ . 

(۴) حيث قال: إذا أسلم الأسير حرم دمه. أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (ص۸۲١).‏ 

() انظر: «شرح السير الکبير؟ (۳/١١١٠)ء‏ و«فتح القدير» .)٤۷٤/٥(‏ 

. )٤٦۷ /١( انظر: «الكافي»‎ )٥( 

() انظر: «المهذب» (۲/ ۲۳۹). و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)۱۸١/١(‏ 

(۷) انظر : «شرح الزرکشي» (۳/ ۱۷۸)ء و«کشاف القناع» (۳/ .)٠٤‏ 

(/) المقصود ب (سابقة الحاج) يعني ناقته العضباء» «بجريرة حلفائك» أي : جنايتهم . انظر: «الديباج على مسلم» 
41/0( 
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فناداهء فقال: يا محمد يا محمد. وفادى به التبي ب الرجلين». 

قال النووي: (معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام 
وبالسلامة من الأسرء ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في 
قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء) . 

ولأنه سقط القتل بإسلامه لقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوه؛ عصموا 
مني دماءهم وأموالهم» وحسابهم على الله ن . 

ولأن الغرض من قتلهم دفع شرهم» وقد اندفع شرهم بالإسلام . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأسير إذا أسلم سقط تتله وحرم دمه» 
لعدم المخالف المعتبر. والله تعالى أعلم . 
1 [۸/۱۱۹] بقاء من أسلم بعد أن مَك على الرق: 

المراد بالمسألة: بيان أن من مك واستّرق من الكفارء ثم بدا له آن يسلم» فأسلم» 
أن إسلامه لا بُزيل الرق عنه فرفّه باي لمالكه» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

© الناقلون للإجماع: ابن حزم (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم منهم بعد 
أن ملك» فإن الرق باي عليه) . 

ل الموافقون للإجاع: واقق على ذلك الفية ‏ والمالكية > والشافة) 
والحنابلة . 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب النذور باب : لا َقَاءلَِذْرٍ فی مَعْصِيَةٍ الله ولا یما لاً َلك لبد( / ۰۷۸ برقم .)٤١۳۳۴‏ 
(۲) «شرح النووي على مسلم؟ .)٠٠١/١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب: فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة /١(‏ ۱۷ء برقم .)۲١‏ 


() انظر: «فتح القدير» )٥( .)٤١٤/٥(‏ «مراتب الإجماع» (ص۱١۲).‏ 

(1) انظر: «شرح السیر الکبیر» (٤/۹٤١۱)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» (۳/ ١۱۹)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(ص٤/‏ ۲۹۷). 

(۷) انظر: «تهذيب المدونة» (۱ / ۲۹۷). (۸) انظر : «الأم» .)۲٣۳/۶(‏ 


(۹) انظر: «المغني» (۱۳/ .)٤۷‏ 
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ل مستند الإجماع: ١‏ - عن عمران بن حصين قال : «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل » 
نامرت ارج و امات سرلا وا امات ر ا و 
من بني عقيل» وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله ية وهو فى الوثاقء قال : 
يا محمد. فأتاه فقال: «ما شأنك؟». فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ 
فقال: إعظامًا لذلك «أخذتك بجريرة حلفائك ثقیف». ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا 
محمد» يا محمد. وكان رسول الله ية رحيمًا رقيمًا فرجع إليه» فقال: «ما شأنك ؟». 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح؟. ثم انصرف 
فناداهء فقال: يا محمد يا محمد. وفادى به النبي ييا الرجلين». 

قال الشافعي : (وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه» ولم 
يخرجه إسلامه من الرق) . 

۲ - ولأنه سقط القتل بإسلامهء فبقى باقى الخصال من (الاسترقاقء والمن. .) 
2 ا 

۳ - ولأن الرق أثر الكفر؛ لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد 
عبیده - سبحانه - فثبوت بقاء الرق باعتبار أثر الكفرء لا باعتبار أنه مسل . 

©0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن مجرد إسلام الرقيق لا يزيل الرق عن 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

: الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه‎ 1/٠[ ê 

0 المراد بالمسالة: إذا سبي من لم يبلغ الحلم من أولاد الكفار الحربيين› ذكرًا كان 
أم أنثى فإنه يصير رقيقًا بالسبي» فإذا کان قد سبي وحده منفردًا عن أبويه كليهماء فإنه 
يعد مسلمًا تبعًا لسابيه . وقد قل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وجملته أنه إذا سبي من لم 
يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقًاء ولا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يسبى منفردًا 


(۱) سبق تخریجه قریبًا. 
(۲) «الأم» .)۲٥۳ /٤(‏ 
() انظر : «الغرة المنيفة» /١(‏ ۸۹). 
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عن بوه هدا ت سلما اجا 


وأبوالفرج ابن قدامة (1۸۲ه) حیث يقول: (أن يسبی منفردًا عن أبويه فيصير مسلمًا 
بالإجماع)"› ونقله المرداوي (١٠۸ه)‏ في «الإنصاف» . 


7 الموافقون للإجاع: ىعى لك: :اة والمالكة > والشاة ) 
والحنابلة في الاایت الا 


قال ابن القيم ۷١۱(‏ ه):) فإذا سبى الطفل منفردًا عن أبويه حكم بإسلامه؛ لأنه 
EE NSA a E E N; aa‏ 


3 مستند الإجاع: ۱ - عن أبي هريرة و قال : قال النبي ي : «کل مولود یولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه› أو ينصرانه»› أو یمجسانه» کمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
تری فیھا جدعاء»('' . 

وجه الدلالة: دل الحديث أن الدين يثبت للطفل بطريقق التبع » وقد انقطعت تبعيته 
لأبويه» لانقطاعهما عنه» أو أحدهماء وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. فصار 


(۱) «المغني» .)١١۲/۱۳(‏ (۲) «الشرح الكبير" .)١۱۸/١(‏ 

.)١١٤/٤( «الإنصاف»‎ )۳( 

e انظر: «تبيين الحقائق» (۱/ ١٤۲۳)ء و البحر الرائق»‎ )٤( 

.)٠١/١( انظر : «الفواكه الدواني»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الوسيط» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ و«روضة الطالبين» »)٤١١ /١(‏ وقد شذ الشيرازي (١۷٤ه)‏ حين قال في 
«المهذب» (۲/ ۲۳۹): (وإن سبي وحده ففيه وجهان: أحدهما: أنه باق على حكم كفره» ولا يتبع السابي 
فى اللإسلام» وهو ظاهر المذهب) فجعل ظاهر المذهب عند الشافعية الحكم بكفره. وقد تعقبه النووي في 
«روضة الطالبين» )٤١١ /٥(‏ بقوله: (وشذ بهذا وليس بشيء»› والصواب المقطوع به في كتب المذهب 
الحكم يإسلامه» وإنما ذكرته تنبيها لضغفه فلا یغتر به). 

(۷) انظر: «الفروع» (۲۱۳/۱۰)» و«حاشية الروض المربع» .)۲۷۳/٤(‏ 

(۸) انظر : «المحلی» )٩( .)۳۲٤/۷(‏ «أحكام آهل الذمة» .)۹۲١/۲(‏ 

)۱١(‏ يقول ابن القيم : (تشبيه المولود في ولادته عليها (أي : الفطرة) بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق ثم 
تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة . 
السليمة» وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة) «حاشية ابن 
القیم على سنن بي داود» (۳۱۸/۱۲). 

)۱۳١۹مقرب‎ ۰٤٦٥ / ۱( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء» باب ما قيل في أولاد المشرکین‎ )۱١( 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


تابعًا لسابيه المسلم في دينه. 

ولأن للسابي له عليه ولاية» وليس معه من هو أقرب إليه منه» فیتبعه کالب وکأن 
السابي لما أبطل. حريته قَّبه قلبًا كلَيّا» فعدم عما كان» وافتتح له وجود تحت يد السابي 
وولاية» فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين . 

أن تبعيته في الدين لسابيه المسلم أصلح له» فتعيّن المصير إليه. 

لأن السابي وليه فهو أولى به» فقام في دينه مقام أبويه كما قام في الولاية 
الفا 

. الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنابلة في رواية : 

قال المرداوي (١۸۸ه):‏ (إذا سبي الطَفل مْفردًا فهو مُْلِمْ . قال الْمُّصَنَفُ وَالشَارح 


e o‏ ر 


وَعَيرهُمَا: بالإِجْمَاع هذا الْمَذْهَبء وَعَلَهِ الأَصحَابُ وَعَنه أنه كاؤى . 

وحجتهم : 

۱ - بالقیاس على ما لو سبي مع والدیه فانه يُحکم بکفره» فکذا لو سبي منفردًا 
عنهما. 

۲ - ولأن يد السابى يد ملك» فلا توجب إسلامه» كيد المشترى. 

0 الزقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الطفل إذا سبي منفردًا عن أبويه حكم 
بإسلامه» لخلاف الحنابلة في رواية عنهم» والله تعالى أعلم . 


[۱١ [1 E‏ جواز توزيع الأاسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين: 


3 المراد بالمسألة: إذا وقع المحاربون من أهل الكتاب في أسر المسلمين» فإن الإمام 
مير فيهم بين الاسترقاق أو المن أو الفداء أو القتل - على خلاف في التفاصيل - فإن 
اختار استرقاقهم» فإنهم يكونون داخلين في أصل الخنيمة» ويجوز توزيعهم حينِزٍ على 
الغانمين» وقد تمل الإجماع على ذلك. 


(۱) انظر: «حاشية الروض المربع» /٤(‏ ۲۷۳). (۲) انظر : «الاقناع» للشربيني (۲/ .)١٠١‏ 
() انظر: «شعب الإيمان» (١/۹۸)ء‏ و«آحكام آهل الذمةه .)۹۲٤/۲(‏ 

)٤(‏ وصحح هذه الرواية صاحب «الفروع» )۲٠۳ /۱١(‏ حين قال: (وعته: كافر» كسبيه معهما على الأصح). 
)١(‏ «الإنصاف» للمرداوي .)٠١٤/ ٤(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة CD‏ 


0 من نقل الإجاع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول: (واتة تفقوا أن للأمام أن يقسم 
الكتابيين من الأسرى ويخمسهم) . 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (من صار منهم رقيقًا بضرب الرق عليه» أو فودي 
بمال فهو كسائر الغنيمة يُخمُس» ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا 
خلاقا) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية“» والشافعية“» 
واا وا 


E‏ چ e‏ ى 


ل مستند الإجاع: ا فوواطموا أتما عبتم من سَىْر [الأنفال »]٤١‏ 
وقوله تعالی : گرا نَا عَيِمَّم ڪل طباه [الأنفال: .]٠۹‏ 

0 وجه الدلالة: أن سبحانه في الآية الأولى: ين بىر نكرة في سياق 
الشرط فتعم جميع ما يغنمه المسلمون من أموال أهل الحرب. وكذا قوله تعالى في 
الآية الثانية : «إممًا عَيِمْنّمّ فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم . فكان عموم الآيتين 
يقتضي تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار» وقسم سائره في الغانمين» ويدخل 
في ذلك من صرب عليه الرق؛ لأنهم مال من الأموال. 

۲ - أن النبي بيا قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين“ 

0 وجه الدلالة: أن الرقيق مال غنمه المسلمون فأشبه باقي مال الغنيمة مثل الخيل 


والسلاح ونحوه» فتجوز قسمته بين الغانمين .9 


(۱) «مراتب الإجماع؛ (ص‌٩۱۹).‏ (۲) «المغتني» (44/۱۳). 

(۳) انظر : «الميسوطا (١٠/4)ء‏ و«بدائع الصنائع؟ .)۹۲/١(‏ 

() انظر : «البیان والتحصیل» (۳/ »)٠١‏ و«النوادر والزیادات» (۳/ ۱۹۹). 

() انظر : «الأم» (٤/١٤۱)ء‏ و«الحاوي الكبير» »)٤٠١ /٠١(‏ و«روضة الطالبين» .)٠٠١ /٠١(‏ 

0) انظر: «المبدع» (۳/ .)۲۷١‏ 

(۷) انظر : «المحلى بالآثار» .)۳٤٤/۷(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في «سننه»» باب في فداء الأسير بالمال (۳/ 1٦ء‏ برقم ١۲۹۹)ء‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى»ء باب ما جاء في مفاداة الرجل بالمال .)٦۸/۹(‏ 

(4) انظر : «المغني» (۱۳ »)٠١/‏ و«نهاية المحتاج» (۸ .)٦۸/‏ 


Cz‏ ۰ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد 
استرقاقهم على الغانمين» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

1/١[‏ لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها: 

3 للمراد بالمسألة: إذا أسر المسلمون امرأة وولدها الطفل» فلا يجوز أن يفرق 
بينهما» بان تباع الأم أو توهب لشخص وطفلها لشخص آخر. وقد تقل الإجماع على 
ذلك . 

من تقل الإجماع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن 
التفريق بين المسبية وطفلها الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز). ٠‏ 

وابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (و أجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه» وهر 
صغير لم يستغن عنهاء ولم يبلغ سبع سنين› ن بیعه غر جافن)٨.‏ 

والبلوطي (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين 
المرا رولا 0 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن التفريق بين الأم وولدها 
الطفل غير جائ . 

وأبو الفرج ابن قدامه (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن التفريق بين 
الأم وولدها الطفل غير جائز)“. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية“. والشافعية“» 


(10 

والحنابلة '. 

(۱) «اختلاف الفقهاء؛ (ص١١١٠).‏ (۲) «الإجماع؛ (ص۷۳). 

(۴) الثغر: ماتقدم من الأسنان» ويثغر: تظهر له مقدمه أسنانه. انظر: «مختار الصحاح» (ص .)٠٥١‏ 
)٤(‏ نقله عنه ابن القطان في «الاقناع» (۳/ )٥( .)٠٠٠١‏ «المغني» (۲۰۸/۱۳). 

.)٥١١ /٥( «الشرح الكبير‎ )( 


(۷) انظر: «شرح فتح القدير» (7/ »)٤۹۷‏ و«بدائع الصنائع؛ (۱۹۹/۷). 
(۸) انظر: «الكافي» لابن عبد البر .)٤٦۸/١(‏ 
(۹) انظر: «روضة الطالبين» )٠١( .)٠٠۷ /٠١(‏ انظر : «المغني )۱ .(Y*A/‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد معا ودراسة @ 


3 مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي أيوب الأنصاري وط قال : سمعت رسول الله كاز 
يقول : من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامةا . 

۲ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يية: «لا يفرق بين الوالدة 
وولدها» فقيل إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية»" . 

0 وجه الدلالة: أن الحديثين نص في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها. 

۳ - ولدفع الضرر الواقع على الوالدة والطفل معا حال التفريق» والقاعدة الشرعية 
تھ غلے آ ن( ضر ولا یران و(الفرر ا : 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز التفريق بين المسبية وابنها الطفل 
في القسمةء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
۴1 حل وطء المسبية من أهل الكتاب: 


7 المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون نساء أهل الكفر وكن غير متزوجات» أو مات 
آزواجهن» ثم أسلمن› فإنهن حلال لمن ملكهن من المسلمين بعد الاستبراء . وقد قل 
الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على وطء إماء أهل 
الكتاب بملك اليمين» وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز). 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (ولاجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير 
ا 

ا ن وطء من E E‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجهادء باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي» وقال: حديث 
حسن غريب (۳/ »)٥۸٠‏ وصححه الحاكم في «المستدرك؛ (۲/٤1)ء‏ قال الحافظ في «بلوغ المرام» 
(ص١٠٠٠):‏ (صححه الترمذي والحاكم. لكن في إسناده مقال وله شاهد). 
(1) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى»» باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق (۹/ ۱۲۸)ء والدارقطني في «سننه) 
(1۸/۳)ء وضعُّفه ابن الملقن في «البدر المنير؛ (/ .)٥٠١‏ 
(۳) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (ض ۲۲۳)ء و«القواعد» لابن رجب (صٍ .)٠٠۹‏ 
)٤(‏ «الإجماع» (ص۹1). )١(‏ «بدية المجتهد» (۲/ .)٤٠١‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


بملك اليمين» من أي أصناف الكفر كانت ؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستبرئت) . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية. والشافعية*“» 
والحنابلة“ ولم يشترطوا إسلامهن» والظاهرية» واشترطوا إسلامهن" . 

0 مستند الإجاع: ١‏ - لعموم قوله تعالى: َل هم رجهم طون @ إلا 
N O RC E‏ 

وجه الدلالة: حيث نصت الآية على إباحة المملوكة لسيدهاء ويدخل في ذلك 
غير ذات الزوج المسلمة دخولا أوليًا. 

۲ - ولأنه يحل له أن ينكحهاء فيحل له أن يتسرًّى بها من باب أولى كالمسلمة" . 

0 الخلاف في المسألة: يرى الحسن البصري كراهة وطء الأمة الكتابية لمن 
ا 

وحجته: لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحهاء فحرم التسري بها كالمجوسية. 

0 النقيجة: أن اللإجماع غير متحقق على حل المسبية إذا لم تكن ذات زوج» أو 
مات زوجهاء إذا أسلمت؛ لخلاف الحسن البصري كله والله تعالى أعلم. 
]۱۳/۱۲١[‏ وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها: 

ل تعريف الاستبراء: 

الاستبراء في اللغة: مأخوذ من (برأ) وأضيفت إليه السين والتاء ليدل على الببحث 

عن الشيء والكشف عنه» والوقوف على حقيقته" . 

وفي الاصطلاح: الكشف عن حال و کات عة ن الل 


(0) «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۲۸۱). (۲) انظر: «المبسوط» .)۱۹۷/٤(‏ 


(۳) انظر : «المعونة» (۲/ )٤( .)۸٠١‏ انظر : «الحاوي الکبير» .)۳١ /۱١(‏ 
)٥(‏ انظر: «المغني» /٩(‏ ۳۳۹). (0) انظر : «المحلى» (۷/ .)۴۱٤‏ 
(۷) انظر : «المغني» )٥٥۲/۹(‏ . (۸) انظر : المصدر السابق 


(4) انظر: «لسان العرب» (١/١۳)ء‏ مادة (برأً). 
)١(‏ ذهب جمع من العلماء آن الاستبراء فيه شائبة عبادة» مع البراءة من الرحم . انظر: «الحاوي الكبير؟ /١١(‏ 
۳( 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة : C»‏ 


وذلك بالحيض أو ما يقوم مقامه عند عدمه من الشهور والأياء. 

المراد بالمسألة: إذا سبيت المرأة من أهل الحرب انفسخ نكاحها من زوجها الحربي إن 
كانت ذات زوج» وإذا انتقلت ملكيتها إلى مسلم بالقسمة أو بالشراءء فإنها يحل له وطؤها 
بملك اليمين بشرط استبرائها قبل ذلك» وقد تقل الإجماع على وجوب الاستبراء . 

من نقل الإجاع: أبو الحسن بن المغلّس (٤۳۲ه)‏ حيث يقول: (واتفق الجميع 
ON E ay da‏ 

وأبو الحسن التميمي (١٠"ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب 
لا عدة عليهاء وعليها حيضة الاستبراءء إلا اللحسن بن صالح ؛ قإنه قال : عليها عدة 
الإ ماء خا . 

والبلوطي (۵٣۳ه)‏ حيث يقول : (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار 
الحرب أن السباء قد فسخ نكاحهاء وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله 
عنه ابن القطان في «الإقناع»““. 

والجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (فهذه الأخبار تمنع من استحدث ملكا في جارية 
أن یطأھا حتی یستبرئھا إن کانت حائلاء وحتی تضع حملها إن کانت حاملا» ولیس بین 
ا ار ونه و ویرت اتر ا الم غلا وک ۰ 

والقرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول في المرأة إذا كان لها زوج في دار الحرب: (وكافة 
العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدًا في أن الجميع بحيضة 
ا 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك في الخ 
لشاف الا 


(۱) انظر : «المقدمات» (۳/ ۳۳۸)» و«المطلع» (ص۹٤۳).‏ 
(۲) «الإقناع في مسائل الإاجماع» .)١۳١۳/۳(‏ 


)۳( «نوادر الفقهاء» ( ص۰۳ (١‏ )€( المرجع السابق . 
(ه) «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ .)۸٥‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ 
(۷) انظر : «المبسوط» .)١٤١/١۳(‏ (۸) انظر : «المدونة» (۲/ .)۴٤١‏ 


(۹) انظر : «تحفة المحتاج» (۸/ ۲۷۳). )٠١(‏ انظر: «المغني» .)۲۷٤/۱١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


لا مستند الإجاع: ۱ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال في سبي 
وسلا ۹ «لا توطأً حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة - قال یحی : 

وجه الدلالة: حيث إنه دال على حكم المسألة بالمطابقة. 

۲ - أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤهاء 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . ۰ 
]۱١/۱١١[‏ فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها: 


المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجهاء 
فإنه ينفسخ النكاح بينهما» a‏ دونه» وذلك بعد الاستبراء. وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: البلوطي (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي 
زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحهاء وأن لمالكها أن يطأها بعد أن 
يستبر ئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان فى «الإقناع» . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (الحال الثاني : أن تسبى المرأة وحدهاء فينفسخ 
النكاح» بلا خلاف علمناه)““. 

وأبو الفرج (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدهاء فينفسخ النكاح بلا 
خلاف علمناه) . 

71 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : الحنفية"» ALAC E‏ 


(۱) آوطاس: اسم واد في دیار هوازن» وهو موضع حرب حنین» وقیل: وادي آوطاس غير وادي حنین . انظر: 
«سبل السلام» .)۲٠۹/۳(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰1۲ برقم »)۱۱١۱٤‏ وأبو داود في «سننه» (۲/ ۰۲٤۸‏ برقم۷٥۲۱)ء‏ وقال 
الحافظ : إسناده حسن . انظر : «التلخيص الحبير؟ .)٤٤١/١(‏ 

() «الاقناع في مسائل الإجماع» (۳/ .)١١١۳‏ () «المغني» .)١١٤/۱۳(‏ 

() «الشرح الکبیر» .)٥۱۹/٥(‏ 

0) انظر: «بدائع الصنائم» ((0/ 1۳( و«البناية» (6/ ۷۸۸) . 


والمالكة > والكافغة لتاب 

مستند الإجماع: ١‏ - قال تعالی: ا والسخسکت می السا إل ما ملكت نم4 
[النساء؛ .[Y¢4‏ 

والمقصود بالمحصنات هنا: المتزوجات» كما قال ابن عباس وا : «إلا ذوات 
الأزواج من المسبيات»“. 
ا کڪ . 

ووجه الدلالة منهما: أن الله استثنی ذوات الأزواج من المسبيات من محرمات 
النساءء والمستثنى من الحظر إباحةء فهى إا تعد حلالا. 
۳ - وعنه ط4 أن النبي اة «نهى عام أوطاس أن توطأً حامل حتى تضع» ولا غير 


حامل حتى تحيض حيضة)» وفي رواية : «لا توطاً حامل حتی تضع ولا حائل حتی 
C0‏ 
ا 


تستبری 
ووجه الدلالة: أن تحريمه َة الوطء حال الحمل يدل على الحل بعد الوضع . 
وإنما جعل الحمل عارضًاء متى ما زال حلت» وحيث جعل الاستبراء كان دليلا على 
الحل وانفساخ النكاح الأول. 
7 الخلاف في المسألة: خالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال لا تحل للسيد حتى 
تسلم» فإذا أسلمت انفسخ نكاحها وحل لسيدها وطؤها بعد الاستبراء. 
وعلل ما ذهب إليه بقوله: (فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمناء وأما 


(۱) انظر : «المدونة» »)۲١۱۷ - ۲۱٣۹/۲(‏ وجامع «الأمهات» .)٠٠٤(‏ 

(۲).انظر : «البيان» للعمراني ),٥ ء٠۱۷٤ /١١(‏ و«روضة الطالبین» .)٠٠٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر : «الکافي» (۵/ »)٤۹٤‏ و«الفروع؟ .)۲۳۸/١(‏ 

.)١/٥( آخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

() أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب وطء المسبية بعد الاستبراء (6/ ۰۱۷۱ برقم .)۴١۸٤‏ 

(0) آخرجه آبو داود في «سننه»» باب في وطء السبايا (۲/ ۸٤۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك (۲/ ١٠)ء‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني انظر: «إرواء الغليل» (رقم۲١١٠).‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله بيا عليه ولم يأت 
نص بأن سباءهماء أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما). 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن سبي الزوجة وحدها يوجب الفرقة بينها 
وبين زوجها» ويحلها لسيدهاء للخلاف المعتبر من أبن حزم» والله تعالى أعلم. 


10/۱1[ فداء الأسير المسلم: 


ل المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم أسيرًا في أيدي الأعداء فإنه يجب على المسلمين 
استنقاذه من الأسر» ولو بدفع فداء نظير إطلاق سراحه» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن لإمام المسلمين أن 
يفدي أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات» وغيره غير السلاح والكراع)“ 
وقال: (وأجمعوا أن للأسير المسلم أن يفدي نفسه من العدو)" . 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور 
إلا بمال يُعطاه أهل الحرب» أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير 
ا 

وابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (بل ذلك واجبٌ على الإمام (يعنى فداء 
الأسرى المسلمين) إن هو عَجَرَ عن استنقاذهم بالقتال؛ لأن افتداء المسلمين واجِبُ 
بالكتاب والسنّة والإجماع) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية والشافعية"» 
اا والا 0 


(۱) «المحلی» (۳۲۲/۷). (۲) «اختلاف الفقهاء» (ص١أ۱۸).‏ 
() المصدر السابق (ص۱۸۳) . )٤(‏ «مراتب الإجماع» (ص٤ .)١‏ 
)٥(‏ «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص٦۲۷).‏ 

() انظر: «شرح السير الکبیر» (6/ »)۱٦٠١‏ و«فتح القدیر» .)۲۸١/٤(‏ 

(۷) انظر: «المدونةه »)۱١/۲(‏ و«حاشية الدسوقي» .)٠۷/۲(‏ 

(۸) انظر : «الأم» /٤(‏ ٤١۱)ء‏ و«مغني المحتاج» .)۲۲١ /٤(‏ 

.)۳۹٩/۳( انظر: «کشاف القناع» (۳/ ۹٤و۱۲۹)ء و«المبدع»‎ )٩( 

(۱۰) انظر : «المحلی» .)۳٠۸/۷(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ْ ئ 


E NS‏ ۽ نئور م وڪرجون فر 
يَنکُم ين دصرم َظهرون يهم بالونم ومون وَين ياوكم e‏ وهو 
يڪم خر ey‏ جم ومون بغ الک4 - يعني : افتداء الأسارى هو مما كتبه الله 
تعالى - ڭاك ج ببعغض [البقرة: ٥‏ يعني : قتالهم وإخراجهم . 

۲ - وعن أبي موسی قال: قال رسول الله ل : «فكوا العاني - يعني : الأسير - 
وأطعموا الجائع› وعودوا الر تر 

وجه الدلالة: أن قوله عل : «فکوا العانى» أمر وهو للوجوب» ويتجه لکل 
ا ا 

وسئل مالك : أواجبٌ على المسلمين افتداء من أَسِرَ منهم؟ قال: نعم ؛ أليس واجبًا 
علیهم أن یقاتلوا حتی يستنقذوهم؟ فقيل : پلی . قال : فکیف لا یفتدو: نهم بأموالهم؟! 
قيل : أراد مالك قول الله : وما کک لا تقیلون فی سيل اله ولستَصْعَفنَ ِت الال 
اساي ولون أي يقولون ربت رتا من هزو القريةد القالر أهلها [الساء: ١۷]ء‏ نزل في 
قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفين. قال مالك: وإن لم يقدروا على 
فدائهم إلا بكلّ ما يملكون» فذلك عليه . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب استنقاذ الأسر المسلمين ولو بالفداء؛ 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
دفع بدل الغداءء إذا كان بإذن الأسير: 


ل المراد بالمسألة: إذا أسر الكفار الحربيون مسلمّاء فاشترى مسلمّ هذا الأسير» 
وخلصه من أيدي العدو» وكان هذا الشراء بإذن الأسرى» فإنه يلزم الأسير المُشتّرى أن 
يؤدي إلى المشتري ما دفعه في تخليصه. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

وصورته : أن يقول الأشير: افتدني من أهل الحرب» أو اشترني من 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسیر (۱۱۰۹/۳ء رقم .)۲۸۸۱١‏ 

(1) هذا ما كان واقعًا في الدولة الإسلامية على مر العصور» وأما اليوم فقد قصّر المسلمون تقصيرًا ذريعًا في 
استنقاذ أسراهم» وخذلوهم في كثير من الأحيان»ء والله المستعان. 

(۳) انظر: «النوادر والزیادات» (۳/٠١۳)ء‏ و«البيان والتحصیل» (۳/ .)۸٠‏ 

.)١١١١ /٤( انظر: «السير الكبير»‎ )٤( 


اسة 


o‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودرا 


3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن الرجل إذا 
اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره» أن له أن يرجع 
بذلك ل 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وإجماعهم على أنه لو مره بالفداء رجع.عليه 
دا ا 

وابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: (وإذا اشترى E‏ أسيرًا من أيدي العدو) ثم 
قال : (لايخلو هذا من حالتين › أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه أن يؤدي إلى 
المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه) . 

وابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث يقول: (من فدى أسيرًا بأمره رجع عليه بالفدية 
اا 

0 الموافقون للإجاع: زافق غل ولك الخفة ,والمالكة ‏ الاقف 
الخال 4 واا 


2 2 ا (۱۰) ء۶ 0۷ 
ل مستند الإجاع: ٩‏ - قال الشعبي : اغار آهل ماه واهل ج على 
العرب» فأصابوا سبايا العرب» فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر كه في سباي 
المسلمين ورقيقهم ومتاعهم»› قد اشتراه التجار من أهل ماه» فكتب عمر طلب : 


(۱) «الإجماع» (ص۷۳)» و«الأوسطا (۱۱/ .)۲٤۲ - ۲٤۱‏ 

.)۸٩ /۱۳( «المغني»‎ )۳( .)۱۳۱/۱۴٤( «الاستذکار»‎ )۲( 

(6) «القوانين الفقهية» (ص۱۳۴۳). 

)٥(‏ انظر : «شرح السير الكبير» /٤(‏ ١٠٠١٠)ء‏ و«الخراج» (ص۲۱۷). 

(0) انظر : «الذخيرة» (۳/ ۳۸۹)ء «القوانين الفقهية» (ص۳١)‏ . 

(۷) انظر : «الأوسط» .)۲٤١/١١(‏ 

(۸) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۳۳)ء و«متتهى الإرادات» .)١١١/۲(‏ 

(۹) انظر : «المحلی» (۳۰۸/۷). 

)٠١(‏ ماه: أصلها ماءء فقلبت الهمزة إلى هاءء ويراد بها المكانء يقال: ماه الكوفة» وماه البصرة. انظر:. 
«النهاية» (۳/ ٤‏ ۳۷) . 

U RAR A CEE : جلولاء‎ )۱۱( 
.)٠١١/۲( انظر : «معجم البلدان»‎ . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CC‏ 


«أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره» وإن أصابه في أيدي 
التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه» وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس 
أموالهم فإن الحر لا يباع ولا یشتری»“ 

ووجه الدلالة: أن عمر ي بين أن رؤوس أموال مشتري الأسرى ترد إليهم. 

۲ - لأنه إذا أذن فيه كان نائبه في شراء نفسه» فكان الثمن على الآمر» كالوكيل . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأسير المسلم إذا أذن أو أمر بدفع الفداء 
عنه» فإنه يرده إلى من اشتراه؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


۷/1 هرب الأسير المسلم» وإضراره بآسريه إذا ) يؤمنوه: 


المراد بالمسألة: إذا وقع المجاهد المسلم في الأسرء فقد يتصوّر خلاصه بلجوئه 
للفرار» وقد يسبق هذه المحاولة أو يصحبها محاولة الإضرار بآسريه» من قتل 
لرجالهم» أو أخلٍ لأموالهم ونسائهم وذراريهم. وقد تقل الإجماع على أن للأسير 
المسلم إن قدر على التخلّص منهم والهرب بأي وسيلة» ولو أدى الأمر إلى قتل بعض 
الأعداء» أو كسر القيود والأغلالء أو أخذ بعض الأموال» ما لم يأخذوا عليه الأمان 
طانًا ألا یخونه" . 

3 من نقل الإجاع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن للأسير من 
المسلمين إذا كان في أيدي العدوء وقدر أن يتخلّص منهم بقتلهم وأخذ ذراريهم أن له 
أن يفعل ذلك» ویتخأّص منهم . وكذلك إن کان في قیده فله أن یکسر قیده ویهرب 
منهم › وإن قدر أن يأخذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجالهم ففعل 
فحلال له ذلك جائز) . 


(۱) آخرجه البیهقي (۹/ ۰۱۱۲ رقم .)۱۸۰۳١‏ 

(۲) وهذا قيدٌ هام يجب التنبّه له : فمتى اسمن الأسير المسلم من جانب الأعداءء وأخذوا عليه العهد بعدم الخيانة 
بنحو قولهم له: أمناك على آموالناء وذريتناء ونسائناء فليس له أن يهرب» في قول جمهور آهل العلم » وفاء 
بالعهدء ولأن ذلك يؤدي إلى التضييق على أسرى المسلمين في يد الأعداء. وعليه نعلم آن محل إجماع آهل 
العلم في جواز هرب الأسير وإحداث الأضرار بالأعداء إذا أطلقوه ولم يشترظوا عليه شيئاء آو يأخذوا عليه 
عهدا. انظر: «كشاف القناع» (۳/١٠٠)ء‏ و«متح الجليل» (۳/ )٠٠١‏ وما يأتي من مصادر المسألة. 

(۳) «اختلاف الفقهاء؛ (ص١۱۸).‏ 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


والنووي (٨1۷ه)‏ حيث يقول : (واتة تفقوا على أنه لو أکرهوه فحلف لا يهرب لا يمين 
ل لان مکی 
0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفيةء والمالكية"» والشافعية © 
والستاالة: والظاهرية 7 

3 مستند الإجاع: ۱ - ما ثبت عن رسول الله مه أنه قر ابا پیر علی :دراه ی 
يدي المشر كين › وقتله لبعضهم رغم أن شروط الحديبية کانت ق E‏ 
الفارين من مكة وإعادتهم إلى المشركين› ورغم أنه يد قد رده 5 ٣‏ قبل ذلك إليهم حين 
i OER‏ 

۲ - ولأن قتله لهم من باب الدفعء» فجاز ذلك قياسًا عل دفع الصائل . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز هرب الأسير المسلم وإضراره باسريه 
إذا لم يؤمنوه» أو يأخذوا عليه عهدًاء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
 /[‏ زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبين وفاته: 

0 المراد بالمسألة: بيان حكم بقاء نكاح زوجة الأسير المسلم في يد الأعداءء وأن 
رابطة النكاح لا تزال بينهما لم تنقطع » وعليه فإنها لا تنكح حتى تعلم بيقين وفاته. وقد 
تقل الإجماع على ذلك . ١‏ 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن زوجة الأسير لا 
ء ت ا“ (A)‏ 
تنح حتی تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام) . 

وان قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى 


(۱) «شرح النووي على صحیح مسلم) .)۱٤٤/۱۲(‏ 

(۲) انظر: «شرح «السیر الکبیر .)۲۲١ /٤(‏ 

() انظر : «الذخیرة» (۳/ »)٤٤٥‏ و«التاج والإکلیل» (۴/ .)۴٠١١‏ 

.)١١١ /۴( انظر: «كشاف القناع»‎ )٥( .)٠٠٠١ /٤( انظر: «حاشية الرملي»‎ )٤( 
.)١۸/۷( انظر : «المحلی»‎ )0( 

(۷) انظر: «سنن البيهقي الکبری» (۹/ ۲۲۷ برقم١١٦۱۸)ء‏ و«سيرة ابن هشام» (۳/ ۴۲۳) . 

(۸) «اللإجماع» (ص۹1). 
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تعلم يقين وفاته وهذا قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعي 
وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي)'. 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية" والشافعية“ 
لتاب 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عن المغيرة بن شعبة طله قال: قال رسول الله بي : «امرأة 
المفقود امرأته حتى يأنيها البيان» . 

وجه الدلالة: أن الحديث - إن صح - فهو نص في المسألة. 

۲ - ولأن ملكه لعصمة زوجته ثابت» وغيبوبته لا توجب الفرقة والموت محتمل› 
فلا يزول الثابت باليقين بالاحتمال" . 


هذا وقد فرق أهل العلم بين المفقود“ وبين الأسير المسلم في يد الأعداء. 

جاء في «المدونة الكبرى» قوله: (قلت: أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو أهو 
بمنزلة المفقود في قول مالك؟ قال: لاء والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو 
يموت . قال: فقيل لمالك : وإن لم يعرفوا موضعه»ء ولا موقفه بعد ما أسر؟ قال: ليس 
هو بمنزلة المفقود» ولا تتزوج امرأته حتی یعلم موته» أو يُنعى . قلت : ولم قال مالك 
في الأسير: إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟ قال: لأنه في أرض العدو 
وقد عرف أنه قد أسرء ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو» فليس هو 


.)۲٤۷/۱۱( «المغني»‎ )۱( 

(۲) انظر : «الاختیار تعلیل المختار» (۳/ ١٤)ء‏ و«الفتاوى الهندية» (۲۹۹/۲). 

(۳) انظر: «المدونة الکبزی» .)۱۷۸/٤(‏ و«جواهر الاکلیل» (۳۳۹/۱). 

.)۲۸/١( ۲۷۷)ء وانهاية المحتاج»‎ /٤( انظر: «الأم»‎ )٤( 

() انظر: «المغني» .)۲۷٤/۱۱(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ ٠٤٤٥‏ برقم ١٤١٠٠)ء‏ وضعَّفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبیر» (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۷) انظر: «الاختيار تعليل المختاره .)٤١/۳(‏ 

(۸) المفقود هو: الذي غاب وانقطع خبره» مع إمكان الكشف عنه» خرچ الأسير الذي لا ينقطع خبره» 
والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه. انظر: «حاشية الدسوقي» (۲ .)٤۷۹/‏ 
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بمنزلة من فقد في أرض الاسلام). 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على أن زوجة الأسير المسلم لا تنكح حتى تتبيّن 
وفاته» لعدم المخالف ١‏ لمعتبر› والله تعالى أعلم . 


اد عاد اح 
Ê Ê‏ 


(1) «المدونة الکبریى» .)١۷۸/٤(‏ 


(لباب (لثانى 


مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والإمان 
والهدنة 


وفيه تمهيد» وأربعة قصول: 


تمهيد: تعريف الجزيةء وأنواعها. 

7 الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجزية. 
3 الفصل الثاني : مسائل الإجماع في أحكام الفيء. 
0 الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الأمان. 
7 الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الهدنة. 


a‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


الفصل الأول 
- مسائل الإجماع ف الجزيةء وعدد مسائله (۲۲) مسألة. 


5 تمهيد: تعريف الجزيةء وأنواعها: 

أولا: تعريف الجزية: 

ق الجزية في اللغة: مشتقة من الْمْجَارَاةء لِكَمَنَا عَلْهُمْ . وَقيلٌ : من الْجَرَاءِء بِمَعْئّى 
لقَضَاء بقال: جَريت بني أي: فَضَيه» وَجَنْعُهًا جِرَى كَفَريَةٍ وى . والجزية اسم 
هيئة لأنها تدل على هيئة أخذ المال من الكافر كأتها جزاء على إسكاننا إِيّاه في دارناء أو 
جزاء بقائه على کفره وعصمتنا دمه وماله وعياله". ونْطلَقٌ الْجرْيَةُ على الْعَقْدِ وَعَلّى 
المَال الْملترّم بي . 

0 وني الاصطلاح: 

عرّفها الحنفية بأتها: (اسم لما يؤخذ من أهل الذَمَّة وسميت بذلك لأنها تجزئ من 
القتل) . 

وعرّفها المالكية بأنها: (ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع 
إقرارهم على كفرهم عنوة أو صلكًا)^؟. 

وعرّفها الشافعيّة بأنّها: (المال المأخوذ بالتراضي لاسكاننا إيّاهم في ديارناء أو 
لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهمء أو لكفنا عن قتال)“. 

وعرفها الحنابلة بأنها: (ما يؤخذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي 


ت 
0 


(۱) انظر : «الصحاح» (1/ »)۲۳٠۲‏ و«لسان العرب» .)٠٤۳١/٠١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» »)۲۷١ /١(‏ 
مادة (جزی) . 

(9) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)١٠١/٤(‏ 

() انظر: «کشاف اصطلاح الفنون» (۱/ ۳۸۳)ء و«الفتاوى الهندية» (۲/ .)۲٤٤‏ 

.)۲۷۹/۱( «المقدمات الممهدات»‎ )٤( 

.)٤١١ /۲( «كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار»‎ )٥( 
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المسل). 

0 ثانيا: أنواع الجزية: 

الجزية - باعتبار المحل الذي تجب فيه - نوعان: جزية رؤوس» وجزية أموال: 

جزية الرؤوس: وهي ما يُفرض على أشخاص أهل الذمة. وهي على ضربين : 

7 الضرب الأول: الجزية امو وهي المأخوذة من الكفار الذين فتحت بلادهم 
قهرٌّا وغلبة. لمهم باسفْرَارهم تَحْتَ خت حم الإسلام وَصَرْنوم. 

الضرب الثاني : الجزية الصلحية: وَهِيّ الْمَأخُودَةُ ممن مَتَعُوا أنفسهم وَحَفِظُومًَا 
برضاهم وَطّلبوا الإقامة يدهم فقيل منهم وَل بحُدَثْ أماكنهم؛ لأنهم صَالْحُونًا على 
البمَاء ء فیها". 

۲ - جزية الأموال (العشور) : وهي ما يُقرض على الأموال التجارية لأهل الذمة إذا 
اتجروا بها في بلاد المسلمين» كالعشر ونصف العشر . 

قال ابن تيمية : (العشور التي تؤخذ من الذمي تدخل في أحكام الجزية)“ . 
]/۱۳١[ 8‏ مشروعية الجزية : 


المراد بالمسألة: أنه إذا فتح المسلمون ديار الكفارء فإن الكفار يخيرون بين 
الدخول في الإسلامء أو دفع الجزية» أو القتلء فإن اختاروا دفع الجزية كان ذلك 
بمثابة الخضوع العام للنظام الإسلامي ويتركون على كفرهم» وقد تقل الإجماع على 
جواز أخذ الجزية من الكفار فى الجملة. 


(۱) «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (۳/ ۷۷۷). 

(۲) تفترق الجزية الصلحية عن الجزية العنوية من عدة وجوه منها: أن الجزية الصلحية توضع على أهل الصلح 
من الكافرين الذين طلبوا باختيارهم ورضاهم من المسلمين المصالحة على الجزية . أما الجزية العنوية فهي 
التي تفرض على المغلوبين بدون رضاهم . ومنها: أن الجزية العنوية محددة المقدار عند بعض الفقهاء كما 
سنبين في مقدار الجزية . أما الجزية الصلحية فليس لها حد معين» وإنما تكون بحسب ما يقع عليه الاتفاق . 
ولبقية الفروق ينظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١١١/١٠١(‏ 

(۳) انظر: «الفواکه الدواني» (۱/ ۷٩۳۹ء‏ ۳۳۷)ء و«القوانين الفقهية؛ (ص١٠٠).‏ 

.)٦٠أ٠١ص( «الاختيارات الفقهية‎ )٤( 
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قا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: (وأجمع المسلمون على جواز 
أخذ الجزية فى الجملة)(“ 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول (والجزية ركن من أركان الفيء» والفيء حلال 
للأغنياء بإجماع من العلماء)". 

0 الوافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية*» 
والحنابلة"» والظاهرية" . 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی : «قیاوا أربت لا پووت بال وک ور الآخر 
ولا رمو ما کرم آل وروم ولا پووت وی الح ِن اأزت أوثوا الب حى يقطوا 
الجريةً عن يلر وهم صروت © € [التربة: ۲۹]. 

وجه الدلالة: حيث نصّت الآية الكريمة على أن الغاية التى ينبغى عندها وقف 
القتال ضد الكفار هي إعطاؤهم الجزية» وأن يلتزموا بالصغار“ . 

۲ - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله َة إذا أمُر أميرًا على 
جیش › أو سرية› أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم 
قال : «إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأیتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم وکف 
عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا 
ا 2 (4) 
فاستعن بالله وقاتلهم ..» 


.)۲٤۹ /۳( «المغني» (۳/*(. (۲) «الاستذکار»‎ )١( 

() انظر: «المبسوط؛ /٠١(‏ ۷۷)» و«البناية» »)1٦١ /١(‏ و«تحفة الفقهاء» (۳/ .)۳١۷‏ 

.)٥۹۳ /٤( انظر: «المعونة» (۱/ ۳۹۲). و«مواهب الجلیل»‎ )٤( 

.)۳۲١۱/٤( و«البیان؛ (۹/۱۲٤۲)ء و«مغني المحتاج»‎ »)٥٥ /۷( انظر: «الوسیط»‎ )٥( 

() انظر: «المبدع» (۳/ »)٤٠٤‏ و«كشاف القناع» )١١۸/۳(‏ . 

(۷) انظر : «المحلى» (۷/ .)٤١‏ 

(۸) قال الشيرازي في «المهذب» (۲/ :)٠٠١‏ (الصغار: أن تجري عليهم أحكام المسلمين)ء وإنما ذلك في غير 
ما أقروا عليه في عباداتهم وملبوساتهم ومطعوماتهم» وشؤون الزؤاج» وما إلى ذلك. 


)٩(‏ سبق تخریجه. 
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0 وجه الدلالة: أن قوله كلا : «فإن هم أبوا فسلهم الحزية») E‏ على مشروعية 
الجزية وإقرارها. 

۳ - وجاء أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى بين يدي معركة «نهاوند» في بلاد 
فارس ما نصه: «فأمرنا نبينا رسول ربنا َة أن نقاتلكم حتی تعبدوا اللهء أو تؤدوا 
الجزية» وأخبرنا نبينا بي عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير 
مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابک ٠.‏ 

وجه الدلالة : حيث ينص الحديث على الأمر بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يؤدوا 
الجزيةء فدل ذلك على مشروعية أخذ الجزية. 

>٤‏ - وفعل النبي بيو فقد أخذ الجزية من مجوس هجر 
نجران“““» وصالح أكيدر دومة الجندل على الجزية" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية الجزية في الجملةء لعدم وجود 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: (قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي 
على محاسن الإسلام) . 


)۳( 
> ومن نصاری 


(1) أخرجه البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (۳/١١٠٠ء‏ 
برقم۲۹۸۹). 

(۲) هَجّر (بفتح الهاء والجيم): اسم بلد بالبحرين» وتعتبر هجر قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجر . انظر: «معجم البلدان» /٥(‏ ۳۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب (۳/١١٠٠ء‏ 
برقم۲۹۸۷). 

(6) نَجُرّان (بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء) : بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة. 
انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» .)۱۷١/۳(‏ 

)٥(‏ آخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب الخراج» باب في أخذ الجزية (۳/ ۳۲ برقم »)٠٠ ٤١‏ والبيهقي في 
«سننه الکبری» (۹/ ۰۱۸۷ برقم ٤۲٤۱۸)ء‏ وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص٦٤٥).‏ 

(1) أخرجه أبو داود في «السنن»ء كتاب الخراج باب في أخذ الجزية (۳/ ۰۱۳۱ برقم۳۹٠۳).‏ 

. )۲٠۹ /٩( «فتح الباري»‎ )۷( 
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]۲/۴١[‏ الجزية لقاء الهدنة: 

تعريف الهدنة: 

3 الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمرء أو الشخص يهدن هدونًا. 
سكن بعد الهيج» ويقال: هادنه مهادنة : صالحه“. 

لوف الاصطلاح: هي عقد يقيمه الإمام أو نائبه مع الحربيين مدة محددة من الزمن 
بعوض أو بغير عوض”. 

المراد بالمسألة: إذا عقد الإمام مع دار الحرب عقدًا لمدة زمنية محدودة على أن 
يكون العوض من الكفار» فإن ذلك جائز وهو من جنس الجزية" وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

ت من نقل الإجماع: ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على 
إعطاء الجزية بالشروط التى قدمنا جائزة) . 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: (قوله: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره: جاز» 
إن كانت المصلحة فيه). . . تنبيه : قوله: «بمال وغيره» أما المال: فلا نزاع فيه) . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية". والمالكية" والشافعية“» 


3 مستند الإجماع: ١‏ - ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال: «فلما انتهى رسول الله يا 


(۱) انظر : «لسان العرب» »)٤١٤ /١۳(‏ مادة (هدن). 

() انظر: «نهاية المحتاج» )۸/ 1۰°(« و«كشاف القناع) /1۱1(. 

(۳) ويطلق عليها الفقهاء (الجزية الصلحية) كما سبق بيانه . 

.)٠٠٠ص( «مراتب الإجماع»‎ )٤( 

.)١١١/١١( «اللإنصاف مع الشرح الكبير‎ )٥( 

(0) انظر: «شرح السير الكبير» /٥(‏ ١٠)ء‏ «فتح القدير» .)٤١١ /١(‏ 

(۷) انظر : «الکافي» (۱/ .)۲۱٠۰‏ «جواهر الاکلیل» (۱/ ۲۹۷)ء و«مواهب الجليل» .)٥۹٦/٤(‏ 
(۸) انظر : «مغني المحتاج» »)۳٤١ /٤(‏ «البیان» .)۳١۸/۱۲(‏ 

(۹) انظر: «الشرح الکبیر» .)۳۷۳/۱١(‏ 

.)*/( «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة a‏ 


إلى تبوك أتاء يحل بن رؤبة صاحب أيلة""» فصالح رسول الله ياء وأعطاء الجزية". 

وجه الدلالة+ حيت دل هذا الحديت أن المهادنة :الى كانت من الى له وبين 
يُحنّة ملك (أيلة)» كانت على أساس دفع جزية E DS‏ 
الجزية لقاء الهدنة. . 

اد اذا ارت غل غر جال فل فال وهر أا فاا 

۳ - أن في ذلك مصلحة للمسلمين . 

>٤‏ - أن أخذ الجزية منهم في هذه الحالة نوع من الجهاد؛ لما فيه من كسر 
شو کتهم» وإضعاف مادته . 

7 الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أنه وإن جاز أخذ العوض من الكفار مقابل 
المصالحة والهدنة معهم فإن هذا العوض لا َد جزية. 

يقول ابن رشد: (وقوم لم يجيزوها - أي: الهدنة - إلا لمكان الضرورة الداعية 
لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك» إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ 
كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين)" . 

ويقول ابن المناصف: (فأمّا مصالحة من صولح من العدو على مال يؤدّونه» 
وإقرارهم هناك على حال مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيء› 
وهي مهادنة» ولا تجوز إلا لضرورة) . 

ولمناقشة هذا الرأي يمكن القول: أن ما يعطيه الكفار لقاء الهدنة وإن كان لا يسمى 
جزية فإن له حكم الجزية» ولذا قال العلماء: والمال الذي هودنوا عليه مثل 


() أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم (ويُسمى الآن البحر الأحمر) مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز 
وأول الشام . وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت» فخالفوا» فمسخوا قردة 
وخنازیر. انظر: «معجم البلدان» (۱/ ۲۹۲)ء وهي الآن تسمى (إيلات) على رأس خليج العقبة. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ »)۱۸١‏ والطبري في «تاریخه» (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) انظر: «المغني» (٥۵/۳‏ وافتح القدير» .)٤٥۸/٥(‏ 

.)٤٥۸/٥( انظر: «فتح القدير»‎ )٥( .)۲٠١ /۲( انظر : «المهذب»‎ )٤( 

(0) «بداية المجتهد» .)١۸۷ /١(‏ (۷) «الإنجاد» (ص٥٥٤).‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


الجزية”. لأن الكل يدخل في الفيء وهو كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
كالعشور والجزية وما هربوا عن" . 

أنه لا مشاحة في الاصطلاح» فإن الجزية لفظ مشترك» فإذا اصطلح كثير من الفقهاء 
وضع لفظ (الجزية) على البدل الذي يؤديه أهل الذمة وهم من عاهدوا المسلمين على 
أن يجري عليهم حكم الإسلام إذ هم مقيمون في بلاد الإسلامء فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة أن ما يؤديه أهل الهدنة الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم 
ولا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة. أن ذلك لا يدخل في 
حكم الجزية؛ إذ الكل أهل عهد يجب الكف عنهم ما داموا مقيمين عليه ولم 


OD ea 
2 يفصو ه‎ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ الجزية لقاء الهدنةء لعدم وجود 
التخالفت المي 


وأما خلاف بعض أهل العلم في تسمية ذلك (جزية) فإنه خلاف لفظي لايخرم 
الإجماع؛ إذ الكل يعد فيئًا للمسلمين» والله تعالى أعلم. 

]۳/٠۳۲[‏ مقدار الجزية العنوية: 

المراد بالمسألة: بيان أن المقدار المالي الذي يقبل ويجزئ عمُن أذّاه في (الجزية 
العنوية) ثابت ومقدَرٌ في الشرع» وأن أربعة دنانير من الذهب» أو قيمتها من الفضة قدر 
يجزئ في الجزية في انقضاء كل عام قمري. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المُعْلّس (٤۳۲ه)‏ حيث يقول: (والجزية 
المأخوذة: هى ما أخذه عمر بن الخطاب وليه من أهل الذمةء أربعة دنانيرء أو قيمتها 
من الورق. واتفق الفقهاء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدارء واختلفوا في إيقاعه 
على ما دونه) نقله عنه ابن القطان الفاسي”“ . 


والجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (وذكر يحيى بن آدم أن الجزية على مقدار 


(1) «تهذيب المدونة» .)٠١١ /١(‏ (۲) «زاد المسیر» .)۳٥۸/۳(‏ 
(۳) انظر : «أحكام أهل الذمة» (۲/ .)۸۷٤‏ () «الاقناع في مسائل الإجماع» .)٠١۷١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


الاحتمال بغير توقيت وهو خلاف الإجماع)“. 

وابن حزم الظاهري (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا آنه إن أعطى كل من ذكرنا عن 
نفسه وحدها فقيرًا كان أو غنًا أو معتقًا أو حرا أربعة مثاقيل ذهبًا في انقضاء كل عام 
قمري بعد أن یکون صرف کل دينار اثني عشر درهمًا كيلا فصاعدًا على أن يلتزموا على 
أتفسهم . . . (ما ذكره من شروط الذمة). . . فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله 
وال وغ 

وشيخي زاده الحنفي (۷۸٠٠ه)‏ حيث يقول: (توضع الجزية على الظاهر الغنى في 
السنة ثمانية وأربعون درهمًاء يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسط في 
الخنى نصفها أي أربعة وعشرون درهمًاء يؤخذ منه في كل شهر درهمان» وعلى الفقير 
القادر على الكسب ربعها أي: اثنا عشر درهمًاء يؤخذ منه في كل شهر درهم» نقل 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم» والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
متوافرون لم ينكر عليهم أحد منهم» فصار إجماعًا) . 

الموافقون للإجماع: وافق: الحنفية) والمالكية“» والشافعية" والحنابلة في 
رواية"" والظاهرية“ أن للجزية مقدارًا محدَدًا بالشرع» وأن من بذل من أهل الجزية 
أربعة دنانير من الذهب أو قيمتها من الفضة أجزأت عنه» وإن اختلفوا في إيقاع الجزية 
فما دون ذلڭ . 


(۱) «أحکام القرآن» /٤(‏ ۲۹۱). و«مختصر اختلاف العلماء؛ (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۲) «مراتب الاجماع» ( ص٩۱۹‏ - ۱۹۷). 

(۳) «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤١١/۲(‏ 

.)٤١ /٦( انظر : «تحفة الفقهاء»؛ (۳/ ۷١۳)ء و«فتح القدير؟‎ )٤( 

.)٤٥١ /١( انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/۷۹٤)ء و«المعونة»‎ )١( 

(1) انظر : «الحاوي الکبیر» (۱۸/ .)۳٤٥١‏ و«البیان» (۱۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: «المغني» (۹/۱۳٠۲)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» .)١١١ /١(‏ 

(۸) انظر: «أصول الأحكام» لابن حزم .)٤٠٥/١(‏ 

(4) اختلف العلماء في مقدار الجزية على ثلاثة أقوال: 
أ) أقلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وعلى أهل الورق أربعون درهمّاء ولا حد لأقلها» ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» وهو مذهب المالكية» ورواية: لأحمد. 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


مستند الإجاع: استند جمهور الفقهاء القائلين بالتقدير بالشرع على عدد من 
الأحاديث والاثار التي تضمنت تقديرًا في الجزية ومنها: 

عن معاذ و4 : «آن رسول الله َة لما وجُهه إلى اليمن» أمّره أن يأخذ من كل حالم 
- يعني : محتلم - دینارًاء أو عَدله من المَعَافِر - ثيابٌ تكون باليمن»". 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن للجزية مقدارًا مؤقئًا شرعًا لا ينقص عنه» 
وهو الدينار. قول الشافعية» أو ما يقابله من الأموال الأخرى. 

كما استندوا على ما ورد عن عمر بن الخطاب وط من ضرائب مختلفة ومنها ما 
بای 

عن عمر بن الخطاب «أنه ضَرَبَ الجزية على أهل الذّهب أربعة دنائير» وعلى أهل 
الوق أربعين درهمًا» مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»" . 

وعنه ط4 : «أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية 


٤ ۶‏ ت ٤‏ )۳( 
واربعین › واربعة وعشرين› واڻني عشر» 


= ب) آقلها دينار على كل رأس من الأحرار البالغين» سواء في ذلك الغني والفقيرء ولا حد لأكثرهاء وهو 
مذهب الشافعية. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يزاد ولا ينقص عن الدينار. 

ج) إن الجزية اثناعشر درهمًا على الفقير» وآربعة وعشرون درهمًا على الوسط» وثمانية وآربعون درهمًا على 
الغني» أي : بحسب الأحوالء وهو مذهب الحنفية» والحنابلة إلا أنهم قالوا: ويزاد فيه وينقص على قدر 
طاقتهم» على قدر ما يرى «الإمام» . انظر بسط الأقوال في المراجع السابقة. 

0) أخرجه أحمد في «المسند /٥(‏ ۳١۲)ء‏ وأبو داود في «سننه»» كتاب الجهادء باب في أخذ الجزية (۳/ ۹۷١٠ء‏ 
رقم .)۳٠۳۸‏ والتر مذي في «سننه» (1۲۳). قال عنه التر مذي : «حديث حسن۲» وقال ابن عبد البر : «ثابت 
متصل٤»‏ وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم . انظر : «نصب الراية» (۳/ .)٤٤٠٥‏ وانظر: «الفتح٠‏ 
.)٠٠١ /0(‏ وقوله: «حالم» أي : بالغ آي : يؤخذ منه في الجزية دينار . «عَدّله»: بالفتح » وجُوّز الكسرٌ: ما 
يساوي قيمة الشيء. «معافر: برود تنسج في اليمن. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً» بإسناد صحيح» كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس (۲۷۹/۱» برقم 
۷) وآبو عبید في کتاب «الأموال» (ص .)٤۹‏ 

(۳) يعني على الغني ثمانية وأربعون» وعلى المتوسط أربعة وعشرون» والفقير اثنا عشر. وقال الحافظ في 
«الفتح؟ (7/ )٠٠١‏ بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وأخرجه أبو عبيد في 
كتاب «الأموال؛ (ص 4٤ء‏ رقم ١١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/٤۱۳)ء»‏ من طريق أبي = 


وجه الدلالة: حيث دلّت هذه النصوص الأثرية على التوقيت فى مقدار الجزية› 
وما روي عن عمر و4 لا يحتمل أن يكون رأيًا؛ لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف 
والسماع» وقد بلغ أعلى توقيت منها أربعة دنانير من الذهب أو ما يُعادلها من الفضة› 
فمن أدّى هذا القلر من الجرية قبل مه فى قول سائر من قال بتوقيت هقدار الجرية" : 

7 الخلاف في المسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» - بعد 
ما نقل كلام ابن حزم السابق مبيئًا أن المسألة مختلف فيها لا مجمع عليها - : (قلت : 
للعلماء في الجزية هل هي مقدّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» هي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي 
عبید وغیرهي)" . 

قد خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا: إن الجزية ليس لها مقدارّ مؤقت 
شرعًاء بل إن مرجعها إلى الامام» فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه» وهو قول عطاء 
ابن ابي رباح» والثوري» وأبي عبيد» ويحيى بن آدم» وقول لمالك"» والصحيح في 
مذهب الحنابلة قال الخلال: وهو الذي عليه العمل واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية". 
ادلا الذلك ما ياتى : 


بقوله تعالى : حى يعْطوا أَلْجرَيةَ عن يد وهم صروت [التوبة : ۲۹]. فلفظ الجزية في 
الآية مطلق غير مقيد بقليل أو كثير» فينبغى أن يبقى على إطلاقه» غير أن الإمام لما كان 
ولي أمر المسلمين جاز له أن يعقد مع أهل الذمة عقَدًا على الجزية بما يحقق مصلحة 


= إسحاق - وهو السبيعي -» عن حارئة به . وزادوا جميعًا - سوى آبي عبيد - في أوله» عن حارثة» ن عمر 
أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين› فأمر بهم أن يحصواء فوجد الرجل يصيبه ثلائة من الفلاحينء› 
فشاور فيهم . فقال له علي : دعهم يكونون مادة للمسلمين. . . الخ .وأبو إسحاق: مدلس» وقد عنعنه . 
فالإسناد ضعيف . 

(۱) انظر: «بدائع الصنائع» .)١١١/۷(‏ (۲) «نقد مراتب الإجماع» (ص‌۲۹1). 

(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۸۷)ء و«التمهيد» /١١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«الأموال» لأبي عبيد (ص۲٤)ء‏ 
و«الخراج» ليحي بن آدم (ص٠۷)»‏ و«الإشراف» /٤(‏ ۸٤)ء‏ و«المغني» .)۲٠١/۳(‏ و«الحاوي الكبيرا 
(۹4/۱). 

.)١١۸/١( (ه) «أحكام أهل الذمة»‎ .)٤١١ /٠١( انظر : «الإنصاف»‎ )٤( 

.)۲٥٤ - ۲٥۳ /۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )( 


۵ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


المسلمين لأن تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة . 

ولأن النبي ب أمر معادًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا. وصالح أهل نجران على 
ألفي حلة» النصف في صفر والباقي في رجب . و«جعل عمر بن الخطاب الجزية 
على ثلاث طبقات : على الخني ثمانية وأربعين درهمًا» وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماء وعلى الفقير اثني عشر درهمًا»^ . 

فهذا الاختلاف يدل على آنها إلى رأي الإمام» لولا ذلك لكانت على قدر واحد في 
جميع هذه المواضع ولم يجز أن تختلف” . ويؤيد ذلك ما روي عن أبي نجيح . قلت 
لمجاهد: «ما شأن آهل الشام عليهم أربعة دنانيرء وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال : جعل 
ذلك من أجل اليسار»“ . 

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان: هدنة وجزيةء فلما كان المأخوذ هدنة إلى 
اجتهاد الحاكم» فكذلك المأخوذ جزيةء ولأن الجزية عوض» فلم تتقدر بمقدار واحد 
في جميع المواضع كالأجرة. 

وقال أبو عبيد: «وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج» إنما هما على قدر الطاقة من 
أهل الذمةء بلا حَمْلِ عليهم» ولا إضرارٍ بفيء المسلمين» ليس فيه حَدٌ مؤقت» . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في مقدر الجزية» لوجود المخالف المعتبرء 
والله تعالى أعلم. 


() انظر: «المنثور في القواعده (١/۹٠۳)ء‏ و«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 0١ /١(‏ مادة 0۸). 

(۲) سبق تخریجه. 

0) أخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب الخراج» باب في آخذ الجزية (۳/ ٤۲۹‏ برقم ١٤٠٠)ء‏ والبيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» )۳۷١ /٠١(‏ من طريق السدي عن ابن عباس» قال الحافظ في «التلخيص الحبيرة 
(1۲0/6): (وفي سماع السدي عن ابن عباس نظرء لکن له شواهد). 

.)١١١/١( سبق تخریجه. () «أحكام آهل الذمة»‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري معلَمّا بصيغة الجزم في باب الجزية والموادعة (۳/ »)٠٠١١‏ ووصله عبد الرزاق في 
«المصنف) (1/ ۰۸۷ برقم .)٠٠٠۹٤‏ 

(۷) انظر : «الحاوي الكبير» .)٠١١ /٠١(‏ (۸) في «الأموال؟ (ص .)٥۱‏ 
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8ا ]/۱١۳[‏ أخذ الجزية من أهل الكتاب: 
1 تعريف أهل الكتاب: 
أهل الكتاب: هم من يعتقد دينًا سماوبًا» أي : منزلا بکتاب؛ کالیهود والنصاری. 
فاليهود كتابهم التوراة» والنصارى كتابهم الإنجيل» وهم الذين توجُه إليهم 
الخطاب في القرآن الكريم بقوله تعالى: يال الككيي . 


والمراد بالمسألة: أن الجزية يُشرع أخذها وتقبل من أهل الكتاب» وقد قل 
الإإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجاع: عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ حيث يقول: (وأجمع فقهاء 
الإسلام على استباحة ذبائح اليهرد والسامرة والنصارى› وعلی جواز نکاح نسائهم 
وعلى جواز قبول الجزية منهم)" . 

وابن حزم (١۵٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود 
والنصاری» ممن کان منهم من الأعاجم ا الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل 
مبعث الرسول بي ولم يكن معتقًا ولا لك الد خر 


والبغوي «(a0۱70‏ وابن عادل الدمشقى الحنبلى (بعد ۰ ھ) حیث يقولان: 


(1) انظر : «الملل والنحل» لابن حزم (۲/ ۷٤)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» (۱۹/1)ء وقد وقع الخلاف بين العلماء 
فيمن يدخل ضمن مفهوم آهل الكتاب غير اليهود والنصارى» فعند الحنفية : كل من آمن بكتاب نبي من 
الأنبياء» كالزبور وصحف إبراهيم» يدخل في آهل الكتاب» وفي مذهب الحنابلة وأحد الوجهين عند 
الشافعية: لايدخل هؤلاء في أهل الكتاب. انظر: «در المنتقى شرح الملتقى» ٠)۷١ /٠١(‏ و«روضة 
الطالبين» »)١٤١/٠١(‏ و«المغني» .)٥٥۹/۱۰(‏ 

(۲) «الفرق بین الفرق» .)۳٤۸/۱(‏ 

(۳) الأعاجم في اللغة : جمع» واحده أعجمي» نسبة إلى العجم وهم : ضد العرب كالروم وفارس وغيرهم؛ وهم 
المقصودون هناء وقد يُطلق الأعجمي أيضا على الشخص الذي لا يفصح ولا يبين کلامه ون کان من 
العرب» فيقال : فلان فيه عُجمة . وآعاجم أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى من غير العرب . ويدخل فيم 
جمیع من دان بدینهم من جمیع فرقهم الذین يدینون بالتوراة والانجیل. انظر : «لسان العرب» (۱۲/ ١۴۸)؛‏ 
و«مختار الصحاح») (ص٥۱۷)»‏ مادة (عجم). 

.)۱۹٩‌ص( «مراتب الإجماع»‎ )٤( 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


(اتمَقَّتِ الأمةٌ على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب» وهم اليهودٌ والنصارى إذا لم 
یکونوا عربًا). 

وابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى . وكذلك على ضرب الجزية على المجوس). 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل 
اكاب رم لمرد والساري» زغلن المتجوسة فوقو خن عد اتان 

0 الموافقون للإجماع: وافق على أخذ الجزية من أهل الكتاب في الجملة: 
لحف والالك ( EN TES‏ واا 


۱ - قول الله تعالی : فوا الت لا بوت بال ولا بار 
a2‏ ر رر 1 P7‏ ھر 4‰ 2۸ رم ي 
الاخ ولا رمو ما کیم ا ورسولم وکا یوت وب لح من الت أوثوا ألْكَب حى 


تلا الج عن ر وه صروت © [التوبة: ۲۹] 
0 وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب» ولم يجعل لذلك غاية إلا 
أن يسلموا» أو يؤدوا الجزية. 
۲ - عن ابن عباس وا قال: «صالح رسول الله بيا أهل نجران على ألفي حلةء 
النصف في صفر» والنصف في رجب» يؤدونها إلى المسلمين. .». 
وجه الدلالة: أن الرسول ية أخذ الجزية من أهل نجران»ء وكانوا من النصارى . 
قال الزهري: (أول من أعطى الجزية أهل نجران» وكانوا نصارى) '. 


() «اللباب في علوم الكتاب» »)11/٠١(‏ و«تفسير البغوي» /٤(‏ ١۳)ء‏ و«شرح السنة» .)٠۷١ /١١(‏ 
() «الإفصاح» (۳۲۹/۲). (۳) «رحمة الأمةا (ص٤*٠).‏ 
)٤(‏ انظر: «المبسوطه (١٠/۱۱۹)ء‏ و«فتح القدير؟ .)١۷١ /٤(‏ 

.)٠١۳ص( و«القوانين الفقهية»‎ .)۳۷١ /١( انظر : «المقدمات الممهدات»‎ )٥( 

() انظر: «الأم» (/4). و«العزيز شرح الوجيز» .)٥٠٦/۱۳(‏ 

(۷) انظر: «كشاف القناع» (۳/ ۸٠٠)ء‏ و«آحكام آهل الذمة» .)١/١(‏ 

(۸) انظر : «المحلی» (۷/ ١٤۳)ء‏ و«أصول الأحکام» .)۲٤٤/۱(‏ 

(۹) سبق تخریجه . 

(۱۰) آخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص٥).‏ 
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۲ - عن معاذ وه «أن رسول الله ية لما وجُهه إلى اليمنء آمّره أن يأخذ من كل 
حالم - يعني : محتلم ادها أو غدل من العاف تات تكرن الم 

لا وجه الدلالة: فيه دلالة أن الجزية تعقد لليهود والنصارى؛ لأن أهل اليمن كان 
فيهم أتباع لهات الدنا: 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري وأبو يوسف من الحنفية إلى أن العرب 
من أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزيةء وإنما الأعاجم منه . 

وخصّصوا عموم الآية» ناظرين إلى شرف العرب» وكون النبي ييو منهم» 
ودين راه 

أن النبي هة قال لقريش : «إني أريد منهم كلمة واحدة» تدين لهم بها العرب› وتؤدي 
إليهم العجم الجزية» . 

قال ابن القيم راذا على هذا القول: (ولم يفرق رسول الله ب ولا خلفاؤه في 
الجزية بين العرب والعجم» بل أخذها رسول الله ية من نصارى العرب» وأخذها من 
مجوس هجر» وكانوا عربًاء فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب» وكانت كل 
طائفة منهم تدين من جاورها من الأمم» فكانت 2 البحرين مجوسًا لمجاورتها 
فارس» وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصاری" لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن 
يهود لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول الله ية أحكام الجزيةء ولم يعتبر 
آباء‌هم» ولا متی دخلوا في دين أهل الكتاب) . 


(۱) سبق تخریجه. (۲) انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص٥).‏ 

(۳) انظر : «مختصر اختلاف العلماء» «۳/ ٦۸٤)ء‏ و«المغني) (۲۰/۳) و«معالم السنن» .)۳١/۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في «سننه» ۳٠٦ /٥(‏ برقم ۳۲۳۲)» وقال عنه: حسن صحیح› وضعَفه الألباني في تعليقه 
على «الروضة الندية» (۳/ .)٤۸۹‏ 

)٥(‏ تنوخ هو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديمًا بالبحرين وتحالفوا على التناصر» فأقاموا هناك فسموا تنوخاء 
والتنوخ الاقامة منهم» والنسبة (تنوخي)ء وبنو بهرة - بفتح الباء وسكون الهاء وبالراء المهملة - بطن من 
قضاعة من القحطانية » النسبة إليهم بهرائي» وبنو تغلب: من القبائل العدنانية كانت تسكن العراق وهي 
ممن حارب خالد بن الوليد أيام الفتح الإسلامي. انظر : «اللباب في تهذيب الأنساب» /١(‏ ١۲۲)ء‏ 
و«التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب» »)٠١ /١(‏ و«قلائد الجمان» .)١١ /١(‏ 

.)٠١۷١ /۳( «زاد المعاد»‎ )٩( 
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0 الۈقيجة: ١‏ - أن اللإجماع متحقق على أخذ الجزية من أعاجم أهل الكتاب» 
لعدم المخالف في ذلك. 

۲ - أن الإجماع غير متحقق على أخذ الجزية من العرب من أهل الكتاب» لخلاف 
أبي يوسف» وإن كان رأيه مرجوح لضعف دليله. 

۳ - دة الإمام ابن حزم» والبغوي» وابن عادل الحنبلي في حكاية الإجماع» حيث 
قيدوا أخذ الجزية بأعاجم أهل الكتاب» بخلاف غيرهم ممن أطلق أهل الكتاب» ولم 
يقیدهم . 

]/۱۳١[ 6‏ أخذ الجزية من امجوس: 

قا تعريف المجوس: المجوس هم : الذين أثبتوا أصلين للعالم هما: (إله النور) خالق 
الخير واسمه: يزدان. و(إله الظلمة) خالق الشء واسمه: أهرمن. والمجوس يعظمون 
النيران والأنوار. وانقسموا إلى مذاهب كثيرة منها: الثنويةء والزرادشتيةء 
و الم ركو تة والهزد ك و الا 

3 المراد بالمسألة: أن الجزية يُشرع أخذها وتقبل من المجوس» وقد تقل الإجماع 


على ذلك . 
ل من نقل الإجاع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (أخذ الجزية من المجوس جائز 
بالإجماع). 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجازء 
والعراق› والشام» ومصر»› على أخذ الجزية مالس وقال : (فالجزية يجب 
أخذها من المجوس للأخبار التي جاءت في ذلك ولأني لا أعلم في ذلك اختلاق)“ . 


والجصاص )*٭aY(‏ حیث يقول : (ولم يختلفوا في جواز إقرار المجوس 


() انظر: «القصل» (١/٦۸)ء‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) «اختلاف الفقهاء» (ص۳٠۲).‏ 

() «اللإشراف على مذاهب العلماءه .)٠١ /٤(‏ 

.)۷١ص( المصدر السابق . وانظر: 2 ¥جماع» لابن المنذر‎ )٤( 
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بالجزية)“» ويقول: (ولا نعلم خلائًا بين الفقهاء في جواز أخذ الجزية من 
الو 

والماوردي (٩٥٤ه)‏ حيث يقول : (وقد أخذ رسول الله ية وأبو بكر وعمر منهم 
الجزية» وانتشار هذا مع عدم المخالف فيه إجماع منعقد» ولأن الاتفاق على جواز أخذ 
الجزية 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم 
الجزية)“ وقال: (ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس)* . 

وابن رشد (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (فأما الذين تؤخذ الجزية منهم باتفاق فأهل 
الكتاب والمجوس والعجه)"؟. 

وابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث يقول: (وكذلك اتفقوا على ضرب الجزية على 
ا 

وابن رشد (الحفيد) (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز 
أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس)“» وقال: (وكذلك اتفق عامة الفقهاء 
قل أخاخا س الرس . 

والرازي (٦٠٠ه)‏ حيث يقول: (المسألة الرابعة : اتفقوا على أن المجوس قد سن 
بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أکل ذبائحهم ونکاح نسائهم. .)''. 

وابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام. . . وقسم لهم 
شبهة كتاب وهم المجوس» فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم 
وإقرارهم بها؛ لقول النبي بيا: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا نعلم بين آهل العلم 
خلافًا في هذين القسمين)"'. 


(۱) «آحکام القرآن» .)۲۸٤ /٤(‏ (۲) المصدر السابق . 

(۳) «الحاوي الکبیر» (۲۹۳/۱۶). () «التمهید» (۲/ .)٠١١‏ 

(ه) المصدر السابق .)١١١۷/۲(‏ () «المقدمات» في ذيل «المدونةه .)٠١ /١(‏ 
(۷) «الإفصاح» (۲/ ۲۹۲). (۸) «بداية المجتهده .)٤١٤/١(‏ 

(۹) المصدر السابق (۱/ ۸۹). )٠١(‏ «التفسير الكبير؛ .)1١1١/١١(‏ 


.(1/۱ «المغني»‎ )١( 
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وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : (فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق 
المسلين : 

وابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: (فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكاب ومن النجرمن) ‏ . 

والدمشقي (٠۸ه)‏ حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى وعلى المجوس» فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقً)". 

الوافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية» والشافعية“) 
الان والظاهے*. 

لامستند الإجاع: -١‏ ما ثبت «أن رسول الله بي أخذ الجزية من مجوس هج . 

- أن عمر بن الخطاب ول ذكر المجوس» فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم» فقال عبد الرحمن بن عوف طب : أشهد لقد سمعت رسول الله ية يقول : 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب»''. 

ق وجه الدلالة: أن هذين الحديثين صريحا الدلالة على مشروعية أخذ الجزية من 
ال 

۳- أن المغيرة بن شعبة ه4 قال لعامل كسرى بين يدي معركة «نهاوند» في بلاد 


(1) «مجموع الفتاوى» (۸/ »)٠٠١‏ و«جامع الرسائل والمسائل» .)٠١/٤(‏ 

(۲) «أحكام أهل الذمة» (۷۹/۱). (۳) «رحمة الأمةا ص .)٠١‏ 

(6) انظر: «فتح القدير» ١ /٤(‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ .)١١١‏ 

(۵) انظر : «المقدمات الممهدات» .)۳۷٠٦/١(‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» .)٠١٤/٠١(‏ 

(۷) انظر: «الكافي» (ه/ )١‏ و«الإنصاف» »)۳۹٤ /٠١(‏ و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص .)٠١١(‏ 

(۸) انظر : «المحلی» (/۱۳٤)ء‏ و«أصول الأحکام» .)۲٤٤/۱(‏ 

)۲۹۸۷ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة (۱۱۵۱/۳ ۰ برقم‎ )٩( 

)٠(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ /١(‏ ۲۷۸)ء وعبد الرزاق في «المصنف» (1/ 1۸ برقم٠٠٠٠٠)ء‏ والبيهقي في 
۶السنن الکبری» /۹٩(‏ ۱۸۹). قال الحافظ في «الفتح؟ (1/ :)۲١١‏ (منقطع مع ثقة رجاله)ء وقال ابن عبد البر 
في «التمهيد" :)۱۱١/۲(‏ (هو منقطع » ولكن معناه متصل من وجوه حسان). 


مسائل الإجماع في الجهاد حمغا ودراسة CZ‏ 


فارس ما نصه: «فأمرنا نبيناء رسول ربنا ية أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده» أو 
تۇدوا الجزية»“. 

وجه الدلالة: أن طلب المغيرة ط4 من الفرس وهم مجوس - أداء الجزية دليل 
على مشروعية أخذها من المجوس . 

٤‏ - عن آبي موسى الأشعري عن حذيفة بن اليمان قال: «لولا ني رآيت أصحابي 
أخلوا الجرية فن النجوس ما أخدتي : 

الخلاف في المسالة: خالف في ذلك بعض أهل العلم على قولين: 

القول الأول: أن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. وحكي عن 
عبد الملك بن حبيب. ولم يُذکر له دليلاء اللهم إلا ن یون استمساکًا بظاهر 
القرآن في أخذ الجزية من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى فقط في قول أكثر 
أهل العلم . 

لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بما قال أبو عبيد: (فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب 
ا ون الجر ا 

© القول الثاني : أن الجزية تؤخذ من مجوس العجم دون افر 

وهو قول بسب إلى بعض الحنفية بناء على تفريقهم بين أعاجم أهل الكتاب والعرب 
مهم 

0 الفټيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أخذ الجزية من المجوس العجم» وأما 
خلاف عبد الملك ابن حبيب فلا يخرم الإجماع؛ لأنه رأي شاد محجوج بالسنة 
الصحيحة الصريحة. 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وال (ص٤٤)‏ وقد سقط منه حذيفة فليصحح» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» /١(‏ ۲۹۸) وصححه الحافظ في «الفتح» .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» )٤( .)۲٥۹/٦(‏ «الأموال» وال (ص٤٤).‏ 

(۵) انظر : «فتح الباري» ( / ۹١۲)ء‏ والمشهور عند الحنفية عدم التفريق بين العربي والعجمي من من المجوس . 
انظر : «الدر المختار» (٤/۱۹۸)ء‏ و«البحر الرائق» .)١١۹/٥(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


۲ - وأما المجوس العرب فالإجماع غير متحقق على مشروعية أخذ الجزية منهي 
كما مضى في أهل الكتاب» والله تعالى أعلم . 
[ه١1⁄۱]‏ عدم أخذ الجزية من مشركى العرب: 


المراد بالمسألة: أن الجزية لا تعقد للمشركين من العرب» ولكن يدعون إلى 
الإسلام» فإن أسلموا وإلا قوتلواء وقد نمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطَبریّ (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا على أر 
رسول الله ا أی أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب» ولم يقبل منهم ! 
الإسلام أو السّيف)“. 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (لم يختلف مسلمان في أن رسول الله َة لم يقبل 
من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات #› فهو إكراه في 
الد :( 

سہ .۰ 

والدمشقي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى» وعلى المجوس» فلا تؤخذ من عبدة الأوثان 
مطلقًا) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“» وقول عند المالكية“» 
والشافعية ‏ 6 والحتاب: وأبو ثور» وداودء وجماعة من أهل العلم سواه . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : افوا ألمْقْركنَ حيّتٌ وجدموهر ي [التربة: .]١‏ 
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فهذا عموم حص منه أهل الكتاب بالذمة» بقوله سبحانه: يلوا الت ل 


] کے 


(۱) «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص .)۲٠١‏ (۲) «المحلی»٤‏ (۱۹۹/۱۱), 

(۳) «رحمة الأمة» (ص .)٠٤‏ 

)€( انظر: «بدائم الصنائع» 114/۷(« و«فتح القدير» .)٤٠٥ /١(‏ 

(۵) انظر: «الاستذکار» (۹/ ٤۲۹)ء‏ و«الذخيرة؛ .)٤٥١/۳(‏ 

2) انظر: «البيان» /١۲(‏ ١٠٠)ء‏ و«مغني المحتاج» .)۲٤۳/٤(‏ 

() انظر: «المغني» «(F119‏ و«المبدع» )/(. 

(۸) وانظر في مذهب آبي ثور» وداود» وغیرهم : «الاستذکار» (۹/ »)۲۹٤‏ و«فتح الباري» (٦/۹٥۲)ء‏ و«بداية 
المجتهد» (۲/ .)٤۷1‏ و« المحلى» (۷/ .)۴٤١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


8 ںو ے ر24 و ر مور 


يموت اللو ولا الوم الاجر ولا مرون ما حرم اله ورسولم ولا يديلوت دي لحي م 
لیے وشوا أ ڪب لا الیک ی و مه م صرت ©4 [التوبة: ۹ فهذه 
لآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصةء وأما ما عداهم من الكفار 
فيبقى على العموم. 

۲ - وعن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
N‏ الزكاة. . الحديث ف 
ولم يُخصّص من هذا العموم إلا أهل الكتاب والمجوس» فمن عداهم من الكفار يبقى 
على العموم» فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عربًا أم عجمًا. ولأن 
المشر كين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم سابقة من التوحيد والنبوة وشريعة فلا حرمة 

۳ - ولأن النبي ب لم يأخذ الجزية من مشركي العرب" 

٤‏ - وما روي عن الزهري : «أن النبي بء صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من 
کان منهم من العرب» . 

٥‏ - واستدلوا من المعقول: بأن كفرهم قد تغلظ ؛ لأن النبي َة نشا بين آظهرهم› 
والقرآن نزل بلغتهم» » فالمعجزة ة في حقهم أظهر» لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه 
الفصاحة فيه. ا أو السيف لقوله تعالى: 
e‏ اپ سندعونَ ل و آل ا سییر يوم َو نیش [الفتح : ]١١‏ 

7 الخلاف في المسألة: وذهب مالك في قول: وهو الراجح عند المالكية“ - 


(۱) انظر : «المغني» (4/۳). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) (۱/ ۱۷ء برقم١۴).‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۹/۱۹). 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۳۲۹/۱۰)ء وقال ابن عبد البر : (ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن 
شهاب إلا معمرٌا وقد جعلوه وها منه) «الاستذ کار (۳/ .)۲٤١‏ 

() انظر : «مواهب الجليل» (۳/ ۳۸۱)ء وەجواهر الإکلیل» .)۲٦٦/۱(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار» ومنهم المشركون وعبدة الأوثان» 
سواء أكانوا من العرب» أم من العجم» وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين. 

وصححه ابن العربي» وإليه ذهب ابن القيم» والشوكاني» والصنعانر © 

7 واستدلوا لذلك بما يلي: ١‏ - بحديث بريدة قال: «كان رسول الله َة إذا أمر 
أميرٌا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. . . وقال: «اغزوا باسم 
الله وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم»" . 

وذكر من هذه الخصال الجزية؛ فقوله ية : «عدوك من المشركين»» قال القاضي 
عياض : (فيه حجة لمالك وأصحابه في أخذ الجزية من كل كافرء عربيا كان أو غيره» 
اا او : 

- واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على المجوس» بجامع أن 
کلا منهما لیس له کتاب مرل . بل إن كفر المجوس أغلظ من عبادة الأصنام» فكيف 
يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حال من مشر كي العرب» فتقبل منهم 
الجزية دون مشركي العرب . 

ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم أخذ الجزية من مشركي العرب» 
لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر : «مختصر اختلاف الفقهاء» (۳/ »)٤۸٤‏ و«فتح الباري» (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۷۷٤)ء‏ و«أحكام آهل الذمة؛ /١(‏ ٩۸)ء‏ و«السيل الجرار» (/ 
۰). و«سبل السلام» (۷/ .)۲٠١‏ 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ إكمال المعلم .)١٤/١(‏ 

)٥(‏ وهذا القياس مبني على أن المجوس ليسوا أهل كتاب» وهو قول الجمهور من العلماء. انظر : «الأموال» وال 
لأبي عبيد (ص۳۹)ء و«شرح السنة /١١(‏ ١۱۷)ء‏ و«المغني» »)٠٠٠/٠١(‏ و«روضة الطالبين؛ /٠١(‏ 
٤‏ و« الفصل» .)۱۹۸/١(‏ وذهب الشافعي» وابن حزم وتْسب إلى علي بن أبي طالب وله أنهم أهل 
كتاب. انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ ١٥)ء‏ و«المحلى» .)٤٠٤/١(‏ 

۲) انظر : «زاد المعاد» /٥(‏ ۸۲). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة CY‏ 


1[ لا جزية على المرتد: 


3 تعريف المرتد: المرتد: هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعًا إما بتصريح 
بالكفر» أو بلفظ يقتضيهء أو بفعل يتضمنه. 

0 المراد بالمسألة: أن المرتد عن الإسلام - والعياذ بالله - لا يقر على كفره بالجزية» 
بخلاف غيره من الكفار” ٠‏ وقد نقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (وبرهان ذلك : إجماعكم معنا 
على أن المرتد لا يقر على ردته» بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا آدى 
الجزية صاغرًا وتذمم» وأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا)» ثم حكى أن قومًا ادعوا 
الإجماع على عدم قبول الجزية من المرتد حيث يقول: (فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل 
منه جزية› ولا تؤکل ذبیحته» ولا يسترق إجماعًا) . 

والماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث يقول: (أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام ولم 
يلحقوا بدار الحرب فلا خلاف نعرفه في أنه لا يجوز سبیهم ولا استرقاقهم» تغلیبًا لما 
تقدم من حرمة إسلامهم ولا يجوز أن تؤكل ذبائحهم» ولا ينكحوا تغليبا لحكم 
شر کهم» ولا تقبل جزیتهم» ولا يهادنوا). 

0 الموافقون للإجاع: واف على ذلك الحفية والالكة © والشافية 
الاك ا 


(0) «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ .)٥۰۲‏ وانظر: «آنیس الفقهاء» (ص۱۸۲)» و«الکلیات» (۲/ ۳۸۷). 

(۲) وعلل السرخسي ذلك بقوله: (لأن قتل المرتد مستحق حدًاء ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال؛ 
ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال» بل التزام الحربي أحكام الإسلام» فيما يرجع 
إلى المعاملات» وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء «الأمان» ان له غرض سوی إظهار 
الرغبة في المال وذلك لا يجوز) شرح كتاب «السير الكبير .)۲٠١٠١/ ١(‏ 

(۳) «المحلی» (۱۳۸/۱۱). )٤(‏ «الحاوي الكبير» .)٠١١/١۳(‏ 

)١١١ /٠١( و«شرح السیر الکبیر» (١/٠٠١۲)ء و«المبسوط)‎ »)٠٠١ /٤( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )٥( 

() انظر : «الذخيرة» (۳/ )٤٥۲‏ «جواهر اللاکلیل» (۲/ ۲۷۸)ء و«مواهب الجلیل» (۸/ .)۳۷١‏ 

(۷) انظر : «البيان» /١۲(‏ 1۲)ء و«الحاوي الكبير» .)٤٤١/١۳(‏ 

(۸) انظر: «المغني» «((TVV AY)‏ و«كشاف القناع» .(AT/D‏ 

(۹) انظر: «المحلی» .)۳٤۹/۷(‏ 


GR‏ ۰ مسائل الإجماع في الجهاد حمقا ودراسة 


ا ۱ - قوله تعالی: قل ملين عن الاعراي سَمذَون ل هوير أي 
ہیں سییر شوہم او او سر [الفتح : .]١١‏ 

ل وجه الدلالة: : حيث ذهب بعض أهل العلم أن المراد ب ا 
وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق» فقد جعل الله حكمهم القتل أو الإسلام ولم 
يذكر الجزية. فدل أن الجزية لا تقبل من المرتد" . 

۲ - وعن عكرمة قال: أتي علي ول4 بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال 
لو كنت أنا لم أحرقهم» لنهي رسول الله ية «لا تعذبوا بعذاب الله»ء ولقتلتهم لقول 
رسول الله ی: «من بدل دینه فاقتلوه» . 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن حكم المرتد هو القتلء فلا يقر بالجزية» ولا 
يقبل منه سوى الإسلام أو السيف. 
- ۳ - ولأن قبول الجزية موضوع لإاقرار على الكفر» والمرتد لا يقر على كفره" . 

0 الخلاف في المسألة: أشار ابن حزم أن من السلف من قال بأخذ الجزية من 
المرتدين» حيث قال: (فقّذ صح عن بَعْضٍ السَلَّف أَخد الْجزْيةٍ منهم) . 

والذي وقفت عليه من أقوال السلف في المسألة قول عمر بن عبد العزيز: وهو 
التفريق بين المرتد الذي عرف شرائع الإسلام ثم ارتد بعد ذلك: فهذا لا يقر ويقتل 
على ردته» وبين المرتد الذي لم يعرف شرائع e‏ وهذا يقر ولكن تُغْاَظ عليه 
الجزية. 

فقد كتب عروة إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتدء فكتب إليه عمر: أن 
سله عن شرائع الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام» فإن أبى فاضرب 
عنقه» وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه . 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۲۲/ ١۲۲)ء‏ و«تفسير البغوي» (۷/ .)۳٠۳‏ و«آحكام القرآن» لابن العربي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب استتابة ا باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (۲/ 
«Yor‏ برقم (oY‏ 

() «الحاوي الكبير (۱۳/ .)٠١١‏ (6) «المنحلی» (۱۳۸/۱۱). 

(۵) «مصنف عبد الرزاق» (۱۷۱/۱۰)ء و«المحلی» (١۱۳۸/۱)ء‏ وقال ابن حزم: وقد روي نحو هذاعن عمر 
اين الخطاب . 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 
والجواب عن هذه الرواية التي تدل على ترك المرتدين بعد فرض الجزية عليهم : 
بأنها خاصة في قوم أسلموا ثم ما لبثوا أن ارتدوا وقد جهلوا أحكام الشَرْع» بدلیل 

قوله: (وإن کان لم يعرفها)» ولذلك لم يطبق عليهم حكم الرَدَة» لفقدان شرط العلم . 

فهو مقصورٌ على حالة لا تنوافر فيها شروط إقامة الحد على جريمة الرَدّة. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم الجزية من المرتد؛ لعدم وجود 
لخا ال 

وأما ما روي من خلاف عن عمر بن عبد العزيز› فلا حجة في الاستدلال به على 
خلاف الإجماع» لأنه متأول بأن المرتد إذا لم ينطبق عليه شروط الرَدّة» أو أركانهاء 
كأن يكون جاهلا أو متأرَلّاء أو كلاهماء فاه يمكن حينئذ تعزيره» بالجزية وتغليظها 

عليه والله أعلم. 

© [۸/۱۷] صفة من يكلف با لجزية : 


المراد بالمسألة: بيان أوصاف من تجب عليهم الجزية وهذه الأوصاف هي : 
الذكورة»› والعقل› والبلوغ» والحرية» وقد نقل الإجماع على وجوب توفر هذه 
الأرصاف فيمن تجب عليهم الجزية. 

من نقل الإجاع: الإمام او الو 0 ۴ عت رل واوا عن آل 
تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية» وا اع أن لا رة على الد : 
تجب على النساء» ولا على الصبيان» ولا على العبيد) قله عنه ابن القطان" ٠‏ 

وأبو بكر الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف أن المرأة لا تؤخذ منها 
الجزية إلا أن يقع الصلح عليه)". وقال: (وأيضا لو كانوا عبيدًا لم يجز أن تؤخذ 
الجزية من رقابهم؛ لأنه لا خلاف أن العبيد لا جزية عليهم)“ . 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود 
والنصاری» ممن کان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل 
مبعث الرسول ل ولم یکن معتقًاء ولا بدل ذلك الدين بغيره» ا 


() «الإجماع؟ (ص .)١١‏ (۲) «الاقناع في مسائل الإجماع» .)٠٠١۷۹/۳(‏ 
(۳) «أحکام القرآن» (۲۹۱/6). )٤(‏ المصدر السابق .)٥١۳ /٥(‏ 


GD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


مجنونًا ولا زمًا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبًا ولا عربيًا ولا ممن تجر في أول السنة 
وکان غشًا)'. 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف 
بينهم فيه أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان)". 
وابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل 
الکتاب ولا على صبیانهم حتی یبلغوا» ولا علی عبیدهم ولا على مجنون ولا ضریر ولا 
شيخ فان ولا على أهل صوامع). ونقله عنه الدمشقي مقرًا له في «رحمة الأمة . 
وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها - [الجزية] - إنما تجب 
بثلاثة أوصاف : الذكورية والبلوغ والحريةء وإنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان 
إذا كانت إنما هي عوض من القتل» والقتل إنما هو متوجه بالأمر انحو الرجال البالغين 
اا ر اا والضسات اوكذلك احا أها لات غ ال : 
وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (قال: (ولا جزية على صبي» ولا زائل العقل» 
ولا امرأةء لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا)"ء وقال: (مسألة: قال: ولا على 
سيد عبد عن عبده» إذا كان السيد مسلمًا لا خلاف في هذا نعلمه) . 

والقرطبي (١1۷ه):‏ حيث يقول: (وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما 
توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين » وهم الذين يقاتلون» دون النساء والذرية 
والعبيد والمجانين والغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني) . 

والأمير الصنعاني (۲١۸ه)‏ في «سبل السلام» نقلا عن الإمام ابن رشد. 
٠‏ فقد تضمّنت هذه النصوص الإجماع على أن الجزية إنما تجب على من توفُرت فيه 
الأوصاف التالية : 

الذكورة» فلا تجب الجزية على النساء. 

العقل والبلوغ» فلا تجب على المجنون» ولا الصبي. 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص‌٩۱۹).‏ (۲) «الاستذکار» (۳/ .)۲٠۰‏ 
() «اللافصاح» (۲/ ۳۲۹). (6) «رحمة الأمة» (ص١٠أ٠"). )٥(‏ «بداية المجتهده .)٤١٤/١(‏ 
() «المغني» (۲۱۹/۱۳) : (۷) المصدر السابق (۱۳/ .)۲۲١‏ 


(۸) «الجامع لأحکام القرآن؛ )٩( .)۱١١/۸(‏ «سبل السلام» .)7۷/٤(‏ 
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الحرية» فلا تجب الجزية على العبيد. 

القدرة على أدائهاء فلا تجب على الفقير. 

السلامة من الكبر› والعمى» والزمانة. 

أن يكون مخالطاء فلا تجب على أهل الصوامع . 
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجاع فيها في المسائل الآتية : 
]4⁄1۸[ عدم وجوب الجزية على النساء: 

٠‏ 1 المراد بالمسألة: بيان أن الجزية لا تجب على المرأة» وإنما تؤخذ من الرجال» 
وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (۸٠۳ه)ء‏ وأبو 
العباس المنصوري (نحو*٠ه)»‏ وأبو بكر الجصاص (١۳۷ه)»‏ وابن حزم (٦٥٤ه)»‏ 
وابن عبد البر )17 «(a‏ وابن هبيرة ( 0۰ھ( وابن رشد (٥۹٥ه)»‏ وابن قدامة 
(١۲٦ه)»‏ والقرطبى (١1۷ه)»‏ والأمير الصنعانى (١١۸ه).‏ 

7 الموافقون للإجماع: افق الجمهور من :الف و ااك و الفاق : 
والحنابلة“» وأبي ثور وغيرهم"“ على أن الجزية لا تفرض على النساء 
والصبيانء ولا على العبيدء إلا على الرجال الأحرار البالغين» روي ذلك عن مالك» 
وأبي حنيفة » والشافعي» وأبي ثور» وغیرهم . 

قال أبو بكر بن المنذر: (لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم) . 

مستند الإجماع: ١‏ - لقوله تعالی : قلا آأزت ل بُؤمثوت باك ولا يلور 


.)۲۱۷ /٤( و«الاختیار»‎ »)۸۲٠١ /٥( انظر : «البناية»‎ )۱( 

(۲) انظر : «الكافي» لابن عبد البر (١/۷۹٤)ء‏ و«الذخيرة» .)٤١١/۳(‏ 

(۳) انظر : «البيان»؛ »)۲٠٤/١۲(‏ و«مغني المحتاج» (6/ .)٠٤١‏ 

.)٠١١ /۳( انظر: «المغني» (۲۱۹/۱۳» ۲۲۰)ء و«كشاف القناع»‎ )٤( 

.)۷۹١ ونقل مذهب أبي ثور الطبري في «اختلاف الفقهاء» (۸٠۲)ء و«فقه الامام أبي ثور" (ص‎ )٥( 
.)۱٤۹/۱( وانظر: «الإفصاح» (۲/ ٤۲۹)ء و«أحكام أهل الذمة»‎ )٩( 

(۷) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (۲۱۹/۱۳). 
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آلاخر ولا رمو ما کیم آله ورسولم ولا پوت وب لحن می ال أوثوا لكب حي 
لرا آل عن ر ئه صروت © € [التوبة: ۲۹]. 

0 وجه الدلالة: من وجهين: حيث أوجب الله تعالى الجزية على من هو أهل 
للقتال» لأن المقاتلة مفاعلة من القتال» فتستدعى أهلية القتال من الجانبين» والمرأة 
ليست من أهل القتال فلا تجب عليها الجزية. ۰ 

أن الجزية إنما تؤخذ من الرجال المقاتلين» لأن الله تعالى يقول: قرا 
اريك ويقول: حى ْوأ وهذا أسلوب يقضي بأن المراد به الرجال. 

۲ - أن النبي ية لما وجه معاذ طل إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني 
خلا دا . 

وجه الدلالة: أن في قوله: (من كل حالم) دليل على أن الجزية إنما تجب على 
الذكران دون الإناثء لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء" . 

۳ - وعن أسلم مولى عمر» أن عمر وف كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في 
سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا النساءء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا 
من جرت عليه المواسي . . . » وزاد أبو عبيد في روايته: وكتب إلى أمراء الأجناد: أن 
يضربوا الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جَرّت 
عليه اراسي قال أبو عبيد: يعني : a‏ 

قال أبو عبيد: (وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية» ومن لا تجب 
عليه» ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفالء وأسقطها 
عمن لا يستحق القتل» وهم الذرية) . 

. المرأة محقونة الدم» فتبذل لها الذمة بلا جزية» لأنها تابعة كالصبي‎ e 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۸/ .)١١١‏ 

(۲) سبق تخریجه . (۳) «معالم السنن» (۳/ ۳۷). 
)٤(‏ آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۳/ ۲/ ۰۲۸۲ برقم۲۱۳۲)» وآبو عبيد في «الأموال» وال (ص ٦٤رقم‏ 
۳ وعبد الرزاق (۸۸/7برقم »)۱۹۲١۷‏ وابن آبي شيبة (۷/ )0۸١‏ في «مصنفيهما»» والبيهقي في 

«الکبری» (۹/ »)۱۹١ - ۱۹٩‏ وصحح هذا الأثر ابن الملمن في «البدر المي .)۱4۹/٩(‏ 
)٥(‏ «الأموال» وال (ص ١٤)ء‏ وذكره عنه ابن القيم ل في «أحكام أهل الذمة» .)٠١١/١(‏ 
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ذلك سواء» فأوجب الجزية على الا 

واستدل على ما ذهب إليه بما ياني: بعموم قول الله تعالی : قیارا آرت ؟ک 
یوت بال ولا ايؤر الأخر 4 إلى قوله: حى بغطوا لري عن يد وهم صوزذت 4 
[التوبة: ۲۹]. 

وعن مسروق قال: «بعث رسول الله ية معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من 
كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعاف" . 

وجه الدلالة : حيث أمر النبى ية معادًا بأخذ الجزية من الذكور والاإناث على حدٌ 
ا 

- أن المرآة كالرجل مطالبة بالإسلام» فتجب عليها الجزية كالرجل. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء» لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[٠١/۹1 5‏ لا تحب الجزية على الجنون المطبقء والصبى : 


ل المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ» وعليه فلا تؤخذ 
من المجنون الفط جرفي ولا من الصبي حتى يبلغ » وقد نقل الإجماع على 


.)۳٤۷ /۷( «المحلی»‎ )۱( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1/ ۰۸٩‏ برقم۹۹١٠٠)‏ وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط» قوله: 
(حالمة) ليس على النساء شيء٠‏ وابن آبي شيبة في «المصنف۲٤:‏ (۲/ ۳٠١‏ برقم441۲)» قال أبو عبيد في 
«الأموال» وال (ص١٤):‏ (والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيهء لأنه الأمور الذي عليه 
المسلمون). 

(۳) المجنون المُطْبق هو الذي لا يفيق» آما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إن تقَطّم جنونه قليلاء 
كساعة من شهر لزمته - نظرًا لغالب حاله - أو كثيرًا كيوم ويومين» فالأصح: تمق الإفاقة » فإذا بلغت سنة 
وجَبَّتٌْ . انظر: «الآم» »)۱۸١ /٤(‏ و« منهاج الطالبین؛ (۳/ ۲۸۹)ء وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (۲/ )٤۷١‏ 
أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبوحنيفة : يُرَّاعَى فيه أغلب حالتيه» فإن كان جنونه أكثرء فلا 
جزيةء» وإن كان أقلء فعليه الجزية. انظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ .)۳٠۷١‏ وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط» الثاني : مضبوطًا . الثالث: أن يجن نصف الحول» ويفيق نصفه» على 
تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: «المخني» .)۲۱۸/١۳(‏ وعند المالكية : لا تؤخذ منه» سواء = 


CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 
و 
ذلك . 

0 من نقل الإجاع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (۸٠ه)ء‏ وأبو 
العباس المنصوري (نحو١٠ه)»ء‏ وأبو بكر الجصاص (١۳۷ه)»‏ وابن حزم (١٥٤ه)»‏ 
وابن عبد البر (1۳٤ه)ء‏ وابن هبيرة (١٦٠ه)ء‏ وابن رشد (١۹٠ه)ء‏ وابن قدامة 
(١۲ه)»‏ والقرطبي (١۷٦ه)ء‏ والأمير الصنعاني (۲١۸ه).‏ ۰ 

الموافقون لجاع رافق على PESIN LN LS‏ 
والحنابلةء وأبو ثور وغيرهم" . على أن الجزية لا تفرض ا 
والصبيان. 

مستند ا ۱ - لقوله تعالی: ییا اریت لا ونوت بل ولا الور 
آلآخر رک رمو ما حرم مآ ورسولم ولا دینوت EES‏ أ 
يعْطوا ألجرية عن يلر وهم صروت © € [التربة: ۲۹]. 

وجه الدلالة حيث أوجب الله تعالى الجزية على من هو أهل للقتالء لأن المقاتلة 
مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية المقاتلين من بلوغ وعقل» فلا تجب الجزية على من 
ليس من أهل القتال كالصبي وال تن إلا بضر الال مها" : 

۲ - أن رسول الله َة أرشد معاذًا لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم 
8 أي محتلم Os‏ 

0 وجه الدلالة: أن مفهوم قوله: (حالم) وهو: الذي بلغ الحلمء يدل على المنع 


= کان مطبقًا أو مغلوبًا على عقله غير مطبق . انظر: «الذخيرة» .)٤٥١/۳(‏ 

(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۱۱/۷) و«البناية» )۸۲١ /٥(‏ . 

(۲) انظر: «الذخيرة» (۳/ ١١٠٤)»ء‏ و«بداية المجتهد» (۲/ .)٤۹٥‏ 

(۳) انظر : «الیان» (۱۲/ »)۲٦١ - ۲٠۶‏ و«منهاج الطالبین»؛ (۲۸۸/۳). 

.)۱۲١ /۳( انظر : «المغني» (۱/۱۳)» و«کشاف القناع»‎ )٤( 

.)۷۹١ ونقل مذهب آبي ثور ابن قدامة في «المغني» (۲۱/۱۳)» وانظر : «فقه اللإمام أبي ثور» (ص‎ )٥( 
.)٠٤۹/۱( انظر : «تفسير القرطبي» (۱۱۲/۸)ء و«الافصاح» (۲/ ٤۲۹)ء و«أحكام آهل الذمة»‎ )0( 

(۷) انظر : «الجامع لأحکام القرآن» (۱۱۲/۸)ء و«شرح الزرکشي» (۳ / .)٤۸۷‏ 
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في الصبي»”“ ومن طريق الأولى المجنون. 

۳ - وعن أسلم مولى عمر: «أن عمر ولي كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في 
سبيل الله» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا النساءء ولا الصبيانء ولا يقتلوا إلا 
من جَرّتٌ عليه المواسي . . »٠.‏ وزاد أبو عبيد فى روايته : «وكتب إلى أمراء الأجناد: 
أن يضربوا الجزية» ولا يضربوها على النساء رال ولا يضربوها إلا على من 
جْرَتٌ عليه المواسي». قال أبو عبيد: يعني : ا 

> - ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم» ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس 
الأسر كما تقدم» فلم يجب عليهما شيء بالسكنى (أي: بعقد الذمة)» كسائر 
الأموال :. 

0 الزقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا جزية على الصبي ولا على المجنون 
المطبق» لأنهما غير مكلفين» ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم» والله تعالى أعلم . 
© [۱/۱۰] لا تحب الجزية على الرقيق: 

7 المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية الحرية» فلا تؤخذ من العبد» 
وقد تمل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجاع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (۸٠۳ه)ء‏ وأبو 
العباس المنصوري (نحو٠٠ه)ء‏ وأبو بكر الجصاص (١۳۷ه)»‏ وابن حزم (١١٤ه)»‏ 
وابن عبد البر (۳٦٤ه)ء‏ وابن هبيرة (١٦٠ه)ء‏ وابن رشد (١۹٠ه)»‏ وابن قدامة 
(١۲٠ه)ء‏ والقرطبي (١۷٦ه)ء‏ والأمير الصنعاني (۲٥۸ه).‏ 

7 الموافقون للإجاع: وأقق على ذلك : الحفة ٠‏ والمالكية » والشافعية › 
والحانلة" . 


(۱) انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (۱/٩۱۹)ء‏ و«معالم السنن» (۳/ ۳۷). 
(۲) سبق تخریجه . (۳) انظر : «كفاية الأخيار؛ (ص٠۷٦).‏ 

(6) انظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۷٠۳)ء‏ و«بدائع الصنائع» (11/۷(. 

.)٤١١ /۳( و«الذخيرة؛‎ ء)٤۷۹‎ /١( انظر : «الكافي» لابن عبد البر‎ )٥( 

0) انظر: «المجموع» (۲/۲۱٠۳)ء‏ و«مغني المحتاج» .)١٤١ /٤(‏ 

(۷) انظر: «المغني» (۲۱۹/۱۳)» و«كشاف القناع» (۳/ .)٠١١‏ 
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ا ۱ - لقوله تعالی: چقیلوا اریت ا ینوت باه 
الآخرِ ولا رمو ما کر م آل وسوا ولا یوت دي ن لحي من ١‏ ی وتوا آل ڪب حى 
يطو ألجريةَ عن ير ر صروت © € [التوبة: ۲۹] 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قال: حى يعْطوأ ولا يقال لمن لا يملك حتى 
ا 

٣‏ - ولما روي عن عمر أنه قال : لا غ ا 

۳ - ولأن العبد ليس من أهل ملك المالء بل هو بنفسه مال» فلا تجب عليه 
الخ . 

0 الخلاف في المسالة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الحر والعبد في كل ذلك 
سواء» فأوجب الجزية على العبد“ 

واستدل على ما ذهب إليه بما يأتي: -١‏ بعموم قول الله - تعالى - : فووا 
ارت کا بوبثوت باتو رلا ازم ار إلى قوله: ق ينوا لجز عن بار شم 
صروت [التوبة: ۲۹] . 

۲ - أن العبد مطالب بالإسلام» فتجب عليه الجزية كالحر. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الرقيق» لخلاف 
الظاهرية في ذلك» والله تعالى أعلم. 

/١[‏ 1 الجزية على الفقير: 

0 المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية القدرة على أدائهاء وعليه 
فالفقير العاجز عن الكسب» أو الذي لم يجد كسبًاء لا تؤخذ منه الجزية» وقد قل 
الإجماع على ذلك . 


ل من نقل الإجاع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (07٤ھ).‏ 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ )١١١‏ . 

(۲) قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» :)٥١ /١(‏ (رُوي عن النبي اة آنه قال : «لا جزية على عبدا» وفي رفعه 
نظر» وهو ثابت عن ابن عمر. .). 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» )٤( .)١١١/۷(‏ «المحلی» (۷/ .)۳٤۷‏ 
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7 الموافقون للإجاع: زافق غل ذلك ف الحلة: الف > والمالكية : 
والشافعية في وجه لهم" اختاره ابن المنذر“» والحنابلة . 

0 مستند الإجماع: ١‏ - أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ول4 : جعل أهل الجزية 
طبقات» وجعل أدناهم الفقير المعتمل" . فدلّ على أنها لا تجب على غير المعتمل. 

۲ - أن قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة 
والخراج› لقوله تعالى : لا ثُكلّث اله تنا إا وَسَعَها# [البقرة: »]۲۸١‏ فلا واجب مع 

۳ - وقالوا: إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لهاء لم یجب خراج 
الرقابء في رقبة الا كسب لها أي : 
أن الجزية تجب على الفقير» ولا تسقط عنه. ٠‏ 

وعليه : فتكون ديًا في ذمته طالب بها إن أيسر. وقيل: بل يُخرج من بلاد الإسلام» 
ولا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية" . 

ل وحجتهم: ١‏ - لعموم قوله بية: «خذ من کل حالم دینارً»" . 

۲ - ولأنها تجب على سبيل العوض» فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن 
والأجرة. 

۳ - ولأن المعتمل وغير المعتمل يستويان في القتل بالكفر فكل منهما غير محقون 
الدم» فاستويا في الجزية فعلى هذا ينظر إلى الميسرة» فإذا أيسر طولب بجزية ما 


(1) انظر : «البتاية» ›»)۸۲٠١/٥(‏ وافتح القدیر» .)۲۹٤ /٥(‏ 

.)٤٠٥١ /۳( و«الذخيرة»‎ .)٤۷۹ /١( انظر: «الكافي»‎ )۲( 

(۴) انظر : «المجموع» (۲۱/ ۳۲۰)» و«البیان»؛ (۲۹۹/۱۲). )٤(‏ في «الاقناع» (۲/ .)٤۷۲‏ 

.)٠١۹/۱( انظر: «المغني» (۲۱۹/۱۳)» و«آحکام آهل الذمة»‎ )٥( 

() المعتمل: مشتق من العمل» والعَمّل اليهنة. واعْتَمّل الرجل عَمِلَ بنفسهء وقيل: العَمّل لغيره والاعيِمالٌ 
لنفسه. انظر: «لسان العرب» (١١/٤۷٤)ء‏ مادة (عمل). 

(۷) «المهذب» (۳/۲٥أ۲).‏ (۸) انظر : المصدر السابق» و«اختلاف الفقهاء» )۲٠۸(‏ . 


. سبق تخریجه‎ )٩( 
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می 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود 
المخالف في ذلك والله تعالى أعلم. 
© [۳/۱۲] لا تحب الجزية على الشيخ الفاني: 

المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلعًا عظيمًاء وأصبح 
عاجرا عن القتالء لا تؤخذ منه الجزيةء لأنها لا تجب عليه» وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (١٠٠٤ه)ء‏ وابن هبيرة 
(0۰ھ)› والقرطبی (۷۱٦ه).‏ 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية""» والمالكية"» والشافعية في 
فول N‏ 

3 مستند الإجاع: لأنه ليس من أهل القتال» فلا تجب عليه الجزية. 

3 الخلاف في المسألة: يرى الشافعي - في أحد قوليه - : أن عليه الجزية» بناء على 
جواز قتله» والزمنِ» والأعمى» ومن في معناهم › فوجبت الجزية بدلا عن الفل*: 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما 
دام عاجرا عن القتال» لوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


][۱١/ [‏ أهل الصوامع غير المخالطرن لا جزية عليهم: 


ل المراد بالمسألة: عَبّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين 
للناس» إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب» وليس لهم عمل ولا رأيّء ولا تدبيرٌء ولا 


(۱) انظر : «البناية» /٥(‏ ١٠۸)ء‏ و«بدائع الصنائع؛ »)١١١/۷(‏ وقالوا: ومقتضى القياس أن تَضْرَّبَ على الشيخ 
والرَمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار. 

(۲) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/۷۹٤)ء‏ «المعونة» .)٦۲٤/١(‏ 

(۳) انظر : «المجموع؟ (۲۱/ ۳۲۰)»ء و«البیان» (۲۹۹/۱۲). 

.)١١١/١( انظر «المغني» (۱۳/ ۹٠۲)ء و«أحكام أهل الذمة»‎ )٤( 

.)٤۷١ /۲( و«الاقناع؟ لابن المنذر‎ ء)۱۸١‎ /٤( انظر: «الأم»‎ )١( 
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مشورة في أعمال القتال» فهؤلاء تقل الإجماع بأنه لا جزية عليهم ما داموا على تلك 
الحال. ۰ 

0 من نقل الإجاع: نقل الإجماع على ذلك : ابن حزم (0١٥٤ه)»‏ وابن هبيرة 
(0۰ھ). 

الموافقون على الإجاع: اق ولك الح الال 2 واا 

0 مستند الإجماع: ١‏ - لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا 
أنفسهم في الصوامع»› فأشبهوا من لا يقدر على القتال» كالنساء والصبيان. 

۲ - ولأنهم لا كسب لهم» فأشبهوا الفقير غير المعتمل . 

0 الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب“› 
واحتمال عند الحنابلة"؟ أن الجزية واجبة عليهم. 

e‏ ۱ - بعموم قول الله تعالی : تیا ارت 
رلا ایم الاینر) إلى قوله: ی بنطوا الجر عن د َم ووت 
والراهب کافرٌ صحی قاد على أداء الجزية. فتجب عليه . 


وعن مر بن اغد العريز آنه رض على رهبان آهل الذیارات على گل 
(A)‏ 


> 4 


[التوبة: ۲۹]. 


راهب دینارین 


- أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام» والراهب كغيره في الانتفاع بالدارء 


(۱) انظر : «البناية» (/ ٠٠۸)ء‏ و«بدائع الصنائع؛ »)١١١/۷(‏ وقالوا: ومقتضى القياس أن ثَصْرَبٌ على الشيخ 
والرَمِنٍ والمقعد إذا كان لهم يسار. 

(۲) انظر: «الكافي» لابن عبد البر .)٦١٤١/١( ٤ةنوعملا«و ء)٤۷۹ /١(‏ 

(۴) انظر «المغني» (۱۳/ ۹٠۲)ء‏ و«أحكام أهل الذمةه .)١١١/١(‏ 

.)۴۲٣۹/٤( انظر: «البیان» (۲۹۹/۱۲)ء و«مغني المحتاج»‎ )٤( 

(۵) الاحتمال عند الحنابلة : قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه» أو دليل مساو . انظر : «الفتح المبين 
في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» (ص۹٦١).‏ 

() انظر : «المغني» (۲۲۱/۱۳). 

(۷) الديارات: جمع دَيْر بفتح الدال وسكون التحتية آي : دير النصارى» وهو صومعة الراهب. انظر: «عون 
المعبودا .)٤۷۳/١١(‏ 

(۸) أخرجه ابن زنجویه في «الأموال» (۱۹۳/۱). 
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فلا تسقط عنه الجزية. 

0 النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية غير واجبة على أهل الصوامع 
غير المخالطينء لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

وأما إذا كانوا من المخالطينء أو ممن لهم أعمال وتجارات» فإنهم كسائر أهل 
الكتاب» تؤخذ عليهم الجزية بالإجماع» كما أوضحنا ذلك في مسألة: (أخذ الجزية 
من أهل الكتاب). 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية: (من له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو 
معاونهم على دينهم» كمن يدعو إليه من راهب وغيره» تلزمه الجزية» وحكمه 
حکمهم»؛ بلا نزاع). 
٠ //[‏ لا تحب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات: 


تعریف الزمنى» وأصحاب العاهات: الزمنى : جمع رمن› يقال : رجل رمن أي 
مبتلى بين الرّمانةء والرّمانة العاهة" . 
أصحاب العاهات : جمع عاهة وهي الآفة التي تصيب الانسان وغيره وتلازمه . 


والمراد بهم : أصحاب الأمراض والآفات المزمنةء التي لا بُرجى برؤها كالشلل» 
والعمى ونحوها. 

0 المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية على الذمي أن يكون صحيحًا 
سالمًا من العاهات المزمنة» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (١٠٠٤ه)ء‏ وابن هبيرة 
(٠٠ه)‏ في الضرير. 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“. والشافعية في قول» 


(۱) «الفتاوی الکبری» .)٦٥١۱/٤(‏ 

(۲) انظر : «طلبة الطلبة» (1/١۳٠٠)ء‏ و«لسان العرب» (۱۳/ ۱۹۹)ء مادة (زمن). 
(۳) انظر : «النهاية» (۳/ .)٦٠١‏ مادة (عوه). 

.)۱۳۸/ ٤( و«الاختیار»‎ .)۲۹۳ /٥( انظر: «فتح القدیر»‎ )٤( 

.)۳۲١/6( انظر : «البیان» (۲۹۹/۱۲)» و«مخني المحتاج»‎ )٥( 
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و 

مستند الإجاع: ۱ - عموم قول الله - تعالی - : قدیلوا اریت لا پووت وال 
رلا يلور ألأخر إلى قوله: حى يعطوا ألجرية عن ير وهم صلفرو [التوبة: ۲۹]. 

ل وجه الدلالة: حيث دلّت الآية الكريمة أن الجزية تؤخذ ممن كان منهم من أهل 
القتال» ولذلك لا تؤخذ الجزية ممن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزمن 
والمشلول»ء سواء أكان موسراء أم غير موسر» كالنساء والصبيان. 

۲ - ولأن الجزية تؤخذ ممن أبيح قتله من الحربيين» وهؤلاء لا يقتلون. 

الخلاف في المسألة: وفي المسألة قولان آخران: 

القول الأول: ذهب المالكية"» وأبو يوسف من الحنفية إلى أن الجزية تؤخذ 
من الزمنى والعميان وأصحاب العاهات إذا كان لهم مال. 

7 واحتجوا بما ياق : ١‏ - بأن هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال إذ إنهم 
٠‏ يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحرب والقتال» فتجب عليهم الجزية» كما تجب على 

۲ - ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل» ووجود المال عند هؤلاء المصابين 
أكثر من القدرة على العمل» فتجب عليهم الجزية إذا كانوا موسرين» ولا تجب عليهم 
[ذا گانوا معسرین: 

۳ - أن هذا ما كان عليه عمل الصحابة ور فقد جاء في كتاب الصلح بين خالد بن 
الوليد ط4 وأهل الحيرة: (وجعلت لهم أيّما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان غنْيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته» وعيل من 
بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. ٠).‏ . 

القول الثاني : وذهب أبو ثور والمذهب عند الشافعية إلى أن الجزية تؤخذ من 


(۱) انظر : «المغني» (۱۳/ ۲۱۹) «كشاف القناع؟ (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر : «جواهر الاکلیل؛ (۱/ ۲۹۷)ء و«الشرح الکبیر» .)۲٠١٠/۲(‏ 
(۳) انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص ۳١١)ء‏ و«الهداية» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص .)٠٤٤‏ 
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المصابين بالعاهات المزمنة» ولو لم يكونوا موسرين. 

4 واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالی: حى ينوا َة عن يار وم صوزوت‎ - ١ 
[التوبة: ۲۹]. فهو يشمل الزمنى والعميان وأصحاب العاهات.‎ 

۲ - ولأنها كأجرة الدار» فاستوى فيها أصحاب الأعذار» وغيرهم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الزمنى وأصحاب 
العاهات» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


1 أأولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهمء ولا بحتاجون 

إلى تجحديده: 

# المراد بالمسألة: بيان أن عقد الجزية قد يجري في بعض الأحيان عن طريق التبع» 
فإن الأولاد الصغار يدخلون في عقد الجزية تبعًا لآبائهم» ولذلك لا يحتاجون إلى 
تجديده بعد بلوغهم» فهم أهله بالعقد الأول الذي عقده آباؤهم» وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (١١٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن أولاد أهل 
الجزية ومن تناسل منهم › فإن الحكم الذي عقده أجدادهم» وإن بعدوا جار عليهم ل 
يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم)" . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”" والمالكية“» والشافعية في 
Ce‏ والخنالة 2 

مستند الإجاع: ۱ - أنه لم يأت عن النبي ييه ولا عن أحد من خلفائه كلهم في 
جميع الأعصار» تجديد العقد لكل من بلغ بعقد جديد» ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر 


(۱) انظر : «البیان» (۲۹۹/۱۲)» و«مغني المحتاج» .)۴۲١/۵(‏ 

(۲) «مراتب الإجماع؛ (ص٥٠۲).‏ (۳) انظر : «شرح السير الکبير» .)۱۸۷١ /٥(‏ 
(6) انظر : «القوانين الفقهية» ص (۳١١)ء‏ واعقد الجواهر الثمينة» .)٤۸٦/١(‏ 

.)۲٤١ /٤( انظر : «المجموع» (۸١/٤۱۲)ء و«مغني المحتاج»‎ )١( 

) انظر: «المغني» (۲۱۷/۱۳)ء و«أحكام أهل الذمة» .)٠١١ /١(‏ 
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۲ - ولأنهم دخلوا في العقد تبعًا مع آبائهم كما كانوا يدخلون في عقد الهدنة تبعًا. 

۳ - ولأنه عقد مع الكفارء فلم يحتج إلى استئنافه لهؤلاء» كعقد المؤمنين . 

1 الخلاف في المسألة: يرى الشافعية في وجه هو الأصح: تخيير أولاد أهل الجزية 
البالغين بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» فإن اختار الذمة عقدت له» وإن اختار 
لاف اة اج ال : 

ولم يذكروا لهم دليلا فيما ذهبوا إليه. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم 
الذي عقده أجدادهم» ولا يحتاجون إلى تجديده» لوجود الخلاف في ذلك» والله 
تعالى أعلم. 

[1/ الجزية تحب مرة واحدة في العام : 

7 المراد بالمسألة: بيان أن المال المعقود عليه فى عقد الجزية» يجب تحصيله من 
الذميين مرة واحدة كل عام» وقد تمل الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجاع: الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ حيث يقول: (ولا تجب 
في السنة أكثر من مرة اتفاقًا)" . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"ء والمالكية. والشافعية» 
والا*“. 

ل مستند الإجماع: ١‏ - أن الجهاد أقل ما بقعل مرة واحدةء والجزية بدلٌ عن 
النصرة في الجهاد» فلها حكم مبدلها. 

۲ - وقياسًا على زكاة المال في حق المسلم» ؤخراج الأرض على الذمي فإنهما لا 
يجبان إلا مرة في الحول. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على أن الجزية تجب مرة واحدة في العام» لعدم 
(1) انظر : «روضة الطالبين» .)٠١/٠٠١(‏ (۲) «فتح الباري» /٦(‏ ۱۲۰). 
(۳) انظر : «المبسوط» )٤( .)۸۲ /٠١(‏ انظر : «الذخيرة» (۳/ .)٠٠٥١‏ 


.)°4/ و«مغني المحتاج»‎ «(A1 /4) انظر : «الأم»‎ )٥( 
.)٠٠٤ /٤( انظر : «المغني» (۲/۱۳٠۲)ء و«الكافي» لابن قدامة‎ )٩( 
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المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[۸/۱۷[] يجب أداء الجزية آخر الحول: 

3 للمراد بالمسألة: بيان أن وقت وجوب أداء الجزية هو آخر الحولء وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

ق من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها 
لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب - 
أعني قبل وجود شرط الوجوب - لم تجب). 

وابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: (وهذه كانت سنة رسول الله َة فيهم أنهم إذا 
التزموا له بذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم» ولهذا يحرم قتالهم إذا التزموها قبل 
إعطائهم إياها اتفاقًا). 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية"» والشافعية“ والحنابلة“ . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : حى يعطوا الجريةً عن ير وهم صروت 4 
[التوبة: ۲۹]. 

وجه الدلالة: أن المراد بالآية التزام إعطاء الجزيةء دون نفس الاعطاء فالغاية : 
هي قبولهم ذمتناء وعبر فيها بالجزية لما فيها من معنى العوض» بدليل قوله لاز : «ثم 
ادعهم إلى الجزيةء فإن هم أجابوك» فاقبل منهم » وك عنهم..ء فأمره بالكف اقترن 
بقبولهم الجزية لا بدفعهم إياها. 

۲ - وقياسًا على الزكاة في مال المسلم» فإنها تجب في آخر الحول. 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن أخذ الجزية يجب في أول الحول الذي تعقد 
فيها الذمة للذمى" . 


(1) «بداية المجتهدا .)٠٠٥١ /١(‏ (۲) «أحكام آهل الذمة» .)٥۳ /١(‏ 
(() انظر: «حاشية الخرشي» (۳/ »)۱٦7‏ و«مواهب الجلیل» (۳/ ۳۸۲) . 

.)٠٠١/١( انظر : «المهذب» (۲/ ۲۹۷)ء و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المغني» 9 ). و«کشاف القناع» .)١١١ /٠۳‏ (7) سبق تخریجه. 

)¥( انظر : «فتح القدیر» »)۳٦۸ /٤(‏ و«حاشية ابن عابدین» .)۱۹۸/٤(‏ 
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7 وحجتهم : ١‏ - استدلوا بقوله تعالی : حى يطو الجر رة 
[التوبة: ۲۹] . 


2 م و 7“ اي ص 
ية عن ي وهم طروت 


وجه الدلالة: أن الله أمر بقتال الكفار» وجعل الغاية : التي نكف عنهم بمقتضاها 
هو الدفع المنجز للجزية مقرونًا بعقد الذمة. 

۲ - ولأن الجزية تجب عوضًا لحقن الدم» وعصمة النفس في المستقبل»› فلا تؤخر 
إلى آخر السنةء فوجب أن يتقرر العوض قياسًا على سائر المعوضات . 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية يجب أداؤها في آخر الحول؛ 
لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
© [۱۹/۱:۸] تصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين : 

المراد بالمسالة: بيان أن الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة تصرف في مصالح 
المسلمين كالفيء يصرف جميعه - ولا يخمُس - في مصالح المسلمين العامة ومرافق 
الدولة الهامة: كأرزاق المجاهدين وذراريهم وسد الثخورء وبناء الجسورء والمساجد 
والقناطر» وإصلاح الأنهار التي لا مالك لهاء ورواتب الموظفين من القضاة 
والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال وغير ذلك وقد تقل الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجاع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأما المسألة السادسة وهي : 
في ماذا تصرف الجزية؟ فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين» من غير 
ندید كالحال في الفيء)'“. 

وابن المناصف (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على 
ذلك بمثابة حكم الجزيةء لا حكم الصدقة» ويوضع في مال الفيء)" . 

وابن رجب الحبلي 7١۷۹م‏ يت يفول: (وحكى طائفة من أصحابنا - منهم أبو 
الخطاب - الإجماع على أن الجزية لا تخمُّس) . 


.)٤١١ /١( «بداية المجتهده‎ )١( 
. )٥۳١ص( «الإنجاد في أبواب الجهاد»‎ )1( 
.)٤٥۹ص( «الاستخراج لأحكام الخراج»‎ )۳( 
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للموافقون للإجاع: وافق: الحنفية"» والمالكية". والشافعية" 
واا والظا و 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى: هما أف آله على سول من هَل رىي 
[الحشر: ۷]. 

قال معمر: «بلغنا أن هذه الآية نزلت في الجزية» والخراسي»“ 

ھی انی ای ایی کا مال من الجر فال اترو ن الم : 
فکان أكثر مال أتي به رسول الله ياء فخرج رسول الله اة إلى الصلاة ولم يلتفت 
إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فما كان يرى أحدًا إلا أعطاهء إذ جاءه 
ا فقال : یا رسول اللهء أعطني» إني فادیت نفسي » > وفادیت عقیلاء قال : 
«خذ»» فحثا في ثوبه» ثم ذهب يله فلم يستطع» » فقال : ومر بعضهم يرفعه إلي» قال: 
0 قال: فارفعه أنت علي» قال: «لا)» فنثر منه» ثم ذهب يَقِلَهُ فلم يرفعه» فقال : 
اومُرُ بعضهم يرفعه علي » قال : «لا»» قال فارفعه أنت على قال: «لا»» فنثر ثم احتمله 
على کاهله» ثم انطلق فما زال یتبعه بصره حتی خفي علیناء عجبا من حرصه» فما قام 
رسول الله ب وتم منها درهم»" . 

وجه الدلالة: أن مال البحرين من مال الجزية» وقد صرفه ية في الناس حسب 
ما تقتضيه المصلحة» وسدًا لحاجاتهم . 

۳ - ولأآنه مال وصل إلى المسلمين بغير قتال» فيكون لبيت مالهم معدًا 
لمصالحهم» وذلك في مثل: (أرزاق المقاتلة وذراريهم» وسد الثغور. .) أما سد 


(0) انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص٤۱۲)»‏ و«تبيين الحقائق» (۳/ ۲۸۲)ء و«حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ۲۱۷) . 

(۲) انظر : «بداية المجتهده .)٤)١۷/ ١(‏ 

(۳) انظر «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٤٤٠)ء‏ و«كفاية الأخیار» (۲ / .)١۲‏ 

.)٠١١ /١( انظر: «المحرر؟ لابن تيمية (۲/ ۱۸۸)ء و«أحكام أهل الذمة»‎ )٤( 

() حكاه ابن رجب عن ابن المغلس من أصحاب داود الظاهري. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» 
(ص۸٥٤).‏ 

() «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص۸٥٤).‏ 

(۷) أخرجه البخاري معلمًا في أبواب الجزية والموادعة باب ما أقطع النبي بيه من البحرين وما وعد من مال 
البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية (۳/ ۰۱۱٤١‏ برقم٤۲۹۹).‏ 
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الثغور وبناء القناطر والجسور فمصلحة عامة؛ وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون 
للمسلمين فیجب کفایتهم عليهم› والمقاتلة يقاتلون لنصرة الإسلام والمسلمين› 
كفايتهم» وكفاية : ذريتهم» إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية" . 

٤‏ - أما عدم تخميس الجزية فمستنده: أن عمر ط4 لما قرأ هذه الآية : هتا فا أ 
عل رسوليء من هل الى [الحشر: ۷]ء قال: «استوعبت هذه الآية المسلمين عامةء 
فليس أحد إلا له فيها حق» ثم قال: ولئن عشت لبأتين الراعي - وهو بسر حمير"" - 
نصیبه منهاء لم یعرق فیها جبینه»" . 

0 الخلاف في المسالة: يرى الشافعيّة في الجديد» والخرقيّ من الحنابلة" أن 
الجزية تصرف في مصالح المسلمين إلا أنها تمس ويُّصرف خمسه إلى من يصرف 
إليه خمس الغنيمة. 

واحتجواء بالقياس على الفيء بجامع أن كلا من المالين حصل للمسلمين من غير 
قتال . 

0 الفقيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن الجزية تصرف لمصالح المسلمين› 
لعدم المخالف في ذلك. 

۲ - أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تخْمُس› لوجود الخلاف المعتبر» والله 
تعالى أعلم . 

]۲١/۱٤4[ 8‏ سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول: 


0 المراد بالمسألة: بيان أن من وجبت عليه الجزية إذا أسلم قبل انتهاء الحول» و 
مں 
تستوف منه» فإنها تسقط عنه» ولا يلزم بهاء ولا تؤخذ منه بعد إسلامه. وقد نقل 


(1) انظر : «الاختيار تعليل المختار» (6/ .)٠١١‏ 

(۲) سرو حمير : السرو بفتح وله وسكون ثانيه» على وزن العَرْوء والسرو: الشرف» والسرو من الجبل ما ارتفع 
عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل. وسرو حمير: هو منازل حمير بأرض اليمن. انظر: «معجم 
البلدان» (۲۱۷/۳). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)٥۱١/۲۲(‏ () انظر: «البیان» .)۲۳٤/۱۲(‏ 

() انظر : «الإنصاف» /٤(‏ ۱۹۸)ء و«الاستخراج لأحكام الخراج» (ص۸١٤).‏ 
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الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: (وَالْعَمَّل على هذا علد عَامَةَ 
أل الْعِلْم أَدٌ الَصْرَانيّ إذا أَسْلَمَ وُضِحَتْ عنه جِرْبة رَمَي)“. 

وابن المنذر (١۳۸ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على 
السنل: 

وابن حزم الظاهري (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من 
المستأمن إذا أسلمء وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه 
ا ت 

وابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد 
الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول)*“. 

# الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك : الحنفيةء والمالكيةء والشافعية في 
قول والحنابلة. 

3 مستند الإجماع: ۱ - قول الله تعالى : ئل لين ڪفروا إن ينهو يمر هر 
ما قد سك [الانفال: ۳۸]. 

ل وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد مضى من 
دم أو مال أو أي شيء”''“. 
EES‏ قال رسول الله ي : «لا تصالح قبلتان في أرض واحدة» 


ولش على مسلم جزية»'' . 

(۱) «سنن الترمذي» (۳/ ۲۷). (۲) «الإشراف» .)٤٦/٤(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص۲۰۳). () «التمهید» لابن عبد البر .)١۳۲/۲(‏ 

.)۸۲۸/٠١( و«البناية»‎ .)٤٥٤ /۲( انظر : «الهداية»‎ )0 .)٠٠٠٥ /١( «بداية المجتهده‎ )٥( 
.)۳١١/۹( و«الاستذکار»‎ »)٤٥٤ /۳( انظر: «الذخيرة»‎ )۷( 

(۸) انظر: «البیان» (۱۲/ .)۲٠١۰‏ (۹) انظر: «المغني» (۲۲۱/۱۳)» و«شرح الزركشي» )٥۷١ /٦(‏ . 


(۱۰) انظر : «آحکام القرآن»؛ (۲/ .)۸٥۳‏ 
)١١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»ء أبواب الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية (۳/ ۲۷» برقم = 
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وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح في سقوط الجزية عن المسلم. 

۳ - لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر 
الوجوب - قبل وجود شرط الوجوب - لم تجب كالزكاة. 

٤‏ - ولأن الجزية وجبت بطريق العقوبة» لا بطريق الديون» وعقوبات الكفر تسقط 
بالإسلام كالقتل» وبهذا فارق سائر الديون. 

ه - ولأنها وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تبقى بعد الإسلام. 

- ولأن الجزية صغارء فلا تؤخذ منه» كما لو أسلم قبل الحول. 

7 الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في الأصح وأبو ثور أن الجزية لا تسقط 
بالإسلام» بل تؤخذ منه بعد إسلامه" . 

0 وحجتهم: أن الجزية حق ثبت في الذمة» ووجبت عوضًا عن حقن الدم والسكنى 
في دار اللإسلام» وقد استوفى المعوض» فتقرر العوض وهو الجزية» كالخراج وسائر 
ادون 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء 
الحول»ء لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

[۲۱/۱۵۰] جواز أخذ الغشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم: 

تعريف العشر: 

العشر هو: ما برض على الكفار في أموالهم المعدّة للتجارةء إذا انتقلوا بها من 
بلد إلى بلد في دار اللإسلام» وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشرًا أو مضافًا إلى العشر» 
كنصف العشر وربعه" . 


= ۳۳( وآخرج أبو داود (الجزء الآخر من الحديث) في «سننه»» كتاب الخراج» باب في الذمي يسلم في 
بعض السنة هل عليه جزية؟ (۳/ ۱۷۱ رقم »)٠٠۴۳‏ وابن آبي شيبة (۳/ ۱۹۷)ء وأحمد (۱/ ۲۸۵ برقم . 
«(o1‏ وأبو عبيد في «الأموال» وال (ص۹٥)‏ والدارقطني (۹/6١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ 
٩۹‏ من طرتي عن قابوس بن ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وجود إسناده شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوی» (۲۸/ ١۳٠)ء‏ وضعفه الألباني وعلته قابوس وهو ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» .)۹۹/٥(‏ 

(۱) انظر : «البيان» (۱۲/ ١٠۲)ء‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ١۳۳)ء‏ و«فقه الإمام أبي ثور؟ (ص .)۷۹١‏ 

(۲) انظر : «آنیس الفقهاء» (ص۱۳۳)» و«المطلع على «آبواب المقنع» (ص ۲۱۹). 
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ل المراد بالمسألة: أن أخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار 
الإسلام» إذا كان ذلك شرطًا عليهم جاثزء ويصبح واجبًا عليهم مالم تكن بالناس حاجة 
أو ضرورة لتلك التجارةء وقد تمل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجماع: : ابن حزم الظاهري (٦٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن أهل الذمة 
إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشرء» أو ر من ت 
منهم في مصره وفي الفاق » أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود 
يحل ملكه» وكان كل ذلك زائدا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولاء لازم لهم 
ولأعقابهم في الأبد)“. 

والسرخسي (۸۳٤ه)‏ حيث يقول (اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا: يأخذ العاشر 

من المسلم الذي مر عليه ربع العشر» ومن الذمي نصف العشر» ومن الحربي العشرء 
لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - هكذا أمر عاشره بأخذ العشر» وكان ذلك بمشهد من 
المهاجرين والأنصار» ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع) . 
. وابن قدامة المقدسي (١1۲ه)‏ حيث يقول: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير 
بلده» أخذ منه نصف العشر في السنةه اشتهر هذا عن عمر وله وصحت الرواية عنه 
به. . . وهذا كان بالعراق» واشتهرت هذه القصص ولم تنكر» فكانت إجماعًا» وعمل 
به الخلفاء بعده). وقال أيضًا: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه 
العشر. .. وأن عمر أخذ منهم العشر» واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» وعمل به 
الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعده في TT‏ فأي إجماع يكون 
أقوی من هذا) . 

والشوکاني (۵٣۱۲ه)‏ حیث يقول - بعد أن أورد الآثار في ضرب العشور عن 
عمر ط4 - (وَفغْل عُمرَ وَِنْ لم يكن حْجَهٌ لله قد عمل الناس به قاطي فهو إجْمَاع 
E‏ 


(1) «مراتب الإجماع» (ص٦٠۲).‏ 

() «شرح کتاب السیر الکبیر» .)۲٠۳۳/٥(‏ 

(۳) «المغني» (۲۲۹/۱۳). )٤(‏ المصدر السابق (۱۳/ .)۲۳٤١‏ 
)٥(‏ «نیل الأوطار» (۲۲۱/۸). 
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0 الموافقون للإجاع: E O E E RL‏ 
الل ولاه 
لا مستند الإجاع: ١‏ - عن عَطًاء بن السائب عن حرّب بن عبيد الله عن جده أبي 
أَمّهِ عن أبيه قال: قال رسول الله َة : «إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على . 

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم مال سوى الزكاة» 
ويؤخذ من اليهود والنصارى عشر التجارات وهو حَقّ لِلْمسْلِمِينَ اجب عليهم كالجزْية 
الْرَاجِبَةٍ لهم عليه . 

۲ - عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: «قيل لعمر ول4 : كيف نأخذ من تجار 
الحرب إذا قدموا عليناء فقال عمر ول4 : كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: 
العشرء قال: فكذلك خذوا منهم»". 

۳ - وعن السائب بن يزيد أنه قال: «كنت غلامًا عاملا مع عبد الله بن عتبة بن 
مسعود على سوق المدينة في زا رن الطات فا اخ من ال 


)۱( انظر : «المہسوط»٤‏ (۲/ ۱۹۹)» و«بدائع الصنائع؟ (۲/ .(A۸4۱‏ 

(۲) انظر: «المدونة» (۱/ »)۲۸١‏ و«الكافي في فقه آهل المدينة» .)٠۱۸/١(‏ 

(۳) انظر: «الأم» /٤(‏ ۱۹۳)ء ودالبیان» (۲۹۸/۱۲). 

.)۳٤١۷ /٠١( و«الفروع»‎ .)٤۸٤ /۱١( انظر: «المقنع مع الشرح الكبير و«الإنصاف»‎ )٤( 

.)١١٠١ /١( انظر : «المحلى»‎ )۵( 

)١(‏ أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (١1۳)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳/ )٤١٤‏ وأبو داود في «السنن»» تاب الْخَرَاج 
و «الأم» ارَة وَالْمَيءِء اب في تعشرير أَهْلٍ ادمه إذا اموا بالفَجَارَاتِ (۳/ ۱۹۹٠ء‏ ب 
عبيد الله هذاء قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص١١٠)‏ : لين الحديث» ونقل ابن القيم عن عبد 
الحق الأشبيلي أنه قال: في إسناده اختلاف» ولا أعلمه من طريق يحتج به. كذا في «تهذيب السنن» (/ 
.(Yor‏ 

(۷) «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۲). 

(۸) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وال (ص۸۷)ء والبيهقي في «سننه الکبری» (۹/ ۱۳۹ برقم ۳١٠۱۸)ء»‏ وصحح 
إسناده الحافظ ابن كثيرء انظر: «مسند الفاروق» (۲/ )٥٠١‏ . 

(۹) النبط : هم قوم من العرب» دخلوا في العجم والروم» واختاطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» وكان الذين 
اختلطو | بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام» ¬ 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ال 

٤‏ - وعن عبد الرحمن بن معقل قال: «سألت زياد بن حدير : من کنتم تعشرون؟ 
کانوا يعشروننا إذا أتيناهم»" . 

ه - ومن المعقول: فالتاجر الذي ينتقل بتجارته من بلد إلى آخر يحتاج إلى الأمانء 
والحماية: من اللصوص وقطاع الطرق» والدولة الإسلامية تتكفل بتأمين ذلك عبر 
طرقها وممراتها التجارية» فالعشر الذي يؤّخذ من التاجر هو فى مقابل تلك الحماية:› 
والانتفاع بالمرافق العامة للدولة الإسلامية . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا 
دخلوا بلاد الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


[YY/10۱1 E‏ جواز أخذ مقدار أو شيءَ معروف وحددء کالخراج» ال 4 وما 
صولوا عليه قدرًا زائدا على الجزية : 
تعریف الخراج: 
3 الخراج لغة: يُطلق على الكراء والغلةء وعلى الاتاوة تؤخذ من الأموال“ . 
3 وفي الاصطلاح: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى 
8 0( 
ال 
ويتفق الخراج مع الجزية: في أنهما يجبان على أهل الذمة» ويصرفان في مصارف 
الفىء. 


ومن الفروق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس» آما الخراج فيوضع على 


= سموا بذلك لاستنباطهم الماء واستخراجه. انظر: مقدمة «فتح الباري» (ص۱۸۷) و(٤/١١٤)‏ 
(۱) أخرجه مالك في «الموطأً؛ (ص ۱۹۳). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1/ ۸٩)ء‏ «أحكام أهل الذمة» .)١٣١ /١(‏ 

((۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۳۸/۲). (6) انظر تعريف العشور فقد سبق . 
() انظر: «لسان العرب» (۹/۲٤۲)ء‏ مادة (خرج). 

() «معجم المصطلحات الاقتصادية» (ص١٠١٠).‏ 
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الأرض» والجزية تسقط بالإسلام» أما الخراج فلا يسقط بالإسلام» ويبقى مع الإسلام 
وال 

المراد بالمسألة: بيان أن الجزية واجبة على الذمي» وأن حكمها حكم الديون» 
واجب في ذمته» لأجل حقن دمهء روبدلا عن ايت ونصرته» ولهذا لا مانع من أن 
يجتمع مع الجزية خراج على أرضه التي يزرعهاء أو عشر ما اتجر به في بلاد 
المسلمين» وكذلك ما اشتّرط عليهم ورضوا به كضيافة من مر بهم من المسلمين» وقد 
تقل الإجماع على جواز اجتماع تلك الواجبات المالية مع الجزية على الذمي. 

7 من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (٩١٥٤ه)‏ حيث يقول : (واتفقوا أن أهل الذمة 
إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر» أو بتعشير من تجر 
منهم في مصره وفي الآفاق»› أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود 
يحل ملكه» وكان كل ذلك زائدًا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولاء لازم لهم 
ولأعقابهم في الأيذ” . 

والمرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين بلا نزاع). 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على اا 
TE‏ الان 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «منعت العراق 
درهمها وقفیزها“» ومنعت الشام مديها ودینارها» وعدتم من حیث بدآتم» قالها ثلاثاء 
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ا 


(۱) انظر: «أحكام الخراج في الفقه الإسلامي» (ص .)١١‏ (۲) «مراتب الإجماع» (ص٦٠۲).‏ 

(۳) «الإنصاف» )٤( .)۲۳۰ /٤(‏ انظر: «کشف الأسرار» .)٠۲/٤(‏ 

(ه) انظر: «المدونة» (۱/ »)۲۸١‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)٤١٤/١(‏ 

(0) انظر: «الحاوي الکبیر» /۱٤(‏ ۹٠۲)ء‏ و«كفاية الأخيار» (ص١٠١).‏ 

)۷( انظر: «المغني» (۱۳/٤٠۲)ء‏ و«آحكام آهل الذمة» (۳/ .)٠١٤١‏ 

(۸) والقَفيز : يكيال يتّواضَّع الناسنٌ عليه» وهو عند آهل اليراق ثمانية مَكاكيك . انظر: «النهايةه )۱١۸/6(‏ 

(۹) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل 
من ذهب (۸/ ۰۱۷۵ برقم .)۷٤٥٩‏ ۰ 
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وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أن وجوب الجزية لا ينفي وجوب الخراج 
والعشر على أهل الذمة؛ لأنه جمع بين القفزان والنقدء والعشر يؤخذ بالقفزان» 
والخراج من النقد. 

۲ - وعن الأحنف بن قيس : «أن عمر بن الخطاب و كان يشترط على أهل الذمة 
ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا قناطر» وإن قتل بينهم قتيل فعليهم دیته» وقال غیره عن 
هشام» وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته» . 

وجه الدلالة: حيث دل على جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمةء وهى قدر 
زائد على الجزية لا تلزمهم إلا بالشرط. 

۳ - أنه لا مانع من اجتماع عدد من الواجبات المالية على أهل الذمة إضافة إلى 
الجزية» إذا اقتضى ذلك ما يوجب المصلحة» وكان ذلك برضاهم» ولا سيما إذا كان 
یحقق لهم في مقابل ذلك منافع متنوعة» فالخراج أجرة عن أرض ذات منفعة» 
والجزية عوض عن حقن الدم والاقرار على الكفر والحماية: والسكنى في بلاد 
المسلمينء والعشر عوض عن انتفاع التاجر الذمي بمرافق الدولة كطرق المواصلات»› 
وتوفير الحماية: له أثناء التنقل من بلد إلى بلدء مما يهي له أسباب الربح. 

0 الیقیجة: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ مقدار او شيء معروف ومحدد» 
كالخراج» والعشور» وما صولحوا زائدا على الجزيةء لعدم المخالف المعتبرء والله 
تعالى أعلم . 


() انظر: «شرح السنة» (۲۹۹/۱۱). 
(۲) أخرجه البيهقي في «سننه الکبری» ۰۱۹٦/۹‏ برقم .)۱۸٤٩۸‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع ق الفيء 


تمهيد: في تعريف الفىء: 

الفىء في اللغة: مأخوذ من فاء يَِيء» إذا رجع» كأنه كان في الأصل لهم فرجع 
إليهم . ومنه قيل للل الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنه يرجع من جانب الغرّب إلى 

7 وفي الاصطلاح: راان الا لل مر ا الان ر فال 

ومما يدخل في الفيء: مال الجزية» والخراج» وعشور تجارة أهل الحرب 
والذمة» ومال المرتد» وما يتركه الكفار فزعًا أو اختيارًا» ومال الذمي إذا هلك ولم 
یکن له وارث خاص . 1 
[۲/ الإمام هو من يتولى جباية الفيءء وتفريقه حسب المصلحة : 

المراد بالمسألة: بيان أن من يتولى جباية الفيء وتحصيله ممن هم أهله هو الامام» 
أو من يقوم مقامه» وذلك يعد ضمن واجباته ومسؤولياته الجسام في استيفاء الحقوق 
المالية للدولةء وقد تمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الطحاوي (۳۲۱ه) كما نقله عنه ابن حجر حيث قال: (كان أبو 
عبد الله رجل من الصحابة يقول: «الزكاةء والحدود» والفيء» والجمعة إلى 
السلطان». قال الطحاوي: لا نعلم له مخالمًا من الصحابة) . 

والجصاص (١۷ه)‏ حيث يقول: (وقال عبد الله بن محيريز: «الحدود والفيء 
والجمعة والزكاة إلى السلطان». . . والسلف قد روي عنهم ذلك ولا نعلم عن أحد من 
الصحابة خلافه) . 

وشیخح الإسلام ابن تيمية (AV۸)‏ : (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر»› وزكاة 
(۱) انظر : «النهاية» (۳/ .)٤۸۲‏ 


(۲) انظر : «التعريفات» للجرجاني (ص۸٤۱)»‏ و«آنيس الفقهاء» (ص۱۸۳)» واطلبة الطلبةة ( ص٩‏ ۸). 
(۳) «فتح الباري» (۱۲/ )٤( .)۱١۳‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)٠١١/١(‏ 


CS‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


الماشية والتجارة وغير ذلك» فإنه يسقط ذلك عن صاحبه» إذا كان الإمام عادلًا يصرفه 
في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء) . 

وابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ حيث يقول: (للامام ولاية المطالبة بالخراج» كجزية 
الرؤرس» وقد كان عمر وعثمان وعلي ومن بعده يبعثون عمالهم على جباية الخراج» 
وا 

7 الموافقون للإجماع: الحنفية". والمالكية“ ٠‏ والشافعية» والحنابلة" . 

مستند الإجاع: أن هذا هو ما جرت عليه سنة رسول الله َء وخلفائه 
الراشدينء وولاة المسلمين من بعدهم» أنهم كانوا يتولون جباية الفيء وقسمته» ومما 
يدل على ذلك ما يأتي : 

عن الحكم قال : «كتب رسول الله ية إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: أن يأخذ من 
كل حالم أو حالمة دينارًاء أو قيمته» ولا يفتن يهودي عن يهودیته . 

أن بلالا قال لعمر بن الخطاب : «إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج 
فقال: لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم م ا 

3 وجه الدلالة من الحديث والأثر: أن رسول الله َة وخلفاءه من بعده كانوا يقومون 
على جباية الفيء» ولم يتركوا ذلك لآحاد الرعية . 

وعن مسلم بن يسار» عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي يلاء قال مسلم: 
کان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم فخذواعنه» فسمعته يقول: «الزكاة 
والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ثم قال: أرأيتم لو أخذتم لصوصًاء اکان لكم 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۸۱). (۲) «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص٥٦٤).‏ 

(۳) انظر : «الاختيار» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ العناية .)١١١/۸(‏ 

.)١٤/١۸( انظر: «التلقين» (١/١١٤۲)ء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.)٠١/۱١( و«الحاوي الکبیر»‎ »)۲٤۹ /۱( انظر : «التنبیه»‎ )٥( 

() انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۲۸). 

(۷) آخرجه آبوعبید في «الأموال»؛ وال (ص٥٦)»‏ ویحیی بن آدم في «الخراج» (ص‌۲۲۹)» والبيهقي في «سننه 
الکبری» (۹/ ۱۹۳). 

(۸) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص۲٦).‏ 
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أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم؟ قال: قلنا: لاء قال: أفرأيتم لو رفعتموهم إليهم› 
فقطعو | بعضهم وتر كوا بعضهم› کان عليکم منهم شيء؟ قال : قلا: لا أما نحن فقد 
قضينا ما عليناء قال: فهكذا تجري الأمور»؟. 

وعن عبد الله بن محیریز قال : «الحدود والفىء والجمعة والزكاة إلى السلطان» . 

وقال الحسن البصري: «أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء 
I E ETN‏ 

ولأن الفيء يُصرف في المصالح العامة» ويحتاج إلى اجتهادء ويتعلق بها جميع 
المسلمين» والإمام هو النائب لهم» والمجتهد في تعيين مصالحه. . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الإمام هو من يتولى جباية الفيء» وتفريقه 


۴1 من اسلم من أهل العنوة فارضه فيء للمسلمين: 


7 المراد بالمسألة: بيان أن أرض الكفار التي يستولي عليها المسلمون بالقوة والقهر› 
وينقاد أهلها عنوة» ثم يُسلم أهلها عليهاء أن أرضهم تكون فيا للمسلمين لا تقسم» بل 
تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ حيث يقول : (وقال المهلب . َة 
فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل 
العنوة فأرضه فيء للمسلمين)". 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: المالكية في المشهور"» ورواية 


(۱) «الأموال» لابن زنجویه /٤(‏ ۳۷۷). (۲) المصدر السابق. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني» (ص‌۲۹۳). 

(1) انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص١٦٤).‏ 

)٥(‏ فرق بعض العلماء بين أرض الفيء» والخراج» والعشر فقالوا: الفيء ما يؤخذ من أرض العنوة» والخراج ما 
يؤخذ من أرض الصلح» والعشر ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليهاء أو التي آحياها المسلمون 
من الأرضین. انظر: «مفاتیح العلوم» (۳۹/۱). 

() «فتح الباري» /٦(‏ ۱۷۷). (۷) انظر: «الكافي» (۱/ ۲)) و«المعونة٤ .)٦۲١/١(‏ 
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للحنابلة”"“. وقال به من السلف: الحسن البصريء وعطاء بن السائب» وشريك 
ا ه وغیره . 

0 مستند الإجاع: وحجتهم : فعل عمر بن الخطاب ل بأرض مصر»› والشام» 
والعراق» إذ إنه لم يقسم الأراضي بل وقفها على مصالح المسلمين» ولم ينكر عليه 
أخد من الصا ا 

قال مالك: (بلغني أن بلالا وأصحابه سألوا عمر في قسم الأرض المأخوذة عنوةء 
فأبى ذلك عليهم» وکان بلال من أشد الناس عليه كلامًاء فزعم من حضر ذلك أن عمر 
دعا عليهم فقال: «اللهم اكفنيهم» فلم يأت الحول وواحد منهم حي» ولم ينكر أحد من 
الصحابة عليه ذلك› وتلاه عثمان وعلى على مثل ذلك› وقد غنم عليه الصلاة والسلام 
غنائم وأراضي فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبرء وهذا إجماع من السلف)“. 

0 الخلاف في المسألة: وللفقهاء فى هذه المسألة قولان آخران عدا القول المحكى 
عليه الإجماع : 

القول الأول: ذهب الشافعية» والظاهرية"» وأبو ثور وغيرهم" إلى تقسيم 
الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين» كسائر ما ظهر عليه الإمام من قليل أموال 
المشركين أو كثيره» وحكم الله كك في الغنيمة أن تخمس. 

ل وحجتهم: ۱ - عموم قوله - تعالی - : واوا آنا عَيُم ين ىو فان َه 
خسم [الانفال: .]٤١‏ 
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0 وجه الدلالة: أن هذا نص عام فيدخل في ذلك جميع ما غنموا من الأرض 
أوغيرها. 
۲ - وما ثبت أن النبي ية قسم خيبر على الغانمين . 


(۱) انظر: «الفروع» /٦(‏ ۰٤۲)ء‏ و«الإنصاف» (۱۹۰/6). 

(۲) انظر : «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص۱۹۸). 

() انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص۹٤۱). )٤(‏ «حاشية الخرشي على مختصر خلیل» (۳/ .)٠۲۹‏ 
)٥(‏ انظر: «مغني المحتاج» 4/0(« و«المجموع» /۲١(‏ 1( 

(0) انظر : «المحلى» .)۳٤١/۷(‏ (۷) انظر : «فقه الإمام أبي ثور (ص ۷۹۰). 

(۸) آخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب في غزوة خیبر ۰۱٥٤۳ /٤(‏ برقم .)۳۹۹٤‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمكا ودراسة CD‏ 
القول الثاني : وذهب الحنفية“» والحنابلة في المشهور عنهم”" إلى أن الإمام 
مُحْيّرٌ في هذه الأرض يفعل ما يراه الأصلح من قسمتها بين الخانمين› أوبين إقرار أهلها 
عليها وضرب الخراج على أراضيهم. 
وحجتهم : أن قسمها في المغانم ثابت من فعل رسول الله ية بخيبر» ووقفها فيئًا 
لمصالح المسلمين ثابت من فعل عمر ط4 بأرض السواد . فالامام مير بينهما. 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء 
للمسلمين» لوجود الخلاف المعتبر بين أهل العلمء والله تعالى أعلم. 
]۳/٠۵[‏ جواز إعطاء المجاهدين وذرارهم من مال الفيء: 


المراد بالمسألة: بيان أن من المصارف المشروعة للفيء الإنفاق منها على 
المجاهدين» ومن يعولونهم من الذرية والنساء» نظير تفرٌغهم للجهاد» والانشغال به 
عن التكسّب وطلب الرزق» وقد تقل الإجماع على جواز إعطائهم من مال الفيء. 

0 من نقل الإجاع: ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ حيث يقول: (لما رأى اللإجماع 
على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء)“ . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك الحفية.والمالكية » والشافعية > 
الا 


قال الشافعي : (ينبغي للامام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من 
قد احتلم واستكمل خمس عشرة سنة من الرجال» ويحصي الذرية: وهم من دون 
المحتلم ودون البالغ خمس عشرة» والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن» ويعرف قدر 
نفقاتهم» وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم» ثم يعطي 


(۱) انظر: «فتح القدير» /٥(‏ ۹٦٤)ء‏ و«تبيين الحقائق» .)۲٤۸/۳(‏ 

(۲) انظر: «الفروع» /٦(‏ ١٤۲)ء‏ و«الإنصاف» .)۱۹۰/٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١/١(‏ () «فتح الباري» .)۲٦۹/ ٩(‏ 
)٥(‏ انظر: «حاشية ابن عابدین» (۳/ .)٠۲‏ 

0) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/۷۸٤)ء‏ و«الذخيرة» .)٤۳١/۳(‏ 

(۷) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ۱۷۷)ء و«مغني المحتاج» (۳/ .)١١١‏ 

(۸) انظر: «الشرح الکبیر» .)٥٥۳/٠١(‏ و«حاشية الروض المربع» .)۲۹۳/٤(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 
المقاتلة في كل عام عطاءهم» والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقاتهم 
طعامًا أو قیمته دراهم أو دنانير» ويعطي المنفوس شیئاء ثم یزاد کلما كبر على قدر 
مؤنته» وهذا مستو آنهم يعطون الكفاية» ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار 
البلدان وحال الناس فيهاء فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض)”“. 

مستند الإجاع: ا و هم المصالح» لكونهم يحفظون 
المسلمين فيعطون كفاياتهم . 

- ولأن فيه تطييب قلوب المجاهدينء فإنهم متى علموا أن عيالهم وذراريهم 
يكفون المؤنة بعد سفرهم للجهاد» أقبلوا على الجهادء وإذا علموا خلاف ذلك أقبلوا 
على الكسب» وآثروه على الجهادء مخافة الضيعة على عياله" . 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال 
الفيء. لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
]٤⁄ ٠٠١[‏ لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء: 

ت تعريف أهل الأهواء: 

0 الأهواء لغة: جمع هوى: وهو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه . 

0 وهو في الاصطلاح: ميل النفس إلى خلاف ما يقتضيه الشرع . 

وأهل الأهواء من المسلمين هم: من زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة. 
ويسمون أهل البدع والضلال . 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية : (والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
ا 

7 المراد بالمسألة: بيان أن أهل الأهواء والبدع إذا شاركوا عموم المسلمين في قتال 
الكفارء» فإنهم لا يُمنعون نصيبهم من الفيء» وقد تقل الإجماع على ذلك . 


(۱) الام .)۱۹۲/٤(‏ (۲) انظر: «الشرح الكبير .)٠٥١١ /٠١(‏ 
() انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ مادة (هوي). )٤(‏ «دستور العلماء» (ص۳۱). 


.)٤١٤ /۳٠١( «التعريفات» (ص۷٥) . (7) «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة n‏ 


من نقل الإجماع: أبو الحكم البلوطي (١٠٣ه)‏ حيث يقول: (وأهل الأهواء لا 
يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع) نقله عنه ابن القطان في 
«الإقناع»“. 

الموافقون للإجاع: لم أقف على من وافق البلوطي صراحة» إلا الشافعي"» 
ولعل بعض الفقهاء لم يصرحوا بذلك لكون الفيء من حق جميع المسلمين. ويدخل 
في ذلك أهل الأهواء ما دامت بدعهم وأهواؤهم لم تخرجهم عن دائرة الإسلام. 

مستند الإجماع: يمكن أن يكون مستند هذا الإجماع : ما جاء عن علي وي : أنه 
كان قائمًا على المنبر بالكوفة يخطب فقال الخوارج من ناحية المسجد: لاحکم إلا 
لله» فقطع خطبته وقال : «كلمة حق يراد بها باطل» أما إن لهم عندنا ثلاث ا 
حقهم من الفيء ء ما كانت أيديهم مع أيديناء ولا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها 
اسمه» ولا نقاتلهم حتی يقاتلونا»" . 

وجه الدلالة: حيث دل هذا الأثر أن الخوارج لا يُمنعون نصيبهم من الفيء» 
وكذلك الحكم في غيرهم من أهل الأهواء. 

7 الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في ذلك» سوى أن كثيرًا من أهل السلف 
نصوا:بأن الرافضة“ لا حظّ لهم في الفيء» ومن ذلك: 

قال مالك ؛ ا کف ا س ات رما ف أو كان في قلبه 
عليهم غِلّ» > فليس له حق في فيء المسلمين› ثم تلا قوله تعالی : ورایت جار ن 
بَعَدِهم تولو را عفر آےا ولغوا اریت سفوا الین ولا َمل فی فی لوا غلا 
ل ا ا ٠ا‏ فن تقض آز نن قلا اهم غل نن لاف الي 


() «الاقناع في مسائل الإاجماع» (۳/ .)٠٠١١‏ 

(۲) انظر: «الأم» )۲٠۷ /٤(‏ حيث قال بعد أن ساق أثر علي التالي : (وبهذا كله نقول. .ولا أن يمنعوا الفيء ما 
جرى عليهم حكم الإسلام» وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم» ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق). 

(۳) الم (6/ ۲۱۷(« و«أحكام القرآن» للجصاص (۳۲۳/۲). 

() الرافضة : هي إحدى الفرق المتتسبة للتشيع لآل البيت» مع البراءة من أبي بكر وعمر» وسائر أصحاب النبي 
ية إلا القليل منهم» وتكفيرهم لهم وسبهم إياهم . قال الامام أحمد #: «والرافضة: هم الذين يتبرؤون 
من أصحاب محمد رسول الله ية ويسبونهم وينتقصونهم» انظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلي (۱/ . ۲۲ 
( انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۸/ »)٤۰٥‏ و«الفروع» (۲۹۳/۳). 
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والحجة على أن من سب أصحاب رسول الله ية ليس له في الفيء حن : أن الله قد 
قسم الفيءَ على ثلاثة أصناف» فقال: لفق لجرك الي أا ن ويره 
مله [الحشر: ۸]ء وقال: لوان برو لار لبن ن له [الحشر: »]٩‏ 
وقال : والیییے جاو من بعَدِھم بقولوے ربا عفر اکا اجنوا آلریے سبفرا بیسن 
ولا عل ف فوا غ َس اموا ر نك ءوض حم 4 [الحشر: ]١١‏ 

قال ابن كثير: (وما أحسن ما استنبط الامام مالك كه من هذه الآية الكريمة أن 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله 


(( 

به) . 
0 الڼټہجة: أن الإجماع متحقق على ألا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء» ما 

داموا في حكم الإسلام» سوى الرافضة؛ فقد قال كثير من السلف بأنه لا حق لهم فيه 

والله تعالى أعلم. 

]0/۱١[‏ لا حق للعبيد في الفيء: 


للمراد بالمسألة: بيان أن الأرقاء كغيرهم ممن ليسوا من أهل القتالء ليس لهم سهم 
من فيء المسلمين»ء وقد تقل الإجماع على ذلك. 
3 من نقل الإجاع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلف أحد لقيناه في أن 
ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة) نقله عنه 
ا ٠‏ 
کي ۰ 


وابن قدامة المقدسي 1۲١(‏ ه) حيث يقول: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم في 
أن العبيد لا حق لهم في الفيء). 
0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية". والشافعية"» 


(۱) «تفسیر البغوي» .)۳۲۱/٤(‏ (۲) «تفسير القرآن العظيم» (۸/ ۷۳). 
(۳) كما ذكره عنه العراقي في «طرح التثريب في شرح التقریب» ٩(‏ /۱۹۷). 
() «المغنی» )٥( . )۲۹۸ /۹٩(‏ انظر : «البناية» /١(‏ ١۷۳)ء‏ و«مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤۴١‏ 


0) انظر : «الاستذ کار» /١(‏ ١١١)ء‏ و«بداية المجتهده (۱/ ۳۹۲). 
(۷) انظر: «روضة الطالبين» (7/ ١۴۷)ء‏ و«الحاوي الكبير» .)٤٤١/٠١(‏ 
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واا 

1 مستند الإجماع: ١‏ - ما جاء عن عمر ول أنه قال : «ما من أحد من المسلمين إلا 
له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء». 

۲ - أن الفىء اختص بالمقاتلة» لأنه كان لرسول الله ية فى حياته لحصول 
ار فا ماف جرت الو مجح الارن راا ارا 
القاتة . 

7 الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك الظاهرية فذهبوا أنه يُسهم له كالحر“ . 

7 وحجة قائلين هذا القول : ا ن 
الفيء» وكات شر قرفل لسدول 

۲ - ولأن خطاب الشرع بالأمر والتهي» والاثبات والتفي» وسائر أسباب التكليف 
لا یخص حرا من عبد» ولا ذکرا من أنشى» إلا ما خرج من ذلك بدليل . ولا دلیل 
لخروج العبد من القسم في الفيء. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا حق للعبيد من الفيء» لوجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


علا عار إح 
ک0 کک 


(۱) انظر: «الإنصاف» /٤(‏ ١۷٠)ء‏ و«كشاف القناع»؛ (۸1/۳). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤11/7(‏ برقم ۳۲۹۷۸). 
(۳) «المبدع» (۳/ )٤( .)۳۸٤‏ انظر : «المحلی» (۷/ ۳۳۲). )٥(‏ «شرح السنةه .)٠٤١ /١١(‏ 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع يي الأمان 


تمهيد: في تعريف الأمانء والفرق بينه وبين عقد الذمةء والهدنة 

تعريف الأمان: 

الأمان لغة: مشتق من الأمن» والأمن ضد الخوف» وهو الاطمئنان. 

يقال: أَمُئّه وآمَنّه» وآمن فلان العدو آي أعطاه الأمان. والعدو مُوَمّن» واستأمن 
الحربي استجار ودخل دار الاإسلام مستامئً. 

0 وفي الاصطلاح: رفع استباحة دم الحربي» ورقه» وماله» حين قتاله» أو العزم 
عليه» مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما" . 

وعرف بأنه : عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين . 

والمستأمن: من له أمان بعقد جزية» أو هدنةء أو أمان“ . 

الفرق بين الأمان وبين عقد الذمة» والهدنة: 

يوضح الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) الفرق بين عقد الأمان» والهدنةء والذمة 
فيقول: (والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة : أمان وجزية وهدنة. لأنه إن تعلق بمحصور 
(أي : عدد محدود) فالأمان» أو بغير محصور فإن كان إلى غاية (أي: كان مؤقتًا بمدة 
معينة ينتهي عندها) فالهدنةء وإلا فالجزية (أي: عقد ذمة) وهما (أي: الهدنةء 
والجزية) مختصان بالإمام بخلاف الأمان) . 
]۱/٠۷[ ©‏ للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان : 

0 المراد بالمسالة: لبيان المراد بالمسألة لا بد من التفريق بين نوعين من الأمان» 
(۱) انظر: «معجم مقاييس اللغة) (۱/ ۳۳٠)ء‏ و«لسان العرب» (۱۳/٠۲)ء‏ مادة (أمن). 


)۲( «(شرح حدود ابن عرفة) (۱/ .)۲۹٤‏ (۳) «مغني المحتاج» .)۲۳١/٤(‏ 
)٤(‏ «حاشية الشرقاوي على التحرير )٥( .)٤٥٦/۲(‏ «مغني المحتاج» (۲۳۹/۶). 
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وهما: الأمان العام» والأمان الخاص» ونوضحهما فيما يأتي : أقسام الأمان: ينقسم 
الأمان إلى قسمين : 

الأول: أمان عام : وهو ما يعطًى لناحية أو بلدة أو قلعة» وهذا باتفاق الفقهاء لا 
يصح إلا من الإمام أو نائبه» لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص 
وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. وهذا كعقد المهادنة أو الذمة» فلا نبحثه في هذا 
الموضع . 

0 الثاني : أمان خاص: وهو ما يعطى لقافلة» أو لحصن صغير أو لفرد من الأفرادء 
يطلبون الأمان لدخول دار الإسلام لأمر يقضونه ثم ينصرفون بانقضائه دون أن يكونوا 
ملتزمين بأحكام الإسلام أو الذمة» فهذا أيضًا تقل فيه اتفاق الفقهاء على جواز منحه من 
الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمين بالشروط المعتبرة» وهو موضع النظر والتمحيص 
في هذه المسألة. 

من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن آما 
والي الجيش» أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم). 

وابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول: (واته تفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران 
إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمناء أو على 
الجلاءء أو أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» وترك 
بلادهم» واللحاق بأرض حرب» لا بأرض ذمة» ولا بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير 
المؤمنين ولجميع المسلمين» حيث كانوا). 

وعلاء الدين السمرقندي (۳۹٥ه)‏ حيث يقول: (آمان الواحد الحر» أو العبد 
المقاتلء أو المرأة» صحيح بلا خلاف) . 

وابن العربى (١۳٤٠ه)‏ حيث يقول: (فأما الأمير فلا خلاف فى أن إجارته جائزة؛ 
لأنه مقدم للنظر والمصلحة» نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار)^ . 

وابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث یقول: (واتفقوا على جواز تأمين الامام) . 

(۱) «الإجماع؛ (ص۷۳)ء و«الإشراف) .)٠۳١ /٤(‏ (۲) «مراتب الإجماع» (ص٤١۲).‏ 


(۳) «تحفة الفقهاء» (۲۹۱/۳). )٤(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .)٤٥۸/۲(‏ 
)٥(‏ «بداية المجتهد» (۲۷۹/۱). 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة 
وابن المناصف (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (اتفق أهل العلم على أن الحْرٌ البالغ العاقل 
إذا مء صح تأمينه)“. 
والقرطبى (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان الساطان 
oN‏ 
جائز) '. 
وأبو عبد الله المغربي (٤١۹ه)‏ حيث يقول: (إذ لا خلاف في جوازه (التأمين) 
لإامام ابتداء) . 
0 الموافقون للإجماع: وافق على جواز تأمين الإمام وتأمين الواحد من المسلمين 
بالشروط المعقرة فه اأصتحات. المذآهت الأرخة من الف والالكة: 
والشافخة 4 والخاى:. 


تامستند الجاع | - قوله تعالی : ون اعد ن المشركية اجار جه حَیّ نمع 
کم أله ثم به ممم رك پا وم ل بعلمو © € [التربة: .]١‏ 

7 وجه الدلالة: أن الله تعالى ا بإعطاء الأمان لمن يريد سماع الشريعة› والامام 
هو أعرف الناس من غيره فدل على جواز تأمينه . 

۲ - عن علي قال: ما كتبنا عن النبي بيا إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة» قال 
النبي ڳلا : «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور *» فمن أحدتٌ حَلناء أو آوی مُحدتًا؛ 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا بقبل منه عدلّ ولا صرف» وذمّة المسلمين 
واحدة؛ يسعى بها آدناهم» فمن أخْفرَ مُسلمًاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› 
ولا قبل منه صرف ولا عدل» . 

وجه الدلالة: أن قرله ية : «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» عام في 


(1) «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۲۸۸). (۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)۷٠٦/۷(‏ 
(۳) «مواهب الجلیل» ..)۳١١/۳(‏ 

.)۲۹٦۳/ ۳( و«تحفة الفقهاء»‎ .)٤۳۱۸/۹0( انظر : «بدائع الصنائم»‎ )٤( 

() انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ »)۱۷٥‏ و«مواهب الجلیل» (۳/ .)۳٠۰‏ 

() انظر: «الآم» »)۲۲۹/٤(‏ و«الحاوي الکبیر» .)۹۷/۱٤(‏ 

(۷) انظر : «المغني» (0/). و الإنصاف» .)1٤7/6(‏ 

(۸) وعائر ويقال (عير)ء وكذا ثور: جبلان معروفان بالمدينة النبوية . انظر: «فتح الباري» .)۸۲/٤(‏ 

(4) آخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (۳/ ۷١٠١ء‏ برقم .)١٠١١‏ 
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جميع المسلمين» دون تفريق بين أمير أو مأمور. 

۳ - وعن ابن عباس قال: حدثتني أم هانق بنت أبي طالب» أنها أجارت رجلا من 
المشر كين يوم الفتح» فأراد علي قتله» فأتت النبي ية فذكرت ذلك له» قال: «قد 
أجرتا من أجُرْتِ وأمَنًا من أمَنب» . 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن أمان آحاد المسلمين جائزء ومنهم المرأة 
فأمان الإمام جائز بطريق الأولى . 

3 الخلاف في المسألة: يرى ابن الماجشون من المالكية: أن الأمان المؤقت لأهل 
الحرب لا يجوز إلا من الامام أو نائبه» فإن أمّن أحدٌ من الرعية أحدًا من الكفارء 
فالأمان لا يجوز ابتداء إلا بعد عرضه على الإمام» فإن شاء أمضاه» أو رده" . 

واحتجوا بقوله تعالی: إن اعد من المشركي اجار جره حى يسح کم آلو ر 
بخ ممم كلك بام وم ل يكنوك © [التربة: .]٠‏ 

وجه الدلالة: أن الآية تدل على مشروعية الأمان» ثم الخطاب فيها موجه إلى 
النبي بيا بوصفه إمام المسلمين» فدلًّ ذلك على قصر الأمان على الاإمام» فلا يجوز 
الافتئات عليه. 

قال ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع»: (ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد 
الذمة إلا من الإمام أو نائبه» وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفيه وجه في 
المذهبين أنها تصح من كل مسلم كما ذكره ابن حزم). 

وبعد النظر والتأمل في مذهبي الشافعية» والحنابلة تبيّن أن المتقرر عندهم هو جواز 
أمان آحاد المسلمين بشرط وجود المصلحة» واستحب الحنابلة إذن الإمام فيه . 

قال في «المجموع»: (ويجوز للمسلم أن يؤمن من الكفار آحادًا لا يتعطل بأمانهم 
الجهاد في ناحية كالواحد والعشرة والمائة وأهل القلعة). 

قال في «الفروع؟: (وأنه يستحب استحبابًا ألا يجار على الأمير إلا بإذنه)“. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن (۷/۳١۱۱ء‏ برقم .)٠٠٠١‏ 
() انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۱۷١‏ و«مواهب الجليل؛ (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) نقد «مراتب الإجماع» (ص۲۹۷). )٤(‏ «المجموع» (۳۰۳/۱۹). 
() «الفروع» (۳۰۷/۱۰). 
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0 الفتيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على جواز إعطاء الإمام الأمان» لعدم 
المخالف فى ذلك . 

۲ - أن اللإجماع متحقق على جواز إعطاء آحاد الرعية الأمانء إذا كان بإذن الإمام . 

٣‏ - أن الإجماع غير متحقق على جواز إعطاء آحاد الرعية الأمان إذا لم يأذن به 
الإمام» لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[۲/۱۸] صحة أمان المرأة للعدو: 

7 المراد بالمسألة: أن أمان المرأة المسلمة الحرة صحيح كالرجل» فإذا أعطت امرأة 
أمانهاء وحرم أن يخفر أمانها أحد من المسلمين» ونقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: الترمذي (١۲۷ه)‏ حيث يقول: (والعمل على هذا عند أهل 
العلمء أجازوا أمان المرأة)". 

وابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان المرأة جائز» وانفرد 
الماجشون فقال: لا يجوز). 

وعلاء الدين السمرقندي (۳۹٠ه)‏ حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل 
أو المرأة صحيح بلا خلاف) . 

وابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وبالمرأة» فإن أمانها يصح في قولهم 

ئ 

ونقله أيضًا: ابن مفلح (۳٦۷ه)“.‏ والقنوجي (۷١۳١ه)‏ وابن القاسم 
(a ۲(‏ . 

7 الموافقون لالإجماع: وافق على أن أمان المرأة الحرة جائ كالرجل: الحنفية» 


(۱) «جامع الترمذي» .)۱٤١/٤(‏ () «اللإجماع» (ص۷۳). 


(۳) «تحفة الفقهاء» .)۲۹٦/۳(‏ () «المغني» .)۷٦/۱۳(‏ 
() «الفروع» .)۲٤۸/٩(‏ (0) «الروضة الندية» (۲/ .)۷١۹‏ 


(۷) «حاشیة الروض المرېع» .)۲۹٩/٤(‏ 
() انظر : «الهداية» (۲/ ١۳٤)ء‏ و«شرح فتح القدير» .)٤١١ /٥(‏ 
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والمالكية". والشافعية"» والحنابلة» والثوري» والأوزاعي» وأبو ثورء 
وإسحاق» وداود» 2 


E 5‏ ا تت 
[الأنفال: ۲۷]. 

وجه الدلالة: فهاتان الآيتان عامتان في الأمر بالوفاء والنهي عن الخيانة مطلقًاء 
ويدخل فيها المرأة كما يدخل فيها الرجل ولا فرق . 

۲- عن على قال: ما كتبنا عن النبي بيا إلا القرآنء وما في هذه الصّحيفة» قال 
النبي بلا : «المدينة حرام ما بين عاثر إلى ثور» فمن أحدت حَدنًا» أو آوی مُحدتًا؛ فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس اخ لایقبل مه دلولا صرف ودم المتلهش 
واحدة؛ يسعى بها أدناهم » فمن أخفرَ مُسلمًا» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› 
ولا قبل منه صرف ولا عدل». 


ل وجه الدلالة: أن قوله يي : «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» عام في 
جميع المسلمين» دون تفريق بين ذكر وأنثى . 

۳ - وعن ابن عباس قال : حدثتني أم هان بنت أبي طالب» أنها أجارت رجلا من 
المشركين يوم الفتح» فأراد علي قتله» فأتت النبي ياء فذكرت ذلك له قال: «قد 
أجرتًا من جرت وأمَنًا من ممت“ 

. وعن عائشة وا قالت : «إن كانت المرأة لنجير على المؤمنين فيجور»"‎ - ٤ 

E ES 
الع‎ 


.)٤1۹/١۱( انظر: «الذخيرة» (۳/ ٤٤٤)ء و«الكافي»‎ )١( 

(۲) «الأم» (۷/ ۳۷۰)ء و«الحاوي الکبیر» (۱۸/ ۲۲۳). 

() «المغني» (۱۳/ ۷)» و«المقنع» ۳١٠ /٠١(‏ - مع «الشرح الكبير) و«الإنصاف»). 

.)۷١/۸( وانظر لبقية المذاهب المذكورة: «الأوسط» (۱۱/ ۲١۲)ء و«الجامم لأحكام القرآن»‎ )٤( 

(9) سبق تخریجه . (7) سبق تخریجه. 

(۷) آخرجه آبو داود في «سننه»» كتاب الجهاد» باب في آمان المرآة (۳/ ۰۸۵ رقم .)۲۷١٤‏ 

(۸) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب السير» باب ما جاء في أمان العبد والمرأة ۱٤۳ /٤(‏ » رقم ۷۹١٠)ء»‏ = 


E‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


زينب : إني قد أجرت أبا العاص» فقال النبي ي : «قد أجرنا من أجارت زينب» إِنه 


يجير على المسلمين أدناهم» . 
03 وجه الدلالة من النصوص السابقة: أنها صريحة الدلالة فى ثبوت أمان المرأة 
وصحته. 


7 الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أن أمان المرأة OTE‏ الإمام» 
ی ا و ای ا ل ا د 


وبه قال من أصحاب مالك: سحنون» وعبد الملك بن الماجشون" . 


8 ومستندهم في المنع من تأمين المرأة ما وقفت عليه ما يأتي : 

١‏ - يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال» فلم يكن لها تصرف في الأمان. 

۲ - وأجابوا عن حديث أم هانئ من وجهين : الأول: قالوا: لو كان تأمينها جائرًا 
على كل حالم دون إذن الإمام؛ ما أراد عليّ قتل من أمَنْهُ» وهو قد حرم بتأمينها دمه . 

7 والثان: قالوا: ولو كان تأمينها جائرًا لقال رسول الله ية في الجواب عن ذلك 
قولًا مُسْتقلاً يعم أمانَ النساء» وإنما جاوبها على الخصوص في ذلك› إنما قال: «قد 
أجّرنا من أجرتِ, وأمَنّا من أمنتِ»» فهو دليل على أن أمان المرأة موقوف على إجازة 
الإمام أو رد“ 

0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق» وأما خلاف ابن الماجشون وسحنون فشا » 
والله تعالى أعلم. 


= وقال الترمذي: حسن غريب : وسألت محمدًا (يعني : البخاري) فقال: هذا حديث صحيح . وأحمد في 
«المسند» (۲/ )٠١‏ ولفظ أحمد: «يجير على متي أدناهم؟. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /٥(‏ ١۲۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» :)٤۹/٤(‏ 

.)۸۹/۱٤( و«الاستذکار»‎ .)۲٠٥١ /۱۱( «الأوسط»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الكافي» 44/۷ و«الأوسط» ۷/)» و«فتح الباري» /٦(‏ ۲۷۳)ء و«نيل الأوطار» (۸/ 
۱ 

(6) انظر: «بداية المجتهده .)۲۸١ /١(‏ 

() قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ ۸۸): (وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرآة موقوف 
على إجازة الامام لهاء فإن أجازه لها جاز» فهو قول شاذء لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة Cm‏ 


]۳/٠۵۹[ ©‏ لا يصح أمان المجنون للعدو: 

المراد بالمسألة؛ بيان أن المجنون لا يصح أمانه» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل 
عن الافة عند عامة العلماء) . 

وابن حجر (۸۵۲ه) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف 
کالکافر)" . 

والعيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف 
کالکافی)" . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية ٠‏ والشافعية"› 
EA‏ 

مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف» ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت 
3 حک. 

O‏ )لفقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون» لعدم وجود 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
]٤/۱٦١[ 5‏ لا يصح أمان الصبي للعدو: 


المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح» ولا يثبت له حكم» وقد 
تقل الإجماع على ذلك . 
3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير 


(۱) «بدائم الصنائع») .)۱٠٦/۷‏ (۲) «فتح الباري» .)۲۷٤ /٦(‏ (۴) «عمدة القاري» .)۹۳/٠٠(‏ 

(6) انظر: «بدائع الصنائع٤)‏ ۷( و«البحر الرائق» (۷/ ۸۷). 

.)۱۸١ /۲( و«بلغة السالك»‎ .)٤٠١ /١( انظر : «الفواكه الدواني»‎ )٥( 

.)١٠١ص( انظر: «روضة الطالبين» (١٠/۲۷۹)ء و«الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )١( 

(۷) انظر : «المغني» (۱۳/ ۰)۷٥‏ و«المبدع؛ (۳/ ۳۹۰). 

(۸) انظر: «حاشية ابن عابدین» (۳ /۲۲۸)» و«الشرح الصغير» (۲ / ۲۸۷)» و«مغني المحتاج» ٤(‏ /١۲۳)ء‏ 
و«كشاف القناع» (۳/€°(. 


CC‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


جائز)» وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز)" . 
7 الموافقون للإجماع: الحنفية" والمالكية» والشافعية والحنابلة" . 
مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله» وأقوالّه غير معتبرة" . 
0 النتيجة: أن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميزء لعدم وجود 
الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]١/۱11[‏ صحة أمان العبد للعدو: 


0 للمراد با لمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه» وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

ك من نقل الإجماع: الطحاوي ١۳۲ه)‏ حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز 
أمانه) نقله عنه الرازي في «مختصر اختلاف الفقهاء» . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا 
خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذف). 

وعلاء الدين السمرقندي (۳۹٠ه)‏ حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل 
أو المرأة صحيح بلا خلاف)''. 

وعلاء الدين الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: (َيَصِح أَمَانُ الْعَْدِ الْمَأدُونِ في لتا 
بالإٍجُمَاع) 0 . 


() «الإجماع»؛ (ص٤۷).‏ (۲) «الأوسط» (۱۱/ ۲۹۳). 

(۴) انظر: «تحفة الفقهاء .)۲۹٦/۳(‏ و«الهداية شرح بداية المتبدي» (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: «الكافي» لابن عبد البر (1۹/1٤)ء‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ .)۱۸١‏ 

() انظر: «روضة الطالبين؛ (۷/ .)٤١١‏ و«الحاوي الکبیر (۲۲۹/۱۸). 

() انظر: «المبدع» (۳۸۹/۳)ء و«كشاف القناع؛ (41/۳). ٠‏ 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ ۷۷). (۸) «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤۳١١‏ 
)٩(‏ «الاستذکار» )۱١( . )۳۷ /٥(‏ «تحفة الفقهاء» .)۲۹٦/۳(‏ 
(۱) «بداتع الصنائع» (1/۷). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CC‏ 
الموافقون لالإجماع: وافق على CAN LS AES‏ 
والثوري» والأوزاعي» والليث» وإسحاق› وأبو ثور» وداود؛فقالوا بجواز تأمينه 
کال . 
مستند الإجاع : ١‏ - أن النبي ياء قال : «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم› 
فمن أخفر مسلمًاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا 
عدل) . 


0 وجه الدلالة: أن قوله: «يسعى بها أدناهم» عام يشمل العبد والحرء وليس في 
شيء من الأخبار: قاتل أو لم يقاتل" . 

۲ - وروی فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشًاء فكنت فيهء 
فحضرنا موضعاء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل ونروح» فبقي عبد منا فراطنهم 
وراطنوه» فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم › فأخذوها 
وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: «العبد المسلم رجل من المسلمين 
ذمته ذمتهم»" . 

۳ - ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر“» وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا 
أذن له في القتال فإنه يصح أمانه» وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعاء قالت 
عائشة: - إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز - وعن أم هانئ أنها قالت: يا 
رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم› وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها 
رسول الله كلا : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» إنما يجير على المسلمين أدناهم». 
واخار ت و که وښول الله ية أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله كل . 


(۱) انظر : «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ ٤١٤)ء‏ و«المعونةه .)1۲۳/١(‏ 

(۲) انظر : «الحاوي الكبير؟ (۱۸/ »)۲٠٠‏ و«مغني المحتاج» .)۲۳١۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ »)۷١‏ واشرح الزركشي» (/ .)٤۸٤‏ 

.)۸۹/٠۱٤١( وانظر : «الأوسط»› (۹/۱۱٥۲)ء و«الاستذكار»‎ )٤( 

.)٠١۹/۱۱( انظر: «الأوسط‎ )٩( تقدم تخریجه.‎ )٥( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰/ ۲۲۲)ء وأبو عبيد في «الأموال» وال (ص ۳٤۲)ء‏ وذكره الحافظ في 
«التلخيص الحبير» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وعزاه للبيهقي بسنل صحيح . 

(۸) «المغني» (¥0/۱(. 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


الخلاف في المسألة: يرى أبو حنيفة : أن أمان العبد غير جائزء إلا أن يكون العبد 
فيمن يقاتل» وهو قول أبي يوسف» وخالفهما محمد بن الحسن» فقال بقول 
O‏ 

ودليل الحنفية: أن الأمان من القتالء والعبد المحجور عليه لا يملك القتالء 
فكذلك لا يملك الأمان" . 

أنه محجورٌ عليه» فلم يَجُر تأمينه» كالطّفل» والذي لا يعقل» فإذا أذن له فقاتل 
ارتفع المانع فجاز“. 

ولأنه مجلوب من دار الكفرء فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحته”. 

0 الټيجة: أن الإإجماع متحقق في العبد المأذون له في القتال» فيصح أمانه أن 
الإجماع غير متحقق في العبد غير المأذون له في القتال. 
8 [1/۱۲] لا يصح أمان المكره: 


المراد بالمسألة: بيان أن من شرط صحة الأمان أن يكون عاقده مختارًا غير مكره 
عليه» وقد تقل الإجماع على ذلك. 


مثال أمان المكره: الأسير من المسلمين فى دار الحرب» إذا أمن أهل الحرب 
م اا لى ی ن ال ل مقهورٌ تحت أيديهم . 

من نقل الإجاع: المرداوي (: ٩۸۸ه)‏ حيث يقول: (وَلا يَصِځٌ أَمَان الْمُكَرَه بلا 
راع) . 

1 اموافقون للإجماع + وافق على ذلك : الحنفية» والمالكية“) Sa‏ 


(1) انظر : «المبسوطا .)۲٦/٠١(‏ و«الدر المختار» »)٠١١ /٤(‏ وقال ابن عبد البر في «الاستذکار» :)۸٩ /۱٤(‏ 
(واختلف على أبي يوسف في ذلك وقال محمد بن الحسن: يجوز أمائه» وإن لم قاتل). 

() انظر : «المنتقی؛ (۳/ »)١۷١‏ ونقل ابن شاس في «عقد الجواهر» )٤۷۹ /١(‏ عنه أنه قيد آمان العبد بإذن سيده. وقال - 
أيضًا - : وروي عن معن بن عيسى - وهو ربيب الإمام مالك ومن أصحابه - أنه لا يصح أمان العبد. 

() انظر: «رؤوس المسائل» للزمخشري (ص .)٠١‏ 

.)۲٠۳/٤( «الإنصاف»‎ )0 .)۷٥/۱۳( انظر: «المغني»‎ )٥( .)۱۷۳/۳( انظر: «المنتقی»‎ )٤( 

(۷) انظر : «تبيين الحقائق» (۳/ »)۲٤١‏ و«حاشية ابن عابدين» .)۱۳١/١(‏ 

(۸) انظر : «مواهب الجلیل» (۳/ ۱٣۳)ء‏ و«فتح الوهاب» (۲ .)۱۷١/‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


E والشافعة»‎ 

مستند الإجماع: [ د لأنه قول أكره عليه بغي ق فلم يصح كالاقراز": 

۲ - ولأن أمان المكره إنما يقع ليتخلص به» لا بصفة النظر للمسلمين» فلا يلزمون 
2 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المكره» لعدم وجود 
المخالفت :المشن: 
[۴/ لا يصح أمان الذمي : 

7 المراد بالمسالة: أن الذّميّ إذا كان مع المسلمين» فأراد أن يجير مشركًا ويؤمنه؛ 
فأمانه باطلٌ ولا حكم له» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الذمي 
و 

ابن المناصف (١۲٦ه)‏ حيث يقول : (وأما قوله ملا : «ذمَّة المسلمين واحدة› يسعى 
بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله“ فهو كالنصَ أن ذلك لا مدخل فيه 
لکافر» وأیضًا فهو مما لا خلاف فيه)" . 

علاء الدين السمرقندي (۳۹٥ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر في 
دار الحرب ولا الأسير فيها ولا أمان المسلم الذي لم يهاجر إلينا ولا أمان الذمي 
المقاتل معهم لأنهم متهمون في ذلك) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية ٠‏ والمالكية"ء والشافحة": 


(۱) انظر: «الوجیز» (۲/ ١۱۹)ء‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۳۷). 


(۲) انظر: «المغني» (۷۳)» و«الشرح الکبیر» .)۳٤٤/۱۰(‏ (۳) «المغني» .(VY/1۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح السير الكبير» )٥( .)۲۸٦/١(‏ «اللإجماع»؛ (ص٤۷).‏ 
(1) سبق تخریجه. (۷) «اللإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۲۹۷) . 

(۸) «تحفة الفقهاء» (۲۹۱/۳). 


(۹) انظر: «فتح القدير» /٤(‏ ٠٠)ء‏ و«الاختيار تعليل المختار» .)٠١١/٤(‏ 
)٠١(‏ انظر : «الذخيرة» (۳/ ٤٤٤)ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)٤٦۹/١(‏ 
(۱۱) انظر : «الأم» )٠/9(‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۴۷). 
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والحنابلة. 
3 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: وون عل أله كرت عل لومي سيلا 
[النساء: 1١‏ 


0 وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أنه ليس للكافرين ولاية على المسلمين» 
والأمان من باب الولايةء إذ به ينفذ كلام المؤمنين على غيرهم شاؤوا أم أبوا". 

- قوله بية: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه»“ 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن التأمين الذي يلزم المسلمين الوفاء به هو ما 
عقدوه» أو عقده واحدٌ منهم. وعليه لا يصح أمان الذمي. 

SS 
فلم يلزمهم تأمينه» كالحربي‎ 

°١ أن الأمان فيه معنى النصرة» والكافر ليس من أهل نصرة الدي.‎ -٤ 

0 الخلاف في المسألة: قال ابن المنذر: (وقد رُوينا عن الأوزاعي أنه قال: «إن كان 
غزا مع المسلمين» فإن شاء الإمام أجاره» وإن شاء رده إلى مأمنه») . 

ولم یذ کر له دلیلا وعلى كل حال فإن المجير في هذه الحال هو الإمام» فدل ذلك 
أن أمان الذمي لايصح استقلالًا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف المعتبر» وما ذكر من خلاف 
للأوزاعي لا يقدح في الإجماع» والله تعالى أعلم. 
]۸/۱٦4[‏ صفة الأمان: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن الأمان ينعقد بكل لفظ مفيد للغرض صريحًاء كقوله: 
أجرتك» أو لا تخف» وكناية كقوله: أنت على ما تحب» أو كن كيف شئت» ومثله 
الكتابة» والرسالة» والإشارة المفهمة". لذا فإنه بأي صفة قيل الأمان وفهم منه 


(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ ۷۷)» و«کشاف القناع» )١( .)۱٠٤/۳(‏ انظر: «فتح القدير» .)۲١۷ /٥(‏ 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ انظر: «السير الکبير» (۱/ .)٠٠۳‏ 
)١(‏ «الإشراف» .)٠۳١۷ /٤(‏ وانظر : «فقه الإمام الأوزاعي» (۲/ .)٤١١‏ 

0) «تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (۳/ .)٤۳٤‏ 
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المراد ثبت الأمانء وحرم على المسلمين خفره» سواء بالكلمات التي ورد بها الشرع› 
مثل: أمنتك وأجرتك أو غيرها مما هي في معناها. وقد تمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف علمته بين 
العلماء في أن من أمن حربيًا بأي كلام لهم به الأمان فقد تم له الأمان). 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (صفة الأمان فالذي ورد به الشرع لفظتان: 
أجرتك وأمنتك. . . وفي معنى ذلك إذا قال : لا تخف» لا تذهل» لا تخش» لا خوف 
عليك» لا بأس عليك. . . وهذا کله لا نعلم فیه خلافًا)" . 

7 الموافقون للإجاع: اق على ذلك ال والالكة ‏ : والقافة » 
الا 

لا مستند الإجماع: -١‏ فدليل انعقاد الأمان باللفظ الصريح قوله تعالى: اون أعد 
© [التربة: »]٦‏ ۲- وقوله ب لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت يا آم هانىى»» ۳- 
وقوله : «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»“. 

وجه الدلالة: حيث جاء الأمان بلفظه الصريح وهو: أجرناء وآمن. 

-٤‏ وعن ابي واٿلِ قال : كتب إل عمر بن الخطاب فقال: «وإذا لقي الرجلى الرجلّ 
فقال: مَتَرْس؛ فقد أمّنه» وإذا قال: لا تخف؛ فقد أمّنه» وإذا قال: لا تذهلء فقد 
أمّنه» إن الله يعلم الألسنة» . 

وجه الدلالة: فيه دليل أن الصحابة و اعتبروا كل لفظ دل على معنى الأمان 
سواء كان عربيًاً أو أعجميًا مما هو في لغة العدو. 


(۱) «الاستذکار» .)۳٣/٥(‏ (۲) «المغني» (4/۳). 

(۳) انظر: «شرح السیر الکبیر» (۱/ ۲۸۳)ء و«حاشية ابن عابدین» (۲۱۹/۲). 

(4) انظر : «القوانين الفقهية» (ص١٠٠)»‏ و«النوادر والزيادات» (۳/ .)۷١‏ 

.(TV/0 انظر: «روضة الطالبین» (۲۷۹/۱۰)» و«مغني المحتاج»‎ )٥( 

() انظر: «کشاف القناع» (۹۸/۳)ء و«المبدع» (۳۹۰/۳). (۷) سبق تخریجه. 

(۸) آخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة (/ ۰۱۷۰ برقم .)٤۷١١‏ 

(4) علقه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ۲۷٤ /٦(‏ - «الفتح») . 
وذكره مختصرًا دون قوله: «وإذا قال: لا تدهلء فقد آمنه» ووصله عبد الرزاق في «المصنف = 
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ودليل انعقاد الأمان بالإشارة المفهمة ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «والله 
لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك. فنزل إليه على ذلك فقتله؛ لقتل 
)0 
۵ - ولان الكفار في الخالب لا يفهمون كلام المسلمين» والمسلمون لا يفهمون 
كلامهم » فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة. ولأن المراد الإشعار بالتأمين بكل 
شيءَ یحصل به لشو 

- ودليل انعقاد الأمان بالكتابةء لأن الكتاب أحد البيانين» وقد عمل البى بلا 
فيما ثبت عنه من مكاتبة ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على انعقاد الأمان بأي لفظ أو إشارة مفهومة تدل 
عليه» لعدم وجود المخالف المعتبر»› والله تعالی أعلم . 

[/1] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلامء أو لمن يريد سماع كلام الله: 

ل المراد بالمسألة: إذا طلب الكافر الحربى الأمان من المسلمين» لغرض معرفة 
الإسلام وشرائعه وأحكامه» أو لأن يسمع كلام الله تعالى» وجب أن يُعطى الأمان 
لذلك» فإن أسلم وإلا وجب رده إلى مأمنه الذي جاء منه» وقد تقل الإجماع على 
ذلك.. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ومن طلب الأمان ليسمع 
كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه» ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم في هذا 


رے) 


۲۲١ - ۲۱۹/٩( =‏ رقم )۹٤۲۹‏ وكلمة: (مترس): بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة. 
ومعنى مرس - بالفارسية - : لا تخف. وكذلك: لا تذهل - بالقيطية - بمعنى: لا تخف. انظر: «فتح 
الباري» /٦(‏ ۲۷۵) . 

(۱) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۷۰ رقم .)۲١۹۷‏ وابن المنذر في «الأوسطا )۲۹٤/١١(‏ وروى 
مالك (رقم )0۱۹٩‏ نحوه» عن رجل مبهم. وقال يحیى : سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع 
عليه» وليس عليه العمل . ١ه.‏ يعني : قتل المسلم بالمشرك. وذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ »)١١١‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن عمر. وسكت عليه . 

(۲) انظر: «المغني» .)۱۹٤/۱۳(‏ (۳) «السيل الجرار» .)٥۹۹/6(‏ 

.)١١۹ /۱( انظر: «شرح السیر الکبیر»‎ )٤( 


خلافا) . 

والقرطبي (۷۱ه) حيث يقول: (قوله تعالى: وإن أعد سس المشركين أسَْجًا a‏ 
يسع گم ثد فة مأمَم أي من الذين أمرتك بقتالهم . «اسَْجَارد أي سال ا أي 
أمانك وذمامك» فأعطه إياه ليسمع القرآنء أي: يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرًا 
فحسن» وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه. والله أعلب)". 

وابن مفلح (۷۹۳ه) حيث يقول: (إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله ويعرف 
شرائع الإسلام لزم إجابته» ثم يرد إلى مأمنه بغير خلاف نعلمه للنص» قال الأوزاعي : 
هي إلى يوم القيامة)". 

7 الموافقون لالإجاع: واف لى ذلك الخفة والمالكة والكافة“) 
والحنابلة . وبه قال قتادة ومكحول والأوزاعي وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى 
الا 

E‏ ۱| - قوله تعالی: : ورلن اَم ن لمكي اجار جره حَقّ سَمَعَ 
کم َه ر ابه مامه ذلك باهم قوم ل بعلمو 9©© € [التوبة: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الآية نص ٠‏ وجوب إعطاء الأمان لمن يريد سماع الشريعة»› 
0 ووجوب إبلاغه مأمنه بعد السماع. وعلل الله ذلك بقوله سبحانه : 
كرك بام م له يكوت . 

۲ - وکان ا الله ية يعطي الأمان لمن جاءه مسترشةا . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق في وجوب إعطاء الأمان لمن طلبه ليسمع كلام 
الله» ويعرف شرائع الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


() «المغني» (۷۹/۱۳). () «الجامع لأحكام القرآن» .)۷١/۸(‏ 

(۳) «المبدع» )۲/۳ '(. 

.)٠٠١/١( انظر : المحيط البرهاني (١/۹٠۲)ء و«أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

.)٠١۳/۳( انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

) انظر: «الأم» /٤(‏ ۰)» و«الأوسطا (۲۱۷/۱۱). 

(۷) انظر: «کشاف القناع» (۳/ ۸٩)ء‏ واشرح منتهى الإرادات» »)٦١۳ /١(‏ و«حاشية الروض المربع» )۲۹٦/٤(‏ 
(۸) «المغني» (۱۳/ ۷۹). (۹) انظر: «جامع البيان في تأویل القرآن» /۱٤(‏ ۱۳۹). 
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[٠١ 1‏ أثر الأمان بالنسبة للمسلمين: 


ق المراد بالمسالة: بيان أن الأمان إذا وقع للحربيين من اللإمام» أو من غيره بشروطه 
وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به» فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه» وكذا 
الالترام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان ويحرم عليهم نقضهء قبل انتهاء 
مدته. وقد نمل الإجماع على ذلك. 

تا من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن 
الذمي - إذا أقام على ما عوهد عليه - » والمستأمن لا يجوز نقض عهده» ولا إكراهه 
على ما لم یلتزمه). 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية"» والشافعية“) 
والحنابلة . 

مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : ووو بهد أل إا عهددّد [النحل: ١۹ء‏ وقال 
- تعالى -: هلا ونوا أله والرسول وتخو اكم وام مكموي [الانال: ۲۷]. 

۲ - عن علي قال: قال النبي بيا : «ذمّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم» فمن 
أخفرَ مُسلمًاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يُقبل منه صرف ولا 


عدل)). 
ووجه الدلالة من النصوص السابقة واضح ف وجوب الوفاء بعقد الأمان» وتحريم 
ذقضه قبل انتهاء مدته. 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الوفاء بعقد الأمان والتزام ما تضمُن 
من شروط» وتحريم نقضه» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


 /۷[‏ عصمة دم المستأمن وماله: 
المراد بالمسألة: بيان أن المستأمنين بعقد الأمان يثبت لهم حق العصمة على 


() «المغني» (۲۹۲/۱۲). (۲) انظر : «حاشية ابن عابدین» .)٠١١ /٤(‏ 
( انظر : «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» (۳/ ۲۷). 
() انظر : «المهذب» )١( .)۲٥۸/۲(‏ انظر : «المغني» (۱۳/ .)۷١‏ 


() سبق تخریجه . 
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نفوسهم › وأموالهم» فیحرم الاعتداء عليه ويجب حمايتهم والدفاع عنهم» وقد قل 
الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (والغدر أن يؤمن ثم يقتل› 
يفتك مؤمن؟› وقال عليه الصلاة والسلام: «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 
هذه غدرة فلان»' . 

وابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث يقول: (والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين› 
E Ns‏ 

والزركشي (۷۷۲ه) حيث يقول: (يصح إعطاء الأمان للكفار في الجملة بالإجماع» 
فيحرم قتلهم ومالهم)" . 

وابن رجب (۷۹۵ه) حیث يقول: (ومنها لو أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن أو 
أسلم واحد منهم ثم تداعوه حرم قتلهم بلا خلاف) . 

والحطاب (٤٥۹ه)‏ حيث يقول: (بل لا يجوز لمن أمنه قتله اتفاق)" . 

والشوکانى ٠٠٠١(‏ ه) حيث يقول: (المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل 
إلى دار الإسلام بأمان» فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى 

(Vr. 

0 الموافقون على الإجاع: وافقق على ذلك: الحنفية"» والمالكية"“› 
والشافخة : E‏ : 

مستند الإجاع: ١‏ - قول الله كك : ون أذ من المشركي استجارك جره حى 


(۱) «الاستذکار» /٥(‏ ۳۳). (۲) «بداية المجتهد» (۱/ ۲۷۹). 


(۳) «شرح مختصر الخرقي» (۳/ )٤( .)۱۸١‏ «القواعد» (ص٥۲۷).‏ 
)٥(‏ «مواهب الجلیل» )١ .)۳١١/۳(‏ «نیل الأوطار» (۷ / )٠٠١‏ . 


(۷) انظر: «المغني» )1۳/ ¥0(« و«الفروع» .(TYV/»‏ 

(۸) انظر : «الذخيرة» (۳/ ٤٤٤)ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)٤1۹/۱(‏ 
(۹) انظر: «روضة الطالبین» (۲۷۹/۱۰)ء و«مغني المحتاج» .)۲۳۷/٤(‏ 
)٠١(‏ انظر : «البناية (١٠/٠1۷)ء‏ و«شرح فتح القدير» .)٤١١/٥(‏ 


3 مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودرسة 


يسَمَعَ كنم أله ثم أبلغة مام ذلك يمم قوم له يكوت © [اتربة: »!١‏ وقال تعالى : 
وفوا بعد أله إا عدت [النحل: ۲۹١‏ وقال تعالى : هلا كنونوا أله والرسول وشوا 
میم وام لمر [الانفال: ۲۲۷ وقوله سبحانه : را ا ین رر خا ايد 
اھ عل سوا ل له لا يحب َلَبْيِيَ @ € [الانفال: .]٠۸‏ 

0 وجه الدلالة: حيث دلت الآيات الكريمة على وجوب الوفاء بالمواثيق والعهود 
على سبيل العموم» مع المسلمين أو غيرهم» وتحريم الخيانة فيهاء وأن على الإمام أو 
من يقوم مقامه المحافظة على المستأمن في ماله ونفسه حتى يبلخه مأمنه. 


۲ - وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله بي : «لكل غادر لواء يوم القيامة» يُرفع له 
بقدر غدرتهء آلا ولا غادرً أعظم غدرا من آمير عامَة» . 
۳ - وعن عبد الله بن عمرو» عن النبي يي قال : امن قتل مُعاهدًا لم يرح رائحة 


الحنة› وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عام . 


٤‏ - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ية : «من قل مُعاهدًا في غير کنهه» حرم 
الله عليه الجنة» . 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب تحریم الغدر »٠۲٤/٥(‏ برقم .)٤١۳"‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدًا بغیر جرم (۳/ ۰۱۱۵۵ برقم ۲۹۹۰). 

(۳) قوله: «من قتل معاهدًا من غير کنهه٤؛‏ معناه: في غير وجهه ووقته. وفي معنی آخر: کته الشيء: غایته . 
«النهاية» )۲٠١٠۹/٤(‏ . 

ء)۲۷٣۰ أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الجهادء باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته (۳/ ۸۳ رقم‎ )٤( 
وقوله: «معاهةا»: المراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد‎ .)۳١ /٥( وأحمد في «مسنده»‎ 
جزية» أو هدنة من سلطان» أو آمان من مسلم . وقوله: «حرم الله عليه الجنة قال ابن خزيمة: معنى هذه‎ 
الأخبار إنما هو على آحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنةء أي : بعض الجنان» إذ النبي اة قد أعلم أنها‎ 
: جنان في جنة . والمعنى الثاني : أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد» فإنما هو على شريطةء أي‎ 
. إلا آن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل‎ 
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي - وإن كان عامًا - التخصيص بزمان ماء لما تعاضدت الأدلة‎ 
العقلية والنقلية» أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر» فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النارء‎ 
ومآله إلى الجنة» ولو عذب قبل ذلك. حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم» وقد قال‎ 
تعالى في الثاني : ومن يَمَسّل مويك ا معدا الآية [النساء : ۹۳]ء فكذلك قتل الذمي» وليس كفره‎ 
= يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد آن دخل في العهد» والله تعالى أعلم. انظر: «التوحيد لابن خزيمة‎ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CT‏ 


0 وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: حيث تضمنت التحذير الأكيد» والوعيد 
الشديد لمن اعتدى على معاهد» وهو من تربطه بالمسلمين عهود ومواثيق» وأن من 
الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين ومنهم المستأمنون . 

ه - ولأن دور الأمان هو وقف القتال» وحقن دماء وأموال من منحوا ذلك الأمان» 
حتی تکتمل مهمتهم» ويبلغوا مأمنهم» وهو أمر واضح؛ إذ لا معنى للأمان إذا كان 
المؤمن لا يامن على تفه رمال" . 

قال ابن القيم كّش: (أحكام المستأمن والحربي مختلفة» لأن المستأمن يحرم قتله 
وتضمن نفسه» ويقطع بسرقة ماله» والحربي بخلافه) . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على عصمة المستأمن في ماله ونفسه» حيث لم 
يخالف في ذلك أحد من العلماءء والله تعالى أعلم . 


© ۱۲/۱۸1[ إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيرهء وم ييّنء حرم قتل الجميع: 

7 المراد بالمسألة: إن حصر المسلمون حصنًا للكفار» فناداهم واحد من هذا 
الحصن: آمنوني وأفتح لكم الحصن» فلما فتح الحصن» ادعى أكثر من واحد أو كل 
واحد من أهل الحصن أنه هو الذي طلب الأمان» وفتح الحصن» ولم يتبيّن من هو» 
فإنه لا يجوز قتل أحدهم لوجود الاشتباه فيما بينهم . وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (أن المسلمين إذا حصروا 
حصئًاء فناداهم رجل : آمنوني أفتح لكم الحصن» جاز أن يعطوه أمانًا. . . فإن أشكل 
الذي أعطي الأمانء وادعاه كل واحد من أهل الحصن» فإن عرف صاحب الأمان عمل 
على ذلك» وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد منهم . . . وبهذا قال الشافعي ولا أعلم فيه 
خلاف) . 

والمردازي (۸۸6 يك يقر (زمن أعطي آماا لف ا عة ر ابه عابنا 
فیهم حرم قتلهم بلا نزاع). 


= (۸1۸/۲) و«فتح الباري» (۲/ .)۲٥۹‏ 

.)۳١١/١( انظر: «أحكام الذميين والمستأمنين» (ص٤۷)ء و«منار السبيل؟‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية العدوي (۷/۲). (۳) «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۷۴۷). 
)٤(‏ «المغني» .)۸۲/١۳(‏ (ه) «الإنصاف» .)۱٤۸/٤(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودرسة 


1 الموافقون للإچاع: هو مقتضی مذهب لشاف والمذهب عندالحنابلة" . 

0 مستند الإجماع: لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه› وقد اشتبه المباح بالمحرم 
فيما لا ضرورة إليهء فحرم الكل› كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة» أو أخته بأجنبيات»› أو 
اشتبه زان محصن برجال معصومین . 
ومن «القواعد الفقهية» التي تؤيد هذا الإجماع: 

(۳) rE : 

«إذا اجتمع الحرام والحلال علب الحرا». 

«إذا اشتبة الْمُبَاح باأمحظورء فيا لا حه الصَرُورَةٌء َم بجر اللَحَرّي» . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره» ولم 
ب٤‏ حرم قتل الجميع» لعدم المخالف فيما أعلم» والله تعالی أعلم . 
۳/۱۹1[ نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب: 

3 المراد بالمسألة: أن المستأمن ينتقض أمانه إذا رجع إلى بلاده» ومحل إقامته 
الدائمة وهي دار الكفرء وترفع عنه عصمة دمه ومالهء ونقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف أن الحربي 
المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد إلى حكم الحرب» وبطل الأمان)ء نقله عنه الرازي 
فى «مختصر اختلاف العلماء» . ۰ 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية. والشافعية“) 
واا 


(۱) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص‌۹٠۲).‏ 

(۲) انظر : «المغني» (۱۳/ ۸۲)ء و«القواعد» لابن رجب (ص٥٠٤).‏ 

(۴) «المنثور في القواعد» (ص١أ١٠). )٤(‏ «شرح الزركشي» (۱/ ۲۳) . 
)٥(‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ (۳/ .)٤۷١‏ 

.)٠١۷/۷( انظر: «شرح السير الكبير؛ (/ ١۳۹)ء و«بدائع الصنائعم»‎ )١ 

(۷) انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ .)1۸١‏ و«أسهل المدارك؛ (۲/ .)١١‏ 

(۸) انظر: «تحفة المحتاج» (۹/ ۲۹۷)ء و«روضة الطالبین» .)۲۱۸/٠١(‏ 

(۹) انظر : «کشاف القناع؟ (۱۰۸/۳)ء و«المبدع؟ (۳/ .)۳۹١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CD‏ 


3 مستند الإجماع: أن عودة الحربي المؤمُن إلى بلاده بنية الإقامة ف فیها دلي على 
رغبته في فسخ الأمانء فتزول عنه العصمة بذلك ولا تعود إليه إلا بالدخول في 
الإسلام» أو بعقد أمانٍ جديد. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأمان ينتقض بعودة الحربي المستأمن إلى 
دار الحرب» لعدم المخالف في ذلك والله تعالى أعلم . 

[٤/۱۷۰[ 8‏ نقض الامان بالتجسس: 

1 تعريف التجسس: . 

0 التجسس لغة: الجيم والسين أصل واحدى وهو : e‏ بمسرّ أطيف› 
والتجسس: السؤال عن العورات»› والتفتيش عن بواطن الأمور“ 

7 وفي الاصطلاح: الجاسوس: هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل 
اخازف عدر : 

المراد بالمسألة: بيان أن المستأمن لو دخل دار الإسلام بأمان لمدة محدّدة» وكان 
قد شرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين أو الدلالة عليها بالمكاتبةء 
أو غيرهاء فإنه ينتقض عهده» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: : الحافظ ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث يقول : (قال النووي: «فيه قتل 
الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي : 
ينتقض عهده بذلك» وعند الشافعية ES‏ أما لو شرط عليه ذلك في عهده 
فینتقض اتفاقا). ونقله مقرًا له الشوکاني (١٥۲٠ه)“»‏ والعظيم آبادي 
(۱۳۲۹ )7 . 


الموافقون للإجاع : واف غل دك الف والخالكة OE‏ 


(۱) انظر: «معجم مقاييس اللغة» /١(‏ ٤١٤)ء‏ و«لسان العرب» (١/۳۸)ء‏ مادة (جسس). 

(۲) انظر: «حاشية الخرشي على مختصر خلیل» .)١۱۱۹/۳(‏ 

. هنا ينتهي کلام النووي كما قي «شرح صحيح مسلم» (۷/۱۲٦)ء وما بعده من كلام الحافظ ابن حجر‎ )٣( 
.)۲۲۹/۷( «عون المعبود»‎ )1( .)٠١١ /۸( «نیل الأوطار»‎ )٥( .)۱٦۹/٩( «فتح الباري»‎ )٤( 
.)۸7/٠١( و«المبسوط»‎ ء)۲٠٤٠‎ /١( انظر: «شرح السير الكبير»‎ )۷( 

(۸) انظر : «حاشية الدسوقي» (۲/ ١٠٠۲)ء‏ و«تبصرة الحکام» ..)۱٤۹/۲(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


والشافة وال 

مستند الإجاع: وحجتهم بأن قالوا: 

إن المعلق على شرط يكون معدومًا قبل وجود الشرط وقد عُلّق أمان المستأمن 
کر و ا ر ع ای ر ا د 
أمانه» وحكمه للامام» وهو كالأسير الحربي. 

وإذا نقض العهد فإنه لا يستحق تبليغه مأمنه؛ لأنه نقض عهده» وفعل ما فيه ضرر 
على المسلمين» وهو أشبه ما لو قاتلهم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن تجسس المستأمن الذي شرط عليه ألا 
يتجسس فتجسس أنه ينقض أمانه» لعدم المخالف في ذلك والله تعالى أعلم. 
[٠٠/۱۷ ©‏ ثبوت أمان الرسول بء لأهل مكة: 


قا المراد بالمسألة: بيان أن الرسول ية حين من الله عليه بفتح مكة» عرض الأمان 
على أهلهاء بأن من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان» أو ألقى السلاح فهو 
آمن» وقد نمل الإجماع على ثبوت ذلك . 

0 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (ولم تختلف الآثار ولا 
اختلف العلماء فى أن رسول الله ية أمن أهل مكة» كل من دخل داره» أو المسجد» 
أو دار أبي a‏ أو ألقى السلاح) ونقله عنه ابن القطان (۲۸٦ه).‏ 

وأبو العباس القرطبي (١١٠ه)‏ حيث يقول: (والكل متفقون على أن النبي يل لما 
دخلها أمُن أهلها. .) . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (فأسلم أبو سفيان وأمنه النبي يلاء 
وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن». . . Dk‏ الذي ذكرناه مجمع عليه بين أهل العلم» مذكور في عامة 
الكتب المصنفة في هذا الشأن). 


(۱) انظر : «روضة الطالبین» (۳۲۹/۱۰)ء و«نهاية المحتاج» .)٠١٤١/۸(‏ 

(۲) انظر: «المبدع» ۳ ۳) و«کشاف القناع» (TT /Y)‏ . 

.(T1/ «المفهم»‎ (0) . (TT /) لاقناع»‎ (€) .)٠٥۳ /٥( «الاستذکار»‎ 
.)٠٠١ /٤( «منهاج السنة النبوية»‎ ( 


مسائل الإجماع في الجهاد حمغا ودراسة @ 


7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: المالكية» والشافعية"» والحنابلة"» 
وعامة أهل السير والمغازي . 

7 مستند الإجماع: ١‏ - عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكةء وفيه: فجاء أبو سفيان» 
فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله بلا : 
«من دخل دار أبي سفیان فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن» . 

۲ - وعن ابن عباس قال : «لما نزل رسول الله ية مر الظهران»ء قال العباس : قلت 
والله لئن دخل رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش»› 
فجلست على بغلة رسول الله بء فقلت لعلي: أجد ذا حاجة يأتي أهل مكةء 
فيخبرهم بمكان رسول الله ب ليخرجوا إليه فيستأمنوه» فأني لأسير إذ سمعت كلام أبا 
سفيان» وبديل بن ورقاءء فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل؟ 
قلت: نعم» قال: مالك فداك أبي وأمي» قلت : هذا رسول الله َة والناس» قال: فما 
الحيلة؟ قال: فر كب خلفي» ورجع صاحبه» فلما أصبح غدوت به على رسول الله وا 
فأسلم» قلت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر» فاجعل له شيئاء قال: 
«نعم» من دخل دار آبي سفيان فهو آمن»› ومن أغلق عليه داره فهو آمن» ومن دخل 
المجد فهو آمن ا قال قفرق الاس إلى دورحم وإلى المسجنة". 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على ثبوت أمان الرسول بلا لأهل مكةء لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
© [۱⁄/۱۷۲] م يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة: 

1 المراد بالمسألة: بيان أن فتح مكة وإن وقع الخلاف في فتحهاء أكان عنوة» أم 
صلحًا؟ إلا أن الإجماع قد تقل على أنه لم يكن في ذلك الفتح شيء من حكم البلاد 


(۱) انظر: «الاستذکار» .)٠١۳ /٥(‏ (۲) انظر : «الحاوي الكبير» .)۱۳۷/١١(‏ 

(۳) انظر: «الكافي» لابن قدامة /٤(‏ ١١١)ء‏ و«المبدع؟ .)٠١/۳(‏ 

. )٥۸۲ /۳( و«السيرة النبوية» لابن كثير‎ »)٠١۹ /۲( انظر: «المغازي» للواقدي‎ )٤( 

.)۱۷۸١ رقم‎ ٠٤٠٥ /۳( آخرجه مسلم» کتاب الجهاد» باب فتح مكة‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه» (۳/ ۳١۱٠ء‏ رقم ۲ ) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۳۲۳) وقال 
الطحاوي : «هذا حديت متصل الاسناد صحيح؟ . 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


المفتوحة عنوة» من قسمة الغنائم» ومن سبي النساء والذرية» وغير ذلك مما هو 
موجود في حکم البلاد المفتوحة عنوة. ۰ 

ق من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا على أنها لم 
يجز فيها من حكم العنوة» ولم يقتل فيها إلا من استثناه 4# وأمر بقتله» ولم يَسب 
فيها ذرية ولا عيالا ولا مالاء وإن أهلها بقوا إذ أسلموا على ما كان بأيديهم» من دار 
وعقار» وليس هذا حكم العنوة بإجماع)“. 

والماوردي (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واختلف الناس في دخوله ية مكة عام الفتح هل 
دخلها عنوة أو صلحًا؟ مع إجماعهم إلى أنه لم يغنم منها مالا ولم يسب فيها ذرية). 

والقرطبي (١١٠ه)‏ في «المفهم» حيث يقول: (وفي هذا الحديث لمالك نص على 
أن النبي ية دخلها (مكة) عنوة وقهرًّاء وهو الذي صار إليه جمهور العلماء والفقهاءء 
مالك وغيره» ما عدا الشافعي فإنه قال: فتحت صلحًاء والكل متفقون على أن النبي 
ية لما دخلها أمن أهلهاء ولم يخنمهم» وترك لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم» ولم 
يجر عليهم حكم الغنيمة» ولا حكم الفيء» فكان ذلك أمرًّا خاصًا بمكة لشرفها 
وحرمتهاء ولا يساويها في ذلك غیرها)" . 

وابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف مع ذلك أنه لم بجر فيها قسم غنيمة 
ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد» وهو مما يؤيد قول من قال: لم يكن فتحها 


(0 

نوه . 

© الوافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية» والشافعية"» 
والحنابلة“ . 


مستند الإجاع: عن وهب بن منبه قال : «سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح 
شیئًا؟ قال: لاه . 


(۱) «الاستذکار») ۵/ .)٠٥۰‏ (۲) «الأحكام السلطانية؛ (ص .)٠۸٤‏ 
«المفهم» )٤( .)٦۳۱/۳(‏ «فتح الباري» (۱۳/۸). 

.)٤١١/١( انظر: «المبسوط (١٠/٤1)ء و«فتح القدير»‎ )٥( 

0) انظر: «الييان والتحصيل» (۱۷/ .)٤٠١‏ (۷) انظر: «الحاوي الكبير» .)1۸/١١(‏ 


(۸) انظر : «زاد المعاده .)۴۳۷١۹/۳(‏ 
(۹) آخرجه آبو داود في «سننه» (۳/ ۰۱۱۳ برقم ۳۰۲۳)» وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۱۳). 
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قال ابن تيمية : (وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة 
فتحت عنوة» ومع هذا فالنبي اة لم يقسم أرضهاء كما لم يسترق رجالهاء ففتح خيبر 
عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم يقسمها) . 
ای ناجل بی عل ان کن فی قح مک شیا من ج اادد 
المفتوحة عنوةء لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


3 


0 
3 


Ks 
0 
ک2‎ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٥۷٥١‏ 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الهدنة 


تعريف الهدنة: 

3 الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمرء أو الشخص يهدن هدونا. 
سكن بعد الهيج» ويقال: هادنه مهادنة : صالحه؟. 

3 وفي الاصطلاح: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة 
بعوض أو بغير عوض” . 

و ادع و افد واا وا 
1Ê‏ 1 حكم مصالحة أهل الحرب: 

مراد بالمسألة: أن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة جائز إذا كان 
فيها مصلحة للمسلمين من حيث الجملة» وقد مَل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلس (١٤۳۲ه)‏ حيث يقول: (واتفق الجميع 
أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين) نقله عنه ابن القطان“ . 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية 
بالشروط التي قدمنا جائزة) » وقال: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على 
جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت 
الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض» وإعطاؤها جائز)" . 

وابن قدامة المقدسي ٦۲١(‏ ه) حيث قال: (ويتنوع (الصلح) أنواعًا: صلح بين 
المسلمين وأهل الحرب» وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا 


(۱) انظر : «النهاية» .)٠٠۲ /٥(‏ و«لسان العرب» (۳١/١٤۳)ء‏ مادة (هدن). 

(۲) انظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۷٠٠)ء‏ و«شرح حدود ابن عرفة» (١/١٦۲)ء‏ وانهاية المحتاج» (۸/١١۱)ء‏ 
و«المغني» .)٠١٤ /١۳(‏ 

() انظر: «المغني» (۱۳/ .)٠١٤‏ () «الاقناع» (۳/ ۱۰704). 

.)۲*٠٣‌ص( «مراتب الإجماع؟ (ص٥٠٠۲). (0) «مراتب الإجماع؛‎ )٥( 
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خيف الشقاق بينهما. . . وأجمعت الأئمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي 
ذکرناها). 

وزكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث يقول: (والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : 

رة س أل ورسوليء الآية رالتوبة: »]١‏ وقوله: إوإن جتحا لِلسَلم جح ا الآية 
(الأنفال: ]1١‏ ومهادنته يي قريشا عام الحديبية)" . 

7 الموافقون للإجاع: رافق عل لك 2 ارالك 4 والقافة : 
الا : 


e 0 2 


لا مستند a‏ 1 - ت ٠‏ أله د وساو ل ن کک 
© [التوبة: ۱ - ۲]» a‏ ور عَهددّم ن الق 5 ا 
سیا ولم بظھروا عیکہ دا ان ثرا إلبيم هكش إل مء إل لَه عيب أَلمَقين#ه [التوبة: ]٤‏ . 

7 وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات الكريمات على جواز عقد الهدنة مع 
المشركين» لأن الله ج قد برى من المشركين» إلا المعاهدين منهم الذين عقدوا 
الهدنة مع المسلمين» فثبتوا على عهدهم فيجب إتمام العهد إليهم بشرط الوفاء بشروط 
العهد من قبلهم› فلا يعاونون أحدًا على المسلمين" . 


- وقوله تعالی : چو ون جتحا للام جت ا ووک عل على َه انم هو أَلسَمِيم الل 


[الأنفال: .]١١‏ 
وجه الدلالة: حيث دلت على أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة» فينبغي للمسلمين 
2 )۸( ۰ 
قبولها والميل لها . 
(۱) «المغني» (۷/ .)١‏ (۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)۲۲٣/ ٤(‏ 


(۳) انظر: «فتح القدير» »)٤٠٠١ /٥(‏ و«المبسوط) .)۸٦/٠١(‏ 

.)١١١ انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/1۹٤)ء و«القوانين الفقهية» (ص‎ )٤( 
.)١۲/۱۲( انظر : «روضة الطالبین» (۱۰/ ٤۳۳)ء و«البیان»‎ )٥( 

0) انظر: «المغني» .)٠١٤١/١۳(‏ 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١۷)ء‏ و«آثار الحرب» (ص١١٠)‏ . 

(۸) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۳۹/۸)ء و«فتح الباري» .)۲۷١ /٦(‏ 


-٣‏ ومن السنة المطهرة حيث دلّت وقائع وأحداث السيرة النبوية مباشرة النبي إلا 
ذلك ومنھا ما یأتی : 

ب - حديث صلح الحديبية» حيث ثبت أن رسول الله يي عقد الصلح بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية » على وضع الحرب بينه وبينهم» وكتب لهم بذلك كتابًاء كتبه 
علي بن أب طالب" 

٤‏ - ومصالحته وموادعته ية ليهود المدينةء فعندما استقر ية بالمدينة كتب كتابًا 
بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم واشترط 
ف 1 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق في كون الهدنة مع الكفار جائزة إذا حققت 
مصلحة للمسلمين» لعدم المخالف المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم. 

۲/۷41 من تشمله المصالة: 


3 المراد بالمسألة: أن الضلح إذا وقع بين إمام المسلمين» وملك من ملوك الكفارء 
فإن من تحت ولاية هذا الحاكم الكافرء» يدخلون في هذا الصلح» فلا يجوز أن يعتدى 
عليهم » بل يجب أن يُوفى لهم عهدهم كذلك» لأنهم من رعيته . وقد نمل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث يقول: (العلماء مجمعون على أن 
الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم)" ونقله عنه ابن 
ر وأبو عبد الله ال 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : الحنفية” والمالكية")» E OI‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة »۳٠۲/١(‏ 
برقم .)۲٥٦٤‏ 

(۲) آخرجه آبو عبيد في «الأموال» (ص۲۳۲)» والطبري في التاريخ »)٤۷۹/۲(‏ وانظر: تفصيل المعاهدة 
تخریجا: «المجتمع النبوي في عهد النبوة» (ص۷١٠)ء‏ و«زاد المعاده» (۳/ .)٦١‏ 

(۳) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال )٤( . )۳۳٣/(‏ «فتح الباري» /١(‏ ۲۹۷). 

.)۳٣۰ /۳( «مواهب الجلیل»‎ )٥( 

(0) انظر: «شرح السیر الکبیر» .)۲۱۸١ /٥(‏ (۷) انظر : «مواهب الجلیل» (۳/ .)١٠١‏ 
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والافة وال 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ياي ارت اموا ووا بالمقود) [الماندة: 
١‏ وقوله تعالى: يمرا لهم عَهْكَهُر إل مُلَعبمٌ [التوبة: ]٤‏ وقوله تعالى: فما 
أَستَمَموا کک فاستقیموا 4 [التوبة: ۷]. 

7 وجه الدلالة: حيث جاءت ألفاظ الأمر بالوفاء بالهدنة والمعاهدة بصيغة الجمع 
(أوفواء فأتمواء استقاموا)» مع أن عقد الهدنة قد يتم من رجلين يمثلان كلا الطرفين› 
فدلٌ ذلك على دخول من تحت أيديهم من الرعية في الوفاء ببنود هذه الهدنة. 

۲ - يمكن أن يقال: أن الإمام والرئيس باعتباره ممثلا للجماعة التي يرأسهاء ومعبرًا 
عن إرادتهاء وناظرًا لمصلححتها فإن ما يعقده من مهادنات يسري حکمها على من تحت 
يده من الرعية . 

0 الفةيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
]۳/۱۷٥[‏ الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب: 

المراد بالمسالة: أن عقد الهدنة من اختصاص الامام أو من يقيمه الإمام مقامه› 
فإن تولى أحد الأفراد عقد الهدنة بدون تفويض من الامام بطل العقدء وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

03 من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسي (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ولا يصح عقد 
الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلائ)" . 

7 الموافقون للإجاع : وافق على ذلك: جمهور الفقهاء من الحنفية» المالكية“› 
E‏ والحتانلة 0 :: 

3 مستند الإجماع: أن عقد الهدنة متعلق بمصلحة عامة بالمسلمين والتي لا يقررها 


.)٠١۷ /۱۳( انظر : «المغني»‎ )۲( .)١۷۳ /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٥٠۷ /۳( و«تحفة الفقهاء»‎ ء)۲٠٤‎ /٥( «المغتي» (۲۱۳/۱۳). () انظر: «فتح القدير»‎ )۳( 

.)٠۷١ص( و«القوانين الفقهية»‎ ء)٤1۹‎ /١( انظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )٥( 

(1) انظر: «مغني المحتاج» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ و«نهاية المحتاج» .)۱٠١١/۸(‏ 

(۷) انظر : «المحرر» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«المبدع» (۳/ ۳۹۸)» و«کشاف القناع» (۳/ ۱۰۳). 
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إلا الإمام“. 

و اران فة الهدنة آحاد الرعية» لكان ذلك افتيانًا على الإمام وتعديًا على 
سلطانه» وقد يؤدي إلى تعطّل الجهاد فلا يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة 
E‏ 

0 الخلاف في المسألة: يرى بعض الحنفية"» وسحنون من المالكية (وقيده في حال 
الضرورة)“ : أنه لا يقتصر حق إبرام عقد الهدنة على الإمام أو من ينيبه» فيجوز 
عندهم أن يعقد الموادعة فريق من المسلمين من غير إذن الإمام إن كانت هناك مصلحة 
للمسلمين . وللامام أن ينهي الهدنة عند عدم تحقق المصلحة. 

وحجتهم أنهم قالوا: أن المعرّل عليه وجود المصلحةء وقد وجدت» فجاز ذلك . 

أن الموادعة أمان» وأمان الواحد كأمان الجماعة . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» وما ذكر من خلاف بعض الأحناف وسحنون من 
المالكية لا يقدح في ثبوت الإجماع وصححته لما يأتي : 

-١‏ ما ذكر من خلاف بعض الأحناف» فالذي يظهر من مذهبهم أنه لو وقع مثل هذه 
الهدنة فعقد واحد من الرعية بدون إذن الإمام فإنها تصح على أنها أمان» ثم ينظر فيها 
الإمام فإن رأى فيها مصلحة أمضاها فتقع هدنة وإلا أبطلهاء وعنديٍِ ينتفي الضرر. 

يقول محمد بن الحسن الشيباني (۹۸٠ه):‏ (ولو أن مسلمًا وادع أهل الحرب سنة 
على ألف دينار جازت موادعته» ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم» وإن قتلوا واحدًا 
منهم غرموا ديته؛ لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم 
الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال؛ لأن 
منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة. . . وإن علم بموادعته قبل 
مضي السنة» فإنه ينظر فى ذلك فإن كانت المصلحة فى إمضاء تلك الموادعة أمضاها 
وأخذ المال فجعله في ا المال؛ لأن له أن ا بهذه الصفة إذا رأى 
المصلحة فيها» فلأن يمضيها كان أولى . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم 


(۱) انظر: «التاج والاکلیل» .)۳۸٣/۳(‏ (۲) انظر : «تكملة المجموع» (۱۹/ .)٤١۹‏ 
(۳) انظر : «بدائع الصنائع» ٤/۹‏ ۳۲٤)ء‏ و«الفتاوی الهندية» .)۱۹٩/۲(‏ 
() انظر: «الشرح الکبیر» للدردیر (۲/ )٥( .)۲٠٠‏ انظر: «شرح السير الکبیر٤ .)٥۷١٦/۲(‏ 
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ثم نبذ إليهم وقاتلهم؛ لأن أمان المسلم کن خا رارغ لتر وا :> 

۲ - وأما سحنون فإنه نص على جوازها مع الكراهة من السرايا» وذلك في حال 
الضرورة". وهو خلاف المعتمد من المالكية وعليه فخلافه شاذء والله تعالى أعلم. 
]٤/۱۷1[‏ الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة: 

0 المراد بالمسألة: إذا تضمن عقد الهدنة أمرًا يحيل العقد إلى الغموض فإن ذلك لا 
يجوز . 

ومثاله: أن يقع العقد مطلمًا بلا تحديد مدة» أو أن يشترط أن للطرفين أو لأحدهما 
نقض الهدنة متى ما أرادء فإنه لا يجوز. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وقد وافقوا (أي القاضي 
والشافعي) الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة أني أقركم ما أقركم الله لم يصح› 
فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه) . 

7 الموافقون للإجاع : وافق على ذلك : المالكية والشافعية» والحنابلة““ . 

3 مستند الإجاع: لأن الإطلاق يقتضي التأبيد» وذلك يفضي إلى ترك الجهاد 
بالكلية وهو غير جائز . 

3 الخلاف في المسألة: وذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية لأحمد ورواية المزني 
عن الشافعي"“ إلى أن عقد الموادعة يصح أن يكون مطلقا عن المدة إذا كان في ذلك 


(۱) «شرح السیر الکبیر» (۲/ ٥۸۲‏ ). (۲) انظر: «التاج والاکلیل» .)۳۸١/۳(‏ 


(۳) «المغني» (100/۱۳(. (6) انظر: «حاشية الدسوقي» .)۲٠٦/۲(‏ 


() انظر : «الأم» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«روضة الطالبین» .)۴۳١ /٠١(‏ 

0) انظر : «المبدع؛ (۳/ ۹ و«کشاف القناع» .)۱١٤/۳(‏ 

(۷) واختلفوا في المدة المذكورة: فقال المالكية : لا حد واجب لمدة الهدنة» بل هي على حسب اجتهاد الإمام 
ورأيه» وشرطها أن تكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على الإبهام . وذهب الشافعية إلى أنها توقيفيةء 
فهي أربعة أشهر إن كان المسلمون بقوة» وعشر سنين وما دونها إن كان بالمسلمين ضعف» وذهب الحنابلة 
على أنه متى رأى الامام أو ناثبه المصلحة في عقدها جاز له عقدها مدة معلومة؛ ولو فوق عشر سنين . انظر : 
المراجع السابقة. 

(۸) انظر : «المغتي» (۱۳/ .)٠١١‏ 

(4) انظر: «بدائع الصنائم (4/ .)٤۳۲۷‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (٤/1۷۸۹)ء‏ و«الإفصاح» = 


الصلح مصلحة للمسلمين فلا بأس به» ولكن لا ينهض إليهم المسلمون ولا يحاربونهم 
حتى ينبذوا إليهم (أي يعلمهم بنقض عهدهم) على سواءء ليستووا في العلم بنقض 
العهد. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القي“. 
واستدلوا بما يأتي : 
۱ - لقوله تعالی : [ ون جتحا لسم جح ها وو بک عل ر ا ر هر سمي ألم 
[الأنفال: .]١١‏ 
3 وجه الدلالة: أن الآية مطلقة لكن تم تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك 
بأية أخرى وهي قوله تعالی : موفلا هنوا وندعوا إل التار واش ر لامرك [محمد: [o‏ 
۲ - قال ابن القيم : (وعامة عهود النبي ية مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير 
مؤقتة جائزة غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر)". 
۳ - ولان مدة الموادعة تدور مع المصلحةء وهي قد تزيد وتنقص 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم جواز الإطلاق في تحديد مدة الهدنة 
لوجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
[۷۷/] الهدنة المؤبدة: 


(۳ 


المهادنة قد تكون مؤقتة بمدة محددة معينة» وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة» وقد 
تكون مطلقة عن التوقيت والتأبيد. 

7 المراد بالمسالة: بيان أن مهادنة الكفار من أهل الحرب على الأبد باطلة إذا كان 
بالمسلمين قوة على حربهم. وقد نمل الإجماع على ذلك . 

ق من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: (أجمعوا أن موادعة 
أهل الشرك من عبدة الأوثان» ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم 


= (۲۹1/۲) و«مختصر المزني» بهامش «الأم) (/۳4(. 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ١٤٠)ء‏ و«الاختيارات الفقهية؛ للبعلي (ص١٤٥)ء‏ و«آحكام أهل الذمةا . 
(6۷1/۲). 


(۲) «أحكام آهل الذمة» (۲/ .)۴١‏ 
(۳) «تبيين الحقائق؛ (۳ / ١٤۲)ء‏ والبحر الرائق» ٠(‏ / ١۸)ء‏ و«فتح القدير» .)۴۷١ / ٥(‏ 
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غير جائز إلى الأبدء باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم) . 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: (وأصحاب هذا القول (أي المانعين من الإطلاق في 
تحديد مدة الهدنة) كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة» فلا 
تجوز بالاتفاق). 

7 الموافقون للإجاع: افق عل لك ات وافالكة ‏ :والفافة) 
والحتال“, 

3 مستند الإجماع: لأن التأبيد يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو ممتنع» فيمنع ما 
يۇدي TT‏ 

ولأن مصلحة العدو في تأبيد عقد الهدنة أعظم حالة قوة المسلمين» حيث يمكنه أن 
خو وير من الات لحرت زالعدة يسه غلى المبلين تخصيل المراد* : 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الهدنة لا يصح مؤبدًاء بل لا بد من 
مدة سواء كانت مؤقتة أو مطلقة» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

1 1/۱۷۸1[ الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاريوا المسلمين باطل: 

0 المراد بالمسألة: بيان أن من ا صحة الهدنة انتفاء الضرر عن المسلمين؛ 
ووجود المصلحة من عقدهاء فإذا لم يت يتحقتق ذلك فإنها لا تصح» كما لو أعطي العدو 
الهدنة على أن يُحاربوا المسلمين» ولا يحاربهم المسلمون» فإنها باطلة» لا تنفذ. وقد 
تقل الإجماع على ذلك. 1 

3ا من نقل الإجاع: 

ابن حزم الظاهري ٤٥٦0(‏ ه) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أمنهم على أن يحاربوا 
المسلمين» ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ) . 


.)۳٤/۲( «اختلاف الفقهاء» (ص٤٠). (۲) «آحكام آهل الذمة»‎ )١( 


() انظر: «فتح القدیر» (۲۹۳/۲). )٤(‏ انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ ۱۹۰). 
(ه) انظر: «الأم» .)١٠١ /٤(‏ «حاشية قليوبي وعميرة /٤(‏ 0(.)۲۳۷) انظر : «المغني» (۱۳/ .)٠١١‏ 
(۷) انظر : المصدر السابق. (۸) انظر: «المعيار المعرب» .)۲٠۸/۲(‏ 


.)۲٠٤ص( «مراتب الإجماع»‎ )٩( 
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0 الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية"» 
O‏ وا 

قا مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «لا ضرر ولا 
ضرار» . 

قا وجه الدلالة: دل الحديث أنه لا يجوز الإقدام على ما فيه ضرر على النفس ولا 
على الغير» وهذه الهدنة بلا شك فيها ضررٌء وإجحاف بالمسلمين» فلا يجوز الإقدام 
عليها. 

۲ - ولما فيها من الإهانة» والاستذلال للمسلمين» وهذا مناف لما ينبغى أن يكون 
ل و ر ف ا ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على أن الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا 
المسلمين باطل» لا ينفذ» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


د 


(۱) انظر : «الفتاوى الهندية» (۲/ ۱۹۷)ء وامجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر» (۲/ .)٤١۹‏ 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني» (۳/ ۳١٠)ء‏ و«حاشية الدسوقي» .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) انظر : «روضة الطالبین» (۱۰/ ٤١‏ ۳۳)»› و«مغني المحتاج» .)۲۲٣/۲٤(‏ 

.)۲٤۹/1( و«الفروع»‎ »)۲۰۳ /٤( انظر: «الإنصاف»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه في «سنته» (۲/ ۰۷۸٤‏ برقم ١١۲۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الک بر» (۲۲۸/۱۱)ء 


وصححه الألبانى في «صحیح سنن ابن ماجه» برقم (۲۳۳۲). 


لباب (لتااك 


مسائل الإجماع في أحكام الحربيين. وأهل الكتاب 
وألهل الذمة 


وفيه تمهيد, وثلائة فصول: 


تمهيد: في تعريف الحربيين»ء وأنواع الكفار. 

0 الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين. 
7 الفصل الثاني : مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب . 
القصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع قي أحكام الحربيين 


1 تمهيد: في تعريف الحربيينء وأنواع الكفار: 

0 اولا: تعريف الخحربيين : 

الحرييون لغة: جمع حربي» والحربي نسبة إلى دار الحرب» والحرب ضد 
الل 

ودار الحرب هي: البلاد التي يغلب فيها حكم الكفارء وبينها وبين المسلمين 
حرب”". سواء كانت الحرب قائمة فعلاء أو مُجمّدة مع توقع الاعتداء على 
المسلمين. وهو ما يُطلق عليه حديًا: حالة وقف إطلاق النار" . 

فالحربي : هو أصلا من ينتمي لدولة في حالة حرب مع الدولة الإسلامية› ا 
ايشا من كان رما امان ار غود فاته أمانة أو تقض عد : 

0 ثانيًا: أنواع الكفار: 

لا بد من التفريق بين أنواع الكفار؛ فإنهم على أربعة أقسام: 

ذميون» ومعاهدون» ومستأمنون» وحربيون. 

0 فالذميون: هم من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبد. 

والمعاهدون: هم أهل البلد من أهل الحرب المتعاقد معهم على ترك القتال مده 
معلومة. 

وأهل الحرب: هم أهل بلاد الكفر التي لم يجر بينهم وبين المسلمين عهد. 

وأما المستأمن: فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانِ مؤقت لأمر يقتضیه . 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)۳٠۲ /١(‏ مادة (حرب). (۲) انظر : «المبسوطا .)١٠۴١/٠١(‏ 
(۳) «قضايا فقهية في العلاقات الدولية» (ص١١).‏ 
() «التشريع الجنائي في الإسلام» (۲/ ۸۷). 
)٥(‏ «الدر النقي» لابن عبد الهادي (۱/ ۲۹۰)ء و«المبدع» (۳/ ۳٠۳)ء‏ و«كشاف القناع» (۳/ .)٠٠١‏ 
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[1/ | الحربي ليس له حكم المحارب: 


تعريف المحارب: 

المحارب في اللغة: لفظ مشتق من الحرابة مصدر حَرِبَ» وحَرَبه يَحْرّبه: إذا أخذ 
ماله و الار ت القاضت انات : 1 

ويبين ابن عبد البر َه تعرية الاصطلاحي بقوله: (كل من قطع السبل وأخافهاء 
وسعى في الأرض فسادًا بآخذ المال» واستباحة الدماء» وهتك ما حرم الله هتكه من 
المحارم» فهو محارب)". 

0 المراد بالمسالة: بيان أن من قاتل من أجل أخذ المال» أو إخافة السبيل» بأي نوع 
كان من أنواع القتال» فهو محارب قاطع»› كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي 
نوع کان من أنواع القتال فهو حربي" . 

وأن الحربي والمحارب لا يستويان في الحكم» فالحربي اتل حتى يسلم» أو 
يُعطي الجزية إن كان ممن تقبل منه» وأما المحارب فإنه إن تاب قبل القدرة عليه» فإن 
العقوبة تسقط عنه فيما بينه وبين الله» ثم ينظر بعد في حقوق من تضرر منه من 
الآدميين» كما أن حكم الحربي في القتال هو القتل» وإن وقع أسيرًا خير فيه الامام بين 
أمور وهي : القتل» والاسترقاقء والمن (إطلاق سراح الأسير بلا مقابل)» والفداء 
(تبادل الأسرى أو أخذ المال فدية عنهم)» وفرض الجزية على الرجال القادرين منهم . 
وأما المحارب فحكمه أن يقتل» أو يصلب» أو تقطع منه الأيدي والأرجل من خلاف» 
أو ينفى من الأرض» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٠٤ه)‏ حيث يقول : (وإنما حكم الحربيين القتل في 
اللقاء كيف أمكن حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ومن كان منهم 
کتابيًا في قولنا وقول طوائف من الناس. أو من کان منهم من آي دين کان ما لم يکن 
عربيًا في قول غيرنا. أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف» ... أو 
يسترق» أو يطلق إلى أرضه. . . أو يفادى به. . . أو نطلقهم أحرارا ذمةء ... فهذه 
أحكام الحربيين بنص القرآن» والسنن الثابتةء والإجماع المتيقنء ولا خلاف في أنه 


.)٥۸۲ /۱( انظر : «لسان العرب» (۱/ ١٠۳)ء مادة (حرب). (۲) «الکافي»‎ )١( 
.)۷۲ «السياسة الشرعية» (ص‎ )۳( 
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لین الصلب› ولا قطع الأيدي والأرجلء ولا النفي» من أحکامهم .). 
7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية. والشافعية“) 
والخان والظاهرية". 


8 مستند الإجاع: ١‏ - أَمْرٌ الشارع في القرآن الكريم بقتال المشر كين في كثير من 
الأيات» دون ذكر هذه العقوبة الخاصة بالمحاربين من (القتلء والصلب..)» مما 
يدل على نها لا تشمل الحربيين» ومن شواهد ذلك قول الله تعالى : الوا امرك 
حَيّت وهر [التوبة: »]٥‏ وقوله سبحانه : فيلا اریت ا بوت بال وک اور 
الاجر ولا رمو ا کرم آل وروم وک ییوت ون لحن ی الرت أوثوا ألڪبب حى 
ا الجريةً عن يد وهم صروت ©6 € [التربة: ۲۹]» وغيرها من الآيات التي أمرت 
بقتال المشر كين أمرًا مطلمًاء دون ذكر هذه العقوبة. 

۲ - قول الله تعالی : لما جَرۇا أبن ارون أله ورسولم وَيَسَعَونَ فى ألأرضٍ فَسَادًا 
آن بماوا آو سبوا آو مَل یدب وأرخهم ِن خا أو بوا وت رض ردك 
لَه خزی ف ال ولي ف خرو عاب عَظيءُ 4O‏ [المائدة: ۳۳] ثم قال سبحانه : 

Ar 


یل ایت تابا من ل أن تقورا عَلمم کاعکنرا أك آله عور حي [المائدة: .!۳١١‏ 

وجه الدلالة: أن في الآية دليل واضح أن الحكم الذي ذكره الله في المحاربين 
يجري في المسلمين والمعاهدين دون المشركين؛ إذ لو كان حكمًا في أهل الحرب من 
المشركين لوجب أن لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما 
للمسلمين عليهم من حقوق» وقد أجمع المسلمون أن إسلام المشرك يضع عنه ما كان 
فعله قبل إسلامه من إتلاف للأموال والدماء. بخلاف المحارب فإنه تلزمه تلك 
الحقوق» فدل ذلك أن الحكم في الآية لا يشمل أهل لحرب من المشر كين" . 

0 الؤټيجة: أن الإجماع متحقق على أن الحربي ليس له حكم المحارب في إيقاع 
العقوبة الخاصة بالحرابة عليه» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


.)۳۰٤/۱۱( «المحلی»‎ )۱( 

)۲( انظر: «حاشية ابن عابدین» .O“1/۳)‏ 

(۳) انظر : «المدونة» .)۲۹۸/١(‏ و«بداية المجتهده .)٤۹١/۲(‏ 

(6) انظر: «روضة الطالبين» .)٠١٤/ ٠١(‏ () انظر: «كشاف القناع؟ .)۱٤١/7(‏ 
0) انظر : «المحلی» (v) .)۳۰٤/۱۱١(‏ «جامع البیان» .)۲۲١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CC‏ 


]۲/۱٠١[ Ê‏ ملك صبیان أهل الحرب ونسائهم: 


المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع الكفار المحاربون في أسر المسلمين» فإن نساءهم 
وصبيانهم مما أباح الله تملكه للمسلمين بعد E‏ فيمتلك المجاهدون الإماء 
TS‏ و ل ا آ أو عبدًا أن يبيعهماء 

0 من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (٦٥٤هھ)‏ حيث يقول : (واتفقو موا أن ملك 
صبيان أهل الحرب» مالم یکن من ولدهم بأي وجه کان مرتدًا» ومسلم ومسلمة» وإن 
بعدت تلك الولادة» ملك حلال» وكذلك قسمتهم» وكذلك القول في نسائهم)'. 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية”". والشافعية“» 
الان : 

3 مستند الإجماع: ١‏ - أن النبي يي استرق نساء بني قريظة وذراريهم . وذلك حينما 
رد رسول الله ية الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ» فقال سعد: «فإنی ي أحكم فيهم أن 
تقتل المقاتلة› وأن تسبی الذرية والنساء» وتة تقسم أموالهم»»› فقال لا : «لقد حکمت 

»( 
فیهم بحکم الله ك `. 

۲ - وكذلك ما ثبت من سنته یی أنه سبی نساء هوازن» وهم عرب وقسمهم بین 
الخانمين فصاروا رقيمًا لھم 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم بعد 
ضرب الرق عليهم› لعدم المخالف المعتبر› والله تعالى أعلم. 


2 
۷ 
0® 
2 


(۱) «مراتب الاجماع؟ (ص۱١۲).‏ 

(۲) انظر : «حاشية ابن عابدین» (۳/ .)٠۴۳‏ 

(۳) انظر : «القوانين الفقهية٠‏ (ص٦١١)ء‏ و«الشرح الكبير» للدردير .)۱۸١/۲(‏ 

.)۲۲۷ /٤( انظر : «الإاقناع؛ (ص۱۷۸)ء و«مغني المحتاج»‎ )٤( 

.)٠١۷ص( و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ .)٤٤/١١( انظر : «المغني»‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهد ٠١١ /٥(‏ برقم1۹۷٤).‏ 
(۷) أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب إذا وهب جماعة لقوم (۲/ 4۲١‏ برقم .)١٤١١‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


[۳/۱۸۱] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي: 

القول في هذه المسألة» من حيث بيان المراد منهاء ومن نقل الإجماع عليهاء 
والموافقون على ذلك» ومستند الإجماع» وسائر محاور المسألة - هو نفس القول في 
المسألة السابقة : 

(جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم). 

فتفاديًا للتكرار» تُحيل القارئ الكريم للنظر إليها في ذلك الموضع". 

مع التذكير بالنتيجة التي توصانا إليها وهي : 

أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد 
الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]٤/۱۸۲[ 8‏ جواز قتل الجاسوس"' الحري: 


المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بلا أمان أو عهد» ثم 
حصل منه تجسس» فإنه يجوز قتله» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

7 الناقلون للإجماع : القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول: (وفيه قتل الجاسوس من 
الحربيين» ولا خلاف في د 

وأبو العباس القرطبي (١١٠ه)‏ في كتابه «المفهم»» حيث يقول: (وفيه قتل 
الجاسوس» ولا خلاف في ذلك» إذا لم يكن معاهدًا أو مسلمًا) . 

والنووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وفيه"" قتل الجاسوس الكافر الحربي» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين) . 


(۱) سبق برقم .]۲۱/۱٥۰[‏ 

(۲) سبق بيان المراد بالجاسوس. . 

(۳) آما الجاسوس الذمي إذا لم يشترط عليه أن لا يتجسس فتجسس» فقد حصل خلاف بين الفقهاء في حكمهماء 
انظر: شرح السیر الکبیر» /٥(‏ ١٤٠۲)ء‏ «الذخير ة» (۳/ ۹٥٤)ء‏ و«زاد المعاد» .)٤١۳/۳(‏ 

.(o۷/) «المفهم؟‎ )٥( .)۷١/١( «إكمال المعلم»‎ )( 

. أي : حديث سلمة بن الأكوع الذي سنورده في مستند الإجماع‎ )١( 

(۷) شرح صحيح مسلم؟ (1°/۱۲(. 


والعيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: (وفيه : قتل الجاسوس الحربي» وعليه الإجماع)» 
NTE ANG ERD a BR‏ 

الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية“» والشافعية"» 
IG‏ 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عن سلمة بن الأكوع ول4 قال : «أتى النبي بل عين“ من 
المشر كين - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انفتلء فقال النبي بلار: 
«اطلبوه واقتلوه» فقتلته»» فقال : «من قتل الرجل؟» فقالوا: ابن الأكوعء فقال: «له سلبه 
أجمم»“ . 

وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في قتل الجاسوس الحربي الكافر. 

۲ - أن في قتله مصلحة عظيمة للمسلمين› بل لا يندفع شره إلا بقتله؛ وذلك لعظم 
إفساده وإطلاعه على عورات المسلمين» ولا سيما أنه كافر حربي مهدر الدم» فكيف 
إا أتضاف إلى ذلك الس" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على قتل الجاسوس الكافر الحربي» حيث لم أقف 
على من خالف في ذلك» والله تعالى أعلم . 


: الجاسوس المسلم يُعرّرء ولا يقتل‎ ]٥/۱۸۳[ © ٠ 
المراد بالمسألة: إذا تجسّس أحد المسلمين لصالح الأعداء؛ طمعًاء أو لأي سبب‎ 7 


(۱) «عمدة القاري» .)۲۹۷/۱٤(‏ 

(۲) «فتح الباري» )۱٦۹/۲(‏ . (۳) «نیل الأوطار» (۸/ .)٠٠١‏ 

.)١٦ص( و«الخراج»‎ ء)٠٠١‎ /١( انظر: «السير الكبيرا‎ )٤( 

.)١١۷ /۳( انظر: «الشرح الکبیر» للدردیر (۲/ ۱۸۲)ء و« مواهب الجلیل»‎ )٥( 

0) انظر : «الأم» (۱۸۸/6)ء و«تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» (ص۲۴۷). 

(۷) انظر: «الكافي» لابن قدامة »)۳۷١ /٤(‏ و«المبدع» (۳/ 4(. 

(۸) سمي الجاسوس عينًا؛ لأن جل عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيهاء کان جمیع بدنه صار 
عينًا. انظر: «فتح الباري» .)۱٦۸/١(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان» (۳/ ١١١١ء‏ برقم 
.(YAAT‏ 

.)٠٦۹/7( انظر: «فتح الباري»‎ )٠١( 


a‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


عارض» فإن تجسسه لا يُخرجه عن الإسلام» ولا بباح من أجله قتله» وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

ل الناقلون للإجاع: أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: (لم يختلفوا أن 
المسلم لو فعل ذلك - أي التجسس - لم يبح دمه)ء نقله عنه أبو بكر الجصاص 
(۳۷۰ه)» والحافظ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ مقا لہ . 

الموافقون للإجماع: وافق على أن الجاسوس المسلم يُعرّر ولا يقتل : الحنفية"› 
قن الا والشافعية» وظاهر مذهب الحنابلة" ٠‏ والأوزاعي» وابن 
ا 

قا مستند الإجاع: عن علي ول قال : «بعثني رسول الله اة أنا والزبير والمقداد 
ابن الأسود قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة“ ومعها كتاب» 
فخذوه منها». فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينة 
فقلنا: أخرجي الكتاب . فقالت: ما معى من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
تیاب فاخرجته من عقاصها' ٩‏ فاتینا به رسول الله کا فإذا فيه من حاطب بن آي 
بلتعة إلى أناس من المشر كين من أهل مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله بي فقال 
رسول الله مَيٍ: «يا حاطب » ما هذا؟» . قال : يا رسول اللهء لا تعجل علي» إني كنت 
امرأً ملصمًا في قريش› ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة» يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» 


.)۳٠١/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤١١/۳( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 

() انظر: «الخراج» (ص٦٠۲)»‏ و«شرح السير الكبير» .)٠٠٤٠١/٥(‏ 

.)١ /۱۸( انظر : «تبصرة الحکام» (۲/ ٤۱۹)ء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

() انظر: «الأم» »)۱٦۹/٤(‏ و«شرح صحيح مسلم .)٦۷/۱۲(‏ 

.)١١۷/١١( ۱۸۹)ء و«الفروع»‎ /٠١( انظر : «الإنصاف»‎ )٩( 

(۷) انظر : «زاد المعاده (۱۸۹/۲)ء و«فقه الأوزاعي» .)٤٠۷/۲(‏ 

(۸) روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسدء بين مكة والمدينة بقرب المدينة. انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 
۷( 

(۹) الظَِينة من الظعن وهو الرحل» وهي : المرأة في الهودج» ثم أطلق على المرأة مطلفًا . قيل: سميت المرأة 
ظعينة ؛ لأنها تركب الظعين وهو الهودج. انظر: «فتح الباري» .)۳٠۷/۱۲(‏ 

.)۱۹۱/٩( عقاصها : هي ذوائبها المضفورة. انظر: «فتح الباري»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرًا» ولا ارتدادّاء ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام. فقال رسول الله يَية: «لقد صدقكم» . قال عمر: يا رسول الله دعني 
أضرب عنتقى هذا المنافق . قال: «إنه قد شهد بدرٌّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟»'. 

لا وجه الدلالة: لو أن عمل حاطب يستوجب القتل كفرًا أو حدًا لما تركه رسول الله 
ياء وانتماؤه إلى أهل بدر لا يمنع ذلك لذا فإن المسلم إذا تجسس للكفار على 
المسلمين» كأن يكتب بعورات المسلمين» وأقر بذلك»ء فانه لا يقتل. لكن أمره إلى 
الإمام يُعرّره بما يرى أنه يردعه. 

7 الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك بعض العلماء على قولين: 

القول الأول: يرى المالكية في المذهب عند"» EET‏ 
المسلم إذا صار عيئًا للأعداءء فإنه يقتل . 

وحجتهم: حدیث حاطب المتقدم» حيث لم يقتله النبي بلاة؛ لكونه من أهل 
بدر» لا لكونه مسلمًا فقط . والجاسوس بإضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد في 
الأزضه اضر فن الماريي. 

0 القول الثاني: ذهب ابن الماجشون من الاي : : إلى أنه يتل في حالة تكرار 
التجسس» واتخاذه عادة. 

وحجتهم : أن المرء لا يكون جاسوسًا بالفعل إلا إذا تكرر منه التجسس» واتخذه 
عادةٌ له» ولهذا لم يؤاخذ حاطب ط4 لفعله مرة واحدة ولم يتكرر منه» ولهذا لم 
يقتله رسول الله كلا . 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجاسوس المسلم يُعرّر» ولا يقتل› 
لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس (۳/ ۰۱٠۹۵‏ برقم .)۲۸٤١‏ 

(۲) انظر : «مواهب الجلیل» (۳/ »)۴١۷‏ و«(شرح الخرشي على مختصر خلیل» .)١١۹/۳(‏ 

(۳) انظر : «الإنصاف» /٠١(‏ 1۸۹)ء و«الفروع» .)١١١ /٠١(‏ 

.)١١۷ /۳( و«مواهب الجليل»‎ »)1۹٤/۲( انظر: «تبصرة الحکام»‎ )١( .)۷٦/۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


© 1/۱۸41[ لا يقام ا لحد على الحربي بعد أن أصيح من أهل الذمةء وكان قد اقترف ذلك 
وهو حرن : 

8# المراد بالمسالة: إذا ارتكب الحربي ما يوجب حدّا» وهو في دار الحرب» من 
شرب خمر» أو سرقة» أو قذف» و ثم دخل إلى بلاد الإسلام بأمان موبّد (عقد 
ذمة)» فإنه لا يقام عليه الحدء وقد تقل الإجماع على ذلك . 

ق من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي لا 
يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف 
ولا خمر ولا سرقة ولا يرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره)“. 

والقرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (أما الكافر الحربى فلا خلاف في إسقاط ما فعله 
في حال كفره فى دار الحرب» وأما إن دخل إلينا ll‏ ا اة 
سرق قطع وكذلك الذمي إذا قذف)“. 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية“ والشافعية“» 
والخاة. 

0 مستند الإجاع: لأن الكفر يمنع وجوب الحد ابتداءء لكونه غير ملتزم لأحكام 
الإسلام حال كونه حربيًا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يُقام الحد على الحربي إذا ارتكب ما 
يوجبه» بعد أن أصبح من أهل الذمة» وكان قد اقترف ذلك وهو حربي؛ لعدم 
المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 


اد اد اد 
کک کک E‏ 
() «مراتب الاجماع» (ص۲۱۷). (۲) «تفسير القرطبي» (۷/ .)٤٠۲‏ 
(۳) انظر: «شرح السیر الکبیر» /٥(‏ ۲۰۱۳)» و«المبسوطا .)۳۳/۲٤(‏ 
)٤(‏ انظر : «تهذيب المدونة» (۳/ .)٤۸٥‏ () انظر : «الحاوي الکبیر» (۳۲۹/۱۳). 


() انظر : «الفروع» (7/ 1۴۹)ء و«زاد المعاد» (۳/ .)۱۴١۷‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة ت 


[۷/۱۸] لا یقام القصاص على الحربيء فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام: 

تعريف القصاص : 

القصاص لغة: تتبع الأثر . 

وفي الاصطلام: ' هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل" . 

المراد بالمسألة: أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من أهل 
الذمةء أو يدخل في الإسلام» وكان قد جى جنايةء أو قتل أحدا» وهو حربي» وفي 
دار الحرب» فإنه لا يقتص منه» ولا تؤخذ منه دية» سواء وقعت الجناية» أو القتلء 
على مسلم» أم على غيره. وقد تمل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وفي إجماع المسلمين 
أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه 
قبل القدرة عليه)". 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه» وهو ما 
أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط» فهذا خارج 
بفعل رسول الله ية في كل من أسلم منهم» فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم» من 
قتل أو زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة» وصح الاإجماع بذلك) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من کفرهم غفر لهم کل ما سلف» وسقط عنهم کل ما کان لزمهم في حال 
الكفر من حقوق الله كق وحقوق المسلمين» قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا 
عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخ بشيء 
تخو فی مال أ و( 

وابن القيم ۷١١(‏ ه) حيث يقول : (فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على 
أموال المسلمين» ثم أسلمواء كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين؛ ؛ لأنها أخذت في الله 
وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم» فالشهداء لا يضمنون» 


(۱) انظر: «مقاييس اللغة» »)١١ /١(‏ مادة (قص). (۲) «التعريفات» للجرجاني (ص٥۲۲).‏ 
(۳) «جامع الان» )٤( .)۲۲٠١ /٦(‏ «المحلى» )٥( .)۱۳١/١١(‏ «الاستذکار» (۷/ .)٥٥۱‏ 
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ولو أسلم قاتل الشهيد» لم يجب عليه دية» ولا كفارة بالسنة المتواترة» واتفاق 


الا 
0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية". والشافعية“) 
واا 


و 


3 مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : فل لَلَْيْنَ ن ڪفروا ٳِن ينتهوا ير لهم 
ما فد سلف ون يعودوا ققد ممصت ست ست آلذرل © 1الانفال : ۳۸]. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وعد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرةء فدل 
ذلك على سقوط ما فعلوا في حال كفرهم سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين» في 
الدماء وغيرها. 

۲ - أنه قد أسلم جماعة على عهد النبي بيا وقد عرف من قتلوه: مثل : وحشي بن 
حرب قاتل حمزة» ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهماء فلم يطلب النبي بيا أحدًا 
بشيء؛ عملا بقوله تعالی : چنل اة کا و ا ا : 

۳ - اتفاق الصحابة على هذا الحكم» ويدل عليه: أنه لما عزم الصديق طلي على 
تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم . فقال عمر 4 : تلك دماء 
أصيبت في سبيل اللهء وأجورهم على الله» ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال 
ا 

0 النقهجة:آن الإجماع متحقق على سقوط القصاص فيما جناه الكافر الحربي من 
دماء المسلمين حال كفره» إذا أسلم بعد ذلك» أو دخل دار الإسلام بعقد أمان» لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 


5 [۸/۱۸1] لا يقتل المسلم بالحربي: 
المراد بالمسألة: إذا قتل المسلم كافرًا حربيًاء سواء كان في دار الحرب» أو كان 


(۱) «أحكام آهل الذمة» (۲/ .)۸٦١‏ (۲) انظر: «شرح السير الكبير .)۱۸۸١ /٥(‏ 
(۳) انظر : «الاستذکار» .)٥١١/۷(‏ () انظر : «المجموع» (۱۷/۷). 


() انظر: «أحكام أهل الذمة» (۲/ .)۸٠١‏ 0) انظر: المرجع السابق. 
(۷) انظر: «زاد المعاد» .)١١١/۳(‏ 
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الحربي مستأمئًا في دار الإسلام» فإن المسلم لا يقاد بالحربي . 

وی فر لا ق ا ر ا ا او 
يقاد به؛ لأن الدماء غير متكافئةء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث تقل عنه أنه قال : (لا خلاف أنه لا يقتل 
بالحربي المستأمن)ء نقله عنه الجصاص (١۳۷ه)‏ في «مختصر اختلاف العلما» . 

التميمي (١٣۳ه)‏ حيث يقول : (وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمنٌ بحربي مستأمن› إلا أبا 
وسفت فان قال ل ب 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول : (واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم 
بالحربي الذي أمن) . 

ابن مفلح (۷۹۳ه) حيث يقول: «فلا يجب القصاص بقتل حربي» لا نعلم فيه 
لوق0 

الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ حيث يقول : (قوله: «وأن لا يقتل مسلم بكافر دلیل على أن 
المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع)“ . 

7 الموافقون للإجاع: وافق غل لك ال واا راا 
الان واا 2 

مستند الإجماع: ١‏ - لأن الحربي لا عصمة لدمه لمناوأته الإسلام وأهله. بل قد 
أمر الشرع المطهر بقتله» قال الله تعالى: تيلوا آلربت لا ينوت بال [التربة: 
وقال كك : اشوا المقركين حيّث دمو [التوبة: .]٠‏ 

۲ - عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا ط4 : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ 
فقال : «والذي فلق الحبة وبراً النسمةء ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى رجل 
في كتابه وما في الصحيفة». قلت : واش الس فال «العقل» وفكاك الأسيرء 


(۱) «مختصر اختلاف العلماء» .)٠١۹ /٥(‏ (۲) نوادر الفقهاء (ص‌۷٠۲).‏ 


(۳) «بداية المجتهده (۳۹۹/۲). . () «المبدع» (۲۲۷/۸). 
(۵) «نیل الأوطار» (۷/ .)۹١‏ (0) انظر : «العناية شرح الهداية» .)٠١١ /٠١(‏ 
(۷) انظر : «التاج والاکلیل» .)۲۳١/۳‏ (۸) انظر : «الحاوي الکبیر» (۳۲۸/۱۳). 


(۹) انظر : «اللإنصاف» (۹/ .)۳٤١‏ (۱۰) انظر : «المحلی» .)۳٤١/۱۰(‏ 
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وأن لا يقتل مسلم بکافر»“. 

وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن المسلم لا يُقتل بالكافر قصاصًا. 

۳ - ولأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم. والحربي 
مباح الدم"". 

3 الخلاف في المسألة: يرى أبو يوسف أن المسلم يُقاد بالحربي المستأمن خاصة في 
دار الإسلام. 

وحجته: أن المستأمن كالذمي له عصمة مؤقتة ما دام في أرض الاسلام . 

0 الزټيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على أن المسلم لا ياد بالحربي» ما دام في 
دار الحرب» لعدم المخالف المعتبر. 

۲ - أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم لا قاد بالحربي المستأمن» لخلاف أبي 
يوسف من الحنفيةء والله تعالى أعلم. 
[۷/ لا يقتل الذمي با لحري : 


ت المراد بالمسألة: بيان أن الذمي لو قتل حربيًا في دار الحرب» فإنه لا يقتل به» وقد 
تقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ولا يقتل ذمي بحربي» لا 
نعلم فيه خلافًا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق) . 

0 الوافقون على الإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية”"» 
واا وا 

3 مستند الإجماع: لأن الحربي مباح الدم ولا عصمة له فلا يقتص من قاتله» كما 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالکافر (7/ ٤۳٠۲ء‏ برقم .)٠١١۷‏ 

(۲) انظر: «الاقناع» .)٤۰۲ /٤(‏ (۳) انظر: «البناية» )٤( .)۲۳/٠۰(‏ «المغني» .)٤۷1/١١(‏ 
)٥(‏ انظر : «تبيين الحقائق؛ (7/ »)٠٠١‏ و«البحر الرائق؛ (۸/ ۴۴۷) . 

(0) انظر: «حاشية الخرشي على مختصر خلیل» (۸/ »)٥٤‏ و« مواهب الجلیل» (۲۹۱/۸). 

(۷) انظر: «الوجیز» (۱۰/ ۱۹۰)ء و«منهاج الطالبين» .)١١۳/١(‏ 

(۸) انظر : «الشرح الکبیر» (۹/ .)٠١‏ 
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تقرر بالأدلة في المسألة السابقة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الذمي لا يقتل بالحربيء لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]٠١/۱۸[ 8‏ الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين : 

3 تعريف الضمان والإتلاف: 

0 أولا: تعريف الضمان. 

0 الضمان لغة: الكفالة والغرامة . 

7 وفي الاصطلاح: التزام حق ثابت في ذمة الغيرء أو إحضار من هو عليه أو التزام 
عين مضمونة . 

ثانيًا: تعريف الإتلاف : 

0 الإتلاف لغة: جعل الشيء تالمًاء أي هال" . 

07 وفي الاصطلاح: خروج الشيء من أن يكون منتفحًا به المنفعة المطلوبة منه عادة 
بفعل آدمي“ . 

المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من 
أهل الذمةء أو يدخل في الإسلام» وكان قد أتلف مال مسلمء فإنه لا يلزمه ضمان 
ذلك المتلف» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

7 الناقلون للإجاع: ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وفي إجماع 
المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه 
غه إساا مه قبل القدر وله 


وابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه» وهو ما 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۳/ »)۲١۷‏ مادة (ضمن). 

(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية؛ .)۴١/١۳(‏ 

(۳) انظر : «لسان العرب» (۱۸/۹)ء مادة (تلف). 

.)۲٤ص( «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»‎ )٤( 
.)۲۲٠١ /٦( «جامع البیان»‎ )٥( 
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أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط› فهذا خارج 
بفعل رسول الله َيه في کل من أسلم منهم» فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم» من 
قتل أو زنی أو قذف أو شرب خمر أو سرقة» وصح الإجماع بذلك)' وقال أيضًا: 
(واتفقوا أن الحربى ي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا. . . ولا يغرم ما أتلف من 
مال المسلم أو غیر )۱ . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من کفرهم غفر لهم کل ما سلف» وسقط عنهم کل ما کان لزمهم في حال 
الكفر من حقوق الله كك وحقوق المسلمين» قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا 
عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء 
نحوه في مال أو دم). 

وابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال 
السالمين: 

وابن قدامه (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (فصل: ولا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا 
أسلم» أو دخل إلينا بأمان» بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه» أنه لا يلزمه 
ضمانه) ° . 

والقرافي (٤۸٦ه)‏ حيث يقول: (ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفار» ولانعقاد 
الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك) . 

وابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : (وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من 
الأموال قبضا يعتقدون جوازه» فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة 
والمواريث وغيرهاء ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع. . .) . 


(A) کہ‎ ٤ 

ونقله جمع غيرهم 

(۱) «المحلی» .)۱۳٣۹/۱۱(‏ (۲) «مراتب الإجماع؟ (ص۲۱۷). 

(۳) «الاستذکار» .)٥٥۱/۷(‏ () «بداية المجتهده (۲۹۲/۱). )١(‏ «المغني» .)١١١/۱۳(‏ 
() «الذخيرة» (۳/ .)٤٤١‏ (۷) «الفتاوی الکبری» .)٤۹۸/٤(‏ 


(۸) انظر: «أحكام أهل الذمة »)۸٤١/۲(‏ و«تفسير البحر المحيطا /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ و«الإنصاف» (١/١١١)ء‏ 
و«اکشاف القناع» (۳/ ۷۹)» و«مطالب أولي النهی» (۲/ ۷٤٥)ء‏ و«التاج والإکلیل» .)۴١١/۳(‏ 
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الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية» والشافعية"› 
NS‏ والظاهرية 7 

ل مستند الإجاع: ١‏ - قول الله تعالى : قل لَلَيِينَ ڪفروا ٳِن ينهو فر لهم 
ما فد سلف ون يعودوا فقَذ صمت سدَت ست آلأرب © 4 [لاننال: ۳۸]. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وعد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرةء فدل 
ذلك على سقوط ما فعلوا في حال كفرهم سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين. 

۲ - أن هذا ما جرت عليه السنة النبوية» يقول ابن القيم: (وكان المشركون يعمدون 
إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة» فيستولون على داره وعقاره» فمضت 
السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس» أو 
مال) . 

۳ - اتفاق الصحابة على هذا الحكم» ويدل عليه : أنه لما عزم الصديق طب على 
تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم . فقال عمر وله : تلك دماء 
أصيبت في سبيل الله» وأجورهم على اللهء ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال 
ا 

فإذا كانوا لا يضمنون ما أزهقوه من دماء المسلمين» فلا يضمنون ما أتلفوه من 
أموالهم من باب أولى. 

0 الفقيجة:أن الإجماع متحقق على سقوط الضمان فيما أتلفه الكافر الحربي أو 
استهلكه من أموال المسلمين حال كفره» إذا أسلم بعد ذلك» أو دخل دار الإسلام بعقد 
أمان» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

۱۱/1[ ثبوت نسب الحربي بالإقرار: 
7 المراد بالمسألة: بيان أن أهل الحرب إذا دخلوا إلى دار الإسلامء وأقر بعضهم 


(۱) انظر : «المبسوطا »)۱٤/۱١(‏ و«فتح القدیر» /٤(‏ ۳۳۸)ء و«بدائع الصنائع» (۷/ )٩١‏ 

() انظر: «الذخيرة» (۳/ .)٤٤١‏ و«التاج والإکليل» .)۴٠١١/۳(‏ 

() انظر : «المجموع» (۷/ ۱۷)ء و«الشرح الكبير» للرافعي .)۲٠١ /۱١(‏ 

(6) انظر : «المغني» (۱۳/ ۲١1)ء‏ و«الإنصاف» .)١١١/١(‏ () انظر : «المحلی» .)۱۳١/١۱١(‏ 
)١(‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۷۷). - (۷) انظر: «زاد المعاد» .)١١١/۳(‏ 
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بنسب بعض» من غير إنكار» أو تكذيب» فإن نسبهم يثبت بذلك الاقرار» وقد قل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وجملته أن أهل الحرب إذا 
دخلوا إلينا مسلمين» أو غير مسلمين» فأقر بعضهم بنسب بعض» ثبت نسبهم كما يبت 
نب اهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم»... ولا نعلم في هذا 


خلاق) . 
7 الوافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية» والشافعية“» 
3 مستند الإجماع: ١‏ - لأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه» فقبل» كإقرارهم بالحقوق 
المالية. 


۲ - ولأن الإقرار بالنسب أحد أسباب ثبوته» والشارع يتشوف للحوق بالنسب» 
والكافر كالمسلم في سبب النسب. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن نسب الحربي يثبت بالاقرار عليه» لعدم 
المخالف في ذلك» والله تعالى أعلم. 
]۱۲/۱۹١[ 8‏ صحة ما اقتسمه أهل الحرب: 

المراد بالمسألة: بيان أن ما حصل من قسمة بين أهل الحرب في دارهم» من 
مواريث» أو نصيب في شركة من عقارٍ أو غيره» ثم دخلوا دار الإسلام» وهم 
مسلمون» أو مستأمنون» أو بعقد ذمةء فإنا نقر تلك القسمة على ما هي عليه» ولا 
نتعرَّض لها بتغيير» أو رد» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن ما اقتسمه 
السريوت قل أن سلوا فانة لا رئ 


(۱) «المغني» .)۳۳۱/۱٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح السير الكبير (٠/۸٤۱۷)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)١۳۳/۷(‏ 
(۳) انظر: «الذخیرة» )٤( .)۳٠۹/7(‏ انظر: «المهذب» .)٤۳٦/١(‏ 


(۵) انظر: «المغني» .)۳۳۱/۱٤(‏ () «مراتب الإجماع» (ص۱۸۸). 
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وابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول بعد أن أورد حديث: هكل َنم فم في الجَامِليّة 
هو على ما قٌُ» : (وهذا أیضًا یوافق ما دل عليه کتاب الله» ولا نعلم فيه خلاقًا؛ فان 
الحربي لو عقد عقدًا فاسدًا من رباء أو بيع خمرء أو خنزيرء أو نحو ذلك» ثم اسلم 
تفن الول کو ا ب ول جه عدر 

الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: OLE N NN.‏ 
الا : 


الجَاهلبَّة ا قل ا کیم و کی ته ر اشا على کشم لاناک 0 

اکر غ ن ر ان رلا 0 «ما کان من ميراث قسم في 
الجاهلية فهو على قسمة الجاهليّة» وما كان من ميراث أدركه الإسلامء فهو على قسمة 
الإسلا»" . ۰ 

قال الخطابي: (فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في 
الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في يام الجاهلية» لا يرد منها شيء في 
الإسلام» وأن ما حدث من هذه الأحكام فی الإسلام» فإنه يستانف فيه حکم 
الإسلام) . 

۳ - وعن ابن أبي نجيح قال : «لما قدم رسول الله ئة مكة» نظر إلى تلك الرباع» 
فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه» وما وجده لم يقسم» قسمه 
على قسمة الإسلام»" . 

E EN EES E E 


(۱) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» .)۴٠١/۲(‏ 


(۲) انظر: «شرح مشکل الآثار» (۸/ .)۲١٤‏ (۳) انظر : «التمهید» .)٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر : «الأم» .)٠١ /٥(‏ (۵) انظر : «المغني» .)۱١١1/۹(‏ 


(0) آخرجه أبو داود في «سننه» (۱۲۹/۳»› برقم ٤۲۹۱)ء‏ وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۰۸۳۱ رقم ))٥‏ وقال 
الألباني: (صحیح) . انظر حديث رقم (to)‏ في «(صحيح الجامع؟. 

(۷) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ۰4۱۸ رقم ۹٤۲۷)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل؟» رقم (۱۷۱۷). 

(۸) «عون المعبود» (۸/ .)٩۰‏ 

.(1* ۰/۲( عزاه د شيخ الإسلام إلى ابن إسحاق»› كما في «الصارم المسلول على شاتم الرسول»‎ )٩( 
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هي عليه: فعن يزيد بن قتادة: أن إنسانًا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام» 
قال : فورته ابنته دوني وکانت على دینه» ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله از 
حنيًاء فتوفي وترك نخلاء فأسلمت» وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفانء 
فحدث عبد الله بن الأرقم: أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه 
نصیبه» فقضی له عثمان فذهبت بالأولى» وشاركتني في الآآخرة. 

8 ووجه الدلالة: أن قضاء الصحابة ماض على إقرار قسم الجاهلية» وعدم تغييره» 
حيث لم يتعرضوا لنصيب البنت حينما ورثت في المرة الأولى دون أخيها من أبيها 
المشرك. 

ه - ولأن الكفر لا تفترق أحكامه فيمن أسلم منهم: أنه يقر على نكاحه» ويلحقه 
ولده» فكذلك يقر على ما حصل له من القسمةء وإن كانت تخالف قسمة الإسلام . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على صحة ما اقتسمه أهل الحرب» وعدم تحريكه 
وتر که على ما هو عليه» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

/١[‏ ۴ ال خرب إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي م يملكهء ولا يزيل عنه الحرية: 

1 المراد بالمسألة: إن من النتائج الحتمية للحروب وقوع الأسر على بعض الأفرادء 
فإذا استولى الكفار الحربيون على حر - مسلم أو ذمي - فإنهم لا يملكونه» فهو حر 
على حاله» وكان في ذمّة المسلمينء يلزمهم العمل على خلاصه»ء وإذا استخلصه 
المسلمون» عاد حرا على أصلهء ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي» بل يرجع إلى 
ذمته» وقد نمل الإجماع على ذلك. 

الناقلون للإجاع: ابن حزم (١٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من أسره أهل 
الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم» أن ذمتهم لا تنتقض بذلك» ما لم 
يلحق مختارًا» وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين» من أنهم لا 
E‏ 

والكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: (ولا خلاف في أنهم أيضًا إذا استولوا على رقاب 
المسلمين› ومدبریهم ۰ وأمهات أولادهم» ومکاتبیهم› انهم ١‏ یملکونهم› وإن 


(۱) «الاستذکار» (۷ /۱۹۹). (۲) المرجع السابق. 
)۳( «مراتب الإجماع؟ (ص١٠٠٠).‏ 
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أحرزوهم بالدار)“. 

وابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (فصل: وأن استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم» 
وأخذوا أموالهم» ثم قدر عليهم» وجب ردهم إلى ذمتهم» ولم يجز استرقاقهم في قول 
عامة أهل العلم منهم : الشعبي» ومالك والليث» والأوزاعي» والشافعي»› وإسحاق› 
ولا نعلم لهم مخالقًا). 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية والمالكية“» والشافعية“» 
والحنابلة"» والظاهرية" . 


لا مستند الإجماع: ١‏ - قال الشعبي: أغار أهل ماه» وأهل جولاء على العرب» 
فأصابوا سبايا العرب» فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر ط4 في سبايا المسلمين 
ورقيقهم ومتاعهم» قد اشتراه التجار من أهل ماه» فكتب عمر ول4 : «أيما رجل أصاب 
رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره» وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما أقتسم فلا 
سبيل إليه» وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم» فإن الحر لا يباع ولا 
يشتری» '. | 

ووجه الدلالة: أن عمر ول بين أن الحر لا تزول عنه حريته بالأسر» أو 
الاسترقاق . 

۲ - وقال عمر بن الخطاب طلي في وصيته للخليفة بعده: «وأوصيه بأهل ذمة 
المسلمين خيرًاء أن يوفي لهم بعهدهم» ويخاطر من ورائهم» . ) 

۳ - وقال علي ول4 : «إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دمائهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا»"'. 


() «بدائم الصنائع» (0۱/4). (۲) «المغني» .(Y/)‏ 

(۳) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۳٤)ء‏ و«بدائع الصنائم» .)١١١/۹(‏ 

.)٤۹٩ /۲( انظر : «المدونة» (۳/ ۷١)ء و«حاشية الدسوقي»‎ )٤( 

.)۲٤/1( انظر : «مختصر المزني» (۹/ ۲۸۸)ء و«مغني المحتاج»‎ )١( 

() انظر : «الكافي» .)٠٠١ /٤(‏ و«كشاف القناع» (۳/ .)۸٠‏ 

(۷) انظر : «المحلی» (۲۲۳/۷). (۸) سبق تخریجه . 

(۹) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب يقاتل عن آهل الذمة ولا یسترقون (۳/ ۱۱۱۱ء برقم ۲۸۸۷). 
)٠١(‏ آخرجه الدارقطني في «سننه» )٠٤١ /١(‏ وضكَفهء قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۳۸١‏ (غريب). 
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وجه الدلالة: أن هذا دال على ثبوت حكم الحرية لأهل الذمة» كما هو ثابت 

٤‏ - ولأن الحر لا يضمن بالقيمة» ولا تثبت عليه اليد بحال. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن استرقاق الحربي للحر المسلم أو الذمي لا 
يزيل حريتهماء ولا يثبت به الرق عليهما؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 


© ۱/۱۹۲1[ تحريم بيع السلاح لأهل الحرب: 


0 المراد بالمسألة: أن أهل الخرت ذا دارا ادد السلين ق امات : أو فكل 
إليهم أحد من المسلمين» فأرادوا أن يبتاعوا من المسلمين شيئًا من السلاح» وآلة 
الحرب» فإنه يحرم على المسلمين بيعه لهم وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 الناقلون للإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وأما بيع السلاح لأهل 
الحرب»› فحرام بالإجماع)“. 

الوافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية"» والشافعية“) 
والحنابلة والظاهرية" . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی : وتماوا عل أل قوی ول عاو عل لار 
لدو [المائدة: ۲]. 

ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية» وبيع السلاح 
للعدو من أعظم الإعانة على المعصية؛ لأنهم يتقوون به على المسلمين والاعتداء 

: (v) 
. علیھہ"‎ 
. ما روي أن النبي ڳلا : «نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب» وحمله إليهم»‎ - ۲ 


٠ .)٤۳۲/۹( «المجموع»:‎ )۱( 

(۲) انظر: «تبيين الحقائق» (۳/ ١٠٤۲)ء‏ و«حاشية ابن عابدین؟ .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) انظر : «المدونة» /٤(‏ ١۲۷)ء‏ و«المقدمات الممهدات» .)٠١٤/۲(‏ 

0) انظر: «الأم» (۹/۷٤۳)ء‏ و«المجموع» (/(. 

.)٤۱۸/٥( «المحلی»‎ )0( .)٠١ /۲( انظر : «المغني» (1/ ۳1۹)ء و«الكافي» لابن قدامة‎ )٥( 

(۷) انظر: «آحکام القرآن»؛ للجصاص (۴۸۱/۲). 

(۸) هذا الحديث أورده بعض الفقهاء» كصاحب «الهداية» من الحنفيةء انظر: «فتح القدير» »)٤٦٠/١(‏ = 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة CE‏ 
۳ - عن عمران بن الحصين ط4 «أن النبي بيا نهى عن بيع السلاح في الفتنة» . 
SS GG E SG‏ 
حتى لا يقتل بعضهم بعضًاء فإذا كان البيع على العدو لي ليقتل به المسلم كانت الحرمة 
في ذلك أعظم واشك: 
٤‏ - ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب» لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[٠/۱۹۳۴1‏ لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب: 
الرهن لغة: الدوام ال 
3 وفي الاصطلاح: توئيق دين بعين› يمكن أخذه» أو بعضه منها» او 
7 المراد بالمسألة: بيان أن أن المسلم إذا استدان من أهل الحرب ديئاء أو فك أسيرًاء 
وطلبوا منه الرهنء فإنه لا يجوز أن يرهنهم السلاح. وقد قل الإإجماع على ذلك. 
ل من نقل الإجماع: ابن التين (١١٦ه)‏ حيث يقول: (وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح 
من الحديث الذي قبلهء قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد 
باتفاق) كما نقله عنه الحافظ في «فتح الباري»(“ 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل 


= وهو صريح إلا أنه لا يثبت» ولا وجود له في دواوين السنة فيما أعلم . قال ابن حجر : (لم أجده) كما في 
«الدراية في تخريج أحاديث الهدايةه (۲/ .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸٠/١۱۳)ء‏ القن في الق الکبری» /٥(‏ ۳۲۷)ء قال الحافظ 
في «التلخيص الحبير“ :)٤٦/۳(‏ (وهو ضعيف والصواب وقفه)» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (/ 
.{1٦‏ 


(۲) «اللباب في شرح الکتاب» .)١١۳/۲(‏ 
(۳) انظر «لسان العرب» (۱۳/ ١۹٠)ء‏ و«المصباح المنير» (ص۲٤۲)ء‏ مادة (رهن). 
() «معونة أولي النهى شرح المتتهى» )٥( .)١١١/(‏ «فتح الباري» .)۱٤٩ /٥(‏ 
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الحرب بالاتفاق)' 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الشافعية"» ومقتضى مذهب الحنفية"» 
الخال : ۰ 

0 مستند الإجماع: ١‏ - لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه» وما لا يجوز 
بيعه» لا يمكن ذلك فيه . 

۲ - ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي فكذلك رهنه؛ لأن ما لا 
يصح بیعه لا يصح رهنه . 

۳ - ولأن الكافر الحربي غير مأمون» فقد يستخدم هذا السلاح في قتال المسلمين . 

7 الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية» والحنابلة جواز رهن السلاح 
للخرتی) ون کان لا تور تله اد . 

ورأوا أن ذلك مستثنى من قاعدة: «ما جاز بیعه جاز رهنه» وما لا فلا). 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب؛ 
لوجود الخلاف في ذلك» والله تعالى أعلم . 


[١1⁄۱۹4[‏ يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب: 

7 المراد بالمسألة: إذا أراد المسلمون بيع رقيقهم سواء كانوا مسلمين أو كفاراء فإنه 
لا يجوز لهم بيعهم على الكفار» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

الناقلون للإجماع: 

ابن قدامه (۲۰٦ه)‏ حيث يقول: (ولم يجوز أحد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر 
سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا. . . ولنا قول عمر» ولم ينكر فيكون إجماعًا)› 


(۱) «نیل الأوطار» .)۲۷۸/٥(‏ (5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)١ /٠١(‏ و«الوسيط) (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ .)٤٠١‏ 

(6) انظر: «المغني» .)٤٦1/7(‏ 

.)۷٠*۷ص( هذا ضابط في باب الرهن . انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )٥( 

(0) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۷۰۷). و«المنثور في القواعد» (۳/ ۱۳۹). 

(۷) «المغني» (0/۳(. 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعغا ودراسة CT‏ 


ونقله أبو الفرج ابن قدامة (۸۲٦ه).‏ 

والنووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وأما إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمّا من مسلم أو 
غيره» فهذا البيع حرام بلا خلاف) . 

& الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : المالكية" في بيع العبد المسلم والصغير 
قن الكتارء والغافة ‏ الحا 

ا ١‏ - لما فيه من إذلال للمسلم» وعلو للكافر عليه والله يقول: 


ر 


#ۆولن مجع أله ل گقرت عل رمن سبلا [الساء: .]٠١١‏ 

۲ - ما جاء في كتاب عبد الرحمن بن غنم ك لعمر بن الخطاب وله » في أمان 
أهل الجزيرة ما بين دجلة والفرات وفيه: فكتب لهم عمر ول4 : «أن امض لهم ما 
سألوه» وألحق فيه حرفين - أي شرطين - اشترط عليهم مع ما اشترطوا على أنفسهم : 
أن لا يشتروا من سبایانا شيئا» ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده». 

۳ - «أن عمر بن الخطاب ولل كتب ينهى عنه أمراء الأمصار»“ 

٤>‏ - ولأن فيه تفويًا لإلإسلام الذي هو الأقرب» انه إذا بقي رقيشا للمسلمين فان 
الظاهز إسلامه» فيفوت ذلك ببيعه لكافر. 

3 الخلاف في المسألة: للفقهاء في جواز شراء الكافر لرقيق المسلم - مسلمًا أو ذميًا 
- قولان آخران: 

0 القول الأول: يرى الحنفية صحة البيع ولكن يجبر على إزالة ملكه. 

وحجتهم: لأنه يملك المسلم بالإرث» ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده» فصح 


أن يشتریه کالحبام : 


(۱) «الشرح الكبير» .)٥١١/١(‏ (۲) «المجموع» (۳۳۹/۹). 
() انظر: «مواهب الجلیل» .)۲٠٤/٤(‏ 

.)۸/۲( و«مغني المحتاجا‎ ء)٤١‎ /١١( انظر: «شرح صحيح مسلما‎ )٤( 

() انظر: «المغني» »)١۱/١۳(‏ و«شرح منتهى الإرادات» .)٦۲۷/١(‏ 

(0) آخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۹/ ۲٠۲)ء‏ وانظر: «إرواء الغليل» .)٠٠١١(‏ 

(۷) انظر: «أحكام أهل الملل من جامع الخلال» (ص۹١٠).‏ 

(۸) انظر : «المہسوط» (۱۳/ .)۱۳١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 

ي 

0 القول الثاني : التفصيل  :‏ 

إن اشتری الکافر بالعٌا على دینه لم یمنع من شرائه ذا کان یسکن به في بلد 
المسلمين» ولا يباع لمن يخرج به عن بلاد الإسلام لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب 
قل وة المسلمة 

وإن کان العبد صغيرًا على دنه يعي الکتاب وغیره» منع من شرائه لما یرجی من 
إسلامه سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام؛ لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف 
ال 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على تحريم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب؛ 
لوجود الخلاف بين الفقهاء في ذلك» والله تعالى أعلم. 


[/۷] جواز هبة المسلم للحربي: 


تعريف الهبة: 
3 الهبة لغة: مصدر وهب يهب» وهي عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما 
)( 


ل وفي الاصطلاح : تمك الال اا فو 

7 المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يبذل الهدايا للمحاربين من الكفار ليتألفهم 
بذلك» وليرغبهم في الإسلام»› أو لمصلحة معتبرة» وقد تقل الإجماع على جواز هبة 
ا 

3[ الناقلون للإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على 
جواز الهبة» والوصية في معناها)“ . 

وأبو الفرج ابن قدامة (1۸۲ه) حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على صحة الهبة 


)0( 
ا 
(۱) انظر : «مواهب الجليل» .)۲٠٤ /٤(‏ (۲) انظر: «لسان العرب» /١(‏ ۳٠۸)ء‏ مادة (وهب) . 
(۳) «البناية في شرح الهداية» )٤( .)۱۹٩/۹٩(‏ «المخني» (۸/ .)٥۱۳‏ 


(ه) «الشرح الكبير» (7/ .)٤1۷‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة (ıs)‏ 


7 الموافقون للإجاع: واف غل ولف اة الالكة ‏ 2 والتافة ‏ : 
الخال والظاهرية . 

1 مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عمر وا قال : «رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال 
للنبي يي : ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك الوفدء فقال: «إنما يلبس 
هذا من لا خلاق له في الآخرة»» فأتي رسول الله ية منها بحلل فأرسل إلى عمر منها 
بحلة» فقال عمر: 5 وقد قلت فیها ما قلت؟ قال : «إني لم أكُسْكها لتلبسهاء 
تبيعهاء أو تكسوها»» فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»“. 

۲ - وعن أسماء بنت أبي بكر»ء قالت: «أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - 
فسألت رسول الله َة فقلت: يا رسول الله» أتتني أمي وهي راغبة»ء أفأصلها؟ قال : 


Ve: 
iss 
وبرهم.‎ 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز هبة المسلم للحربي؛ لعدم المخالف 
المعتبرء إلا أن بعض العلماء قيدوا جواز الهبة للحربي بعدة ضوابط منها: 

ألا يترتب على الإهداء إلى الكفار مفسدة ظاهرة كاستكبار الكفار واستعلائهم» أو 
تكون مبالغ فيها؛ لورود النهي عن التبذير. 

ألا تكون هذه الهدية في يوم عيد من أعيادهم» أي لأجل العيدء لأن في ذلك إقرارًا 
لهم و مشار كة في الاحتفال بعيدهم الباطل . 


المراد بالمسألة: بيان أن الكافر الحربي إذا خرج لجيش المسلمين وأعلن دخوله في 


(۱) انظر: «المبسوطا .)۲٤٦/۱۳(‏ (۲) انظر: «منح الجليل» .)٤٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر : «الحاوي الكبير» (۸/ ۲۸٥)ء‏ و«المجموع» .)٤٠١/٠١(‏ 

.)٠٥۹/۹( انظر : «المحلی»‎ )( . )٠١۳ /۲( ۳۲)ء و«کشاف القناع»‎ /٦( انظر: «المبدع»‎ )٤( 
.)۲٤١١ برقم‎ ۰۹۲٤ /۲( آخرجه البخاري» كتاب الهبةء وفضلهاء باب الهدية للمشر کین‎ )0( 

(۷) أخرجه البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (۳/ ۰۱۹۲ برقم .)۴٠٠۲‏ 


(۸) انظر : «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۲۷/۱). 


CZ‏ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


الإسلام» فإن إسلامه يعصم له دمه» ويحرز له جميع أمواله» وصار إسلامه أيضًا 
عاصمًا له من الاسترقاق» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي الذي يسلم 
في أرض الحرب» ویخرج إليناء مختارا» قبل أن يۋسر› انه لا يحل قتله » ولا أن 


هه )02 
سىرى . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية والشافية*) 
واا 


قا مستند الإجماع: ١‏ - لأنه أصبح بالفعل جزءا من المسلمين» فلا يجوز التعرّض 
له بسوء» كما لا يجوز التعرّض لأي مسلم من المسلمين؛ عملا بقوله يي: «كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» . 

- وعن صخر بن العيلة البجلي قال: فر قوم من بني سليم عن أرضهم» فأخذتهاء 
فأسلمواء وخاصموني إلى النبي ياء فردها عليهم وقال: «إذا أسلم الرجل» فهو أحق 
۴ 5 ماله 
بارضه وماله» . 

0 وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن من أسلم من الحربيين أن مالهم لهي لا 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الكافر الحربي إذا أسلمء فإن إسلامه 
يعصم دمه وماله» ونفسه من الرق؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
۷1 إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار: 


المراد بالمسألة: بيان أن أولاد الكافر الحربي البالغين لا يتبعون آباءهم» فإسلام 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص٠١۲).‏ 

() انظر : «المبسوط» .)٦٦/٠١(‏ و«حاشية ابن عابدین» .)۲٠۳/۳(‏ 

(۳) انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ )٤( .)۱۸١‏ انظر : «مغني المحتاج» .)۲۲۸/٤(‏ 

.)١١٠١ /۱۳( انظر : «المغني»‎ )١( 

(0) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (۸/١٠ء‏ 
برقم °7 (. 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ :)۲١١‏ «إسناده حسن) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


الآباء لا يعصم الأبناء البالغين؛ لأنهم لا يتبعون آباءهم» وقد تمل الإجماع على ذلك. 
e‏ المروزي (٤۳۹ه)‏ حیث يقول: (أن أهل العلم بأجمعهم» قد 
تفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حکم آبائهم ما لم يبلغوا فإذا بلغوا فحكمهم 
أنفسهم)» نقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد». 
وابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : (واتة تفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على 
دين الإسلام» فإنهم كسائر المشركين» ولا فرق). 
وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء فيما علمت قديمًا وحديًا على 
أن أحكام الأطفال في الدنيا کأحکام آبائهم» ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم حكم 
(MO‏ 
O‏ 
وشيخ الإسلام (۷۲۸ه) حيث يقول: (فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر» كان 
حکمه معتبرًا بنفسه» باتفاق المسلمین» فلو کان أبواه یهودًا أو نصاری فأسلم كان من 
المسلمين» باتفاق المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرًا باتفاق 
المسلمين)؟. 
5 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : IE‏ الال والشافعية" ٤‏ 
رالا 
مستند الإجاع: أن الشارع ربط التكليف بالواجبات والمحرمات ولزوم آثار 
الأحكام في الجملة» بشرط البلوغء واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» نذكر منها ما 
يناسب بحثنا في مسالا هلذه: 
منها قول النبي َء لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: EE‏ 
معافریًا»“ فجعل الاحتلام موجبًا للجزية. 
ومنها ما حصل يوم قريظة» من أن من اشتبهوا في بلوغه من الأسرى» كان إذا أنبت 


(۱) «التمهید» لابن عبد البر .)۱١٤١/۱۸(‏ () «مراتب الإجماع» (ص‌۲٠۲).‏ 
() «الاستذ کار» (۳/ )٤( .)۱۱١‏ «مجموع الفتاوی» /۳٥(‏ ۲۲۷). 
() انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ .)٠٤١‏ () انظر : «الاستذکار» (۳/ )١١١‏ . 


(۷) انظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص٣١۱۹).‏ (۸) انظر : «المغني» .)١١١ /١۳(‏ 


(۹) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الجهاد حجمعا ودراسة 


قتل» فإن لم يكن أنبت لم يقتل”" . فجعل الانبات علامة لجواز قتل الأسير. 

فهذه الأدلة وأمثالها تدل على أن الشارع ربط التكليف»› ولزوم الأحكام عامة بشرط 
البلوغ» فمن اعتبر بالعًا بأي علامة من علامات البلوغ فهو رجل تام أو امرأة تامة» 
مكلف - إن كان عاقلا - كغيره من الرجال والنساءء يلزمه ما يلزمهم. وتنتهي ولاية 
الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه . وعليه فإن إسلام الأب لا يشمل أبنائه 
البالغين لانتهاء ولايته عليهم . 

0 الزټيجة: أن الإجماع متحقق على أن إسلام الحربي لا یشمل أولاده الكبار؛ 
لعدم المخالف» والله تعالى أعلم. 

]۰/14۸[ لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جهيعًاء وهو صغیر م يبلغ : 

3 المراد بالمسألة: بيان أن الطفل تبعٌ لأبويه في الأحكام الدنيوية» ولهذا فإن أطفال 
أهل الحرب غير البالغين يلزمهم الإسلام» إن أسلم أبويهم جميعًا. ونقل الإجماع على 
ذلك . 

0 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن حكم 
الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين» فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا مشر كين› 
فحكمه حكم الشرك» يرڻهم ویرثونه» ویحکم في دیته إن قتل» حكم دية أبويه)" . 

وابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : (واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعًاء وهو صغير لم 
يبلغ » أنه يلزمه الإسلام)" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا 
حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه» فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر» کان حكمه 
م اه اتاق الس 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية"» والشافعية"› 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «الإجماع» (ص٩۸)‏ . 

(۳) «مراتب الإجماع؛ (صض۲۰۳). )٤(‏ «مجموع الفتاوی» .)۲۲٣/۳۰(‏ 
)٥(‏ انظر : «شرح السير الكبير» (/ ۱۸۷۷)ء و«بدائع الصنائم» .)٠١١/۷(‏ 

(0) انظر : «بداية المجتهد» .)٠١١ /١(‏ (۷) انظر: «مغني المحتاج» .)٤١۳/۲(‏ 


والحنايلة". 

مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : «إواليين ءامتوا وانهم رتم بإيمي لقا ب 
دريمه [الطور: .]۲١‏ 

0 وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الله تعالى يلحق الأولاد الصّغار وإن لم 
يبلغوا الإيمانء بأحكام الآباء المؤمنين" . 

۲ - عن أبي هريرة طف قال: قال النبي ية : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 
حدعا 0° , 

ق وجه الدلالة: حيث ألحق النبي ية الطفل بأبويه في الحكم في الدنياء فكأنه قال 
لهم : حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين 
أبوين كافرين ألحق بحكمهما» ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق 
بحکمهما. 

۳ - أنه لما کان الطفل غير مستقل بنفسه» لم یکن له بد من ولی يقوم بمصالحه 
ويكون تابعًا له» وأحق من نصب لذلك الأبوان» فهو تابعٌ لهماء فإن أسلما لزمه أن 
e‏ 

0 الۈټیجة: أن الإجماع متحقق على أن الطفل الذي لم يبلغ» أنه تابع لأبويه في 
أحكام الدنياء فإذا أسلما فإنه يلزمه الإسلام؛ لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى 


أعلم. 


() انظر: «المغني» (۱۳/ ١٠١)ء‏ و«الکافي» .)۲۱۸/٤(‏ (۲) انظر: «تفسیر البغوي» /٤(‏ ۲۳۹). 

(۳) يقول ابن القيم : (تشبيه المولود في ولادته عليها (أي الفطرة) بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق» ثم 
تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا آذنها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة 
السليمة» وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة)ء «حاشية ابن 
القيم على سنن آبي داوده (۳۱۸/۱۲). 

(6) آأخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشرکین (۱ / ۰٤٦٥‏ برقم۹١۳١).‏ 

() انظر : «التمهید» (۱۸/ ۸۷). 

) انظر: «أحكام آهل الذمة» (۲/ .)۸۹٥‏ 


ے 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


© ۱/۱۹۹1[ ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فهو لهم: 

المراد بالمسألة: إذا أسلم أهل الحرب» ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم› 
فهو لهم» ولا حق للمالك القديم فيه وقد نمل الإجماع على ذلك. 

SE a‏ (وأما ما استولي عليه أهل 
الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فإنه لهم بسنة رسول الله َء واتفاق 
السلف» وجماهير الأئمة» وهو منصوص أحمد» وظاهر مذهبه) . 

وابن عرفة (۳٠۸ه)‏ حيث يقول: (ما أسلم عليه حربي إن کان متموّلاء فله اتفاقا)» 
نقله عنه ابن المواق في «التاج والإكليل». 

الموافقون على الإجاع : وافا غل ولك الح وال واا 

مستند الإجاع: ١‏ - ولأن للكافر شبهة ملك فيما حازه لقوله تعالى : «إلفقراء 
المهجرن أ أا من يرهم أله [الحشر: 1۸. 

ل وجه الدلالة: حيث سمى الله المهاجرين فقراء بعد هجرتهم» مع إضافة الأموال 
إليهمء والفقير من لا يملك شيئًاء فلو لم يملك الفقراء أموالهم بالاستيلاء لما سماهم 
فقراء» فدلٌ على أن الكفار قد ملكوا أموالهم التي هاجروا عنها. 

۲ - وعن عروة بن الزبير له قال: قال رسول الله بي : «من أسلم على شيء فهو 
له" . 

ووجه الدلالة واضح في أن ما أسلم الحربي وهو في يده فهو له› ولا يسال عن 


۳ - وعن أسامة بن زيد وها أنه قال يوم الفتح: يا رسول الله» أتنزل فى دارك 


(۱) «مجموع الفتاوى» (4/۲۲)» ونحوه في «الاختيارات الفقهية» (ص١١٦).‏ 

(۲) «التاج والاکلیل» (۳/ .)۴٠١‏ 

(۳) انظر : «المبسوط» /٠١(‏ 1۲)ء و«الفتاوى الهندية» .)۲۳١/۲(‏ 

(6) «الذخيرة» (۳/ »)٤٤١‏ واشرح الخرشي على مختصر خليل» .)٤١/٤(‏ 

.)٤١٤ انظر : «الكافي» (6/ ١١٠)ء و«كشاف القناع» (۳/ ۷۸)ء و«القواعد الفقهية٠ (ص‎ )٥( 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في «سننه (۳/ ۰۷٦/۱‏ رقم ۱۹۰)ء وقال ابن عبد الهادي : (هذا إسنادٌ صحيح» لكنه 
مرسل)» كما في «تنقيح التحقيق؟ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وصححه الألباني برقم )1٠۳۲(‏ في «صحيح الجامع . 


مسائل الإجماع في الجهاد مقا ودراسة Cm‏ 


بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور" وكان للنبي ية دار بمكة ورثها 
من خديجة وتا » فاستولی عليه عقيل وکان مشر گا . 
يملك مال المسلم بحال» ومتى ظهر المسلم على ماله» فإنه يأخذه» وهو أحق به" . 


وحجتهم : 

١‏ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال : «لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
ن 

۲ - ولأن المسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكا له» فكذلك الحربي 
إذا أسلم من باب أولى. 


-.٣‏ ولأن عصمة مال المسلم باقيةء كعصمة نفسه» فاستيلاؤهم على أموال 
المسلمين محظورء ولا ينتهض سببًا للملك. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن ما استولى عليه أهل الحرب من أموال 
المسلمين ثم أسلموا فهو لهم؛ لوجود الخلاف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
© ۲/۲۰۰1[ إسلام رقيق الحري لا يزيل الرق عنهء ويسعى لتخليصه منه. 

5 ا ان مو ميف و انرق امن الارن داك انس فاد 
أن إسلامه لا يريل الرق عنه» فرفّه باتي لمالكه» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

7 الناقلون للإجماع + الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (وقد اتفقوا أيضًا على أن عبد 
الحربي المستأمن لو أسلمء منع من رده إلى دار الحرب» وأجبره على بيعه) . 


(۱) أخرجه البخارىء كتاب الحج» باب توريث دور مكة وبيعها (۲/ ٥۷١‏ رقم .)٠١١١‏ 

(۲) انظر: «تكملة المجموع» .)۳٤١/١۹(‏ 

() انظر: «البیان» (۱۲/ ١۱۹)ء‏ و«روضة الطالبین» (۱۰/ ٤۲۹)ء‏ و«المبدع» 0( و« المحلی» (۷/ 
°( 

(6) أخرجه الدارقطتي في «سننه» (۳/١۲ء‏ برقما4)ء وأحمد في «مسنده» (/ ۷۳)» وضكفه الحافظ في 
«التلخيص الحبیر» .)١١١/۳(‏ 

(۵) «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤٠٥١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 
ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك» فإن الرق 
باق غ : 
والنووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: (يتصور ملك الكافر عبدًا مسلمًا وجارية مسلمة في 
صور منها: أن يسلم عبده أو آمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام بلا خلاف» لكن يؤمر 
بإزالة الملك)"» وقال أيضًا: (إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم» لم يزل ملكه 
ا و و ا ر فی و ل و ا ا چ ی او ی و 


غیرها)" . 
الوافقون للإجاع: واف على دلت ال2 الاك واا 
والحنابلة" . 


3 مستند الإجماع: ١‏ - عن عمران بن حصين قال : «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل 
من بني عقيل» وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله هة وهو في الوثاق قال: يا 
محمد فأتاه فقال: «ما شأنك؟». فقال : ي ؟ ويم أخذت سابقة الحاج؟“ 
فقال إعظامًا لذلك : «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»"“ 

قال الشافعى : (وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه» ولم 
٤ 06‏ 
يخرجه إسلامه من الرق 


(۱) «مراتب الإجماع؟ (ص‌۲۰۱). (۲) «المجموع»؛ .)۴۳١/۹(‏ (۳) المرجع السابق (۹/ ۳۳۸). 


() انظر: «شرح السیر الکبیر٤ /٤(‏ ۹٤۱۲)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۳/ .)۱۹٥‏ 
(۵) انظر : «تهذیب المدونة» (۱/ )١( : .)١۹۷‏ انظر: «الأمه .)۲٠۳ /٤(‏ 


(۷) انظر : «المغني» .)٤۷/۱۳(‏ 

O OE‏ . انظر : «الديباج على مسلم» 
£1/0(. 

(۹) اخرجه مسلم» كتاب النذورء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد »۷۸/٠١(‏ برقم 
.(ETYY‏ 

(۲۳/6) eمألا‎ )۰( 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة @ 


۲ - ولأنه سقط القتل بإسلامه فبقي باقي الخصال من (الاسترقاقء والمن...) 
على ما کانت عليه . 

۳ - ولأن الرق أثر الكفر؛ لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى» جعلهم 
عبيد عبيده سبحانه» فثبوت بقاء الرق باعتبار أثر الكفرء لا باعتبار أنه مسل . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن مجرد إسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه؛. 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

]۲۴/۲١١[ 8‏ وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح : 

ل تعريف الهجرة: 

7 الهجرة لغة: اسم من هاجر مهاجرة. وهي: الترك والمفارقة . 

7 وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

7 المراد بالمسألة: بيان أن الهجرة إلى النبي ية قبل فتح مكة على من أسلم من أهلها 
كانت واجبة» افترض الله عليهم فيها البقاء مع رسوله يي حيث استقر» والتحول معه 
حیث تحول؛ لنصرته ومؤازرته وصحبته»› وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول : (ولم يختلف في وجوبها 
على أهل مكة قبل الفتح). 

والنووي (AV7)‏ حیٹث يقول : (مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل 
الفتح) . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك علماء الحنفية" ٠‏ والمالكية"» 
والشافعرة“) واا 


.)٦۳٤/۲( انظر: «المصباح المنير»‎ )۲( .)۸۹ /١( انظر : «الغرة المنيفة»‎ )١( 


() انظر: «أحكام القرآن»؛ لابن العربي /١(‏ ٤۸٤)ء‏ و«فتح الباري» .)١١/١(‏ 
)٤(‏ «إکمال المعلم» (۱/ )٥( .)۲۷٤‏ «شرح النووي علی صحیح مسلم» (۱۲۲/۹). 


() انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (۴/ ۱۸۸)ء و«عمدة القاري» /٠١(‏ ۱۹۲)ء و«مرقاة المفاتيح» (۳/ )۱۷١‏ 
(۷) انظر: «شرح الزرقاني» (۳/ ۳)ء و«المقدمات الممهدات» .)٠١١/۲(‏ ۰ 
(۸) انظر: «الأم» /٤(‏ ٤۸)ء‏ و«فتح الباري» /١(‏ ۳۷). 

(۹) انظر: «تفسير اللباب» لابن عادل الحنبلي (1/ .)٥۹۱‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


إجماع شي لجياد ج 


۷ 


لامستند الإجاع: ۱ - قول الله تعالی : وولا ءامنا ولم مہاجڑوا ما لک ن تیم م 


~2 2 


.[vY رأ [الأنفال:‎ E 

وجه الدلالة: حیث قطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين› وبين من لم 
اجر فدل ذلك غلن .کد وجوه ٠‏ 

۲ - وقوله ک: ‏ یوقم النکیگه عالی اشيم الوا یم کن اا الوا کا ضفن 
الارض الوا آل کن ار آل وس اچوا فیا فاوکهک موم جه وسات یبا ا [النساء : 
4۷]. ` 

3 وجه الدلالة: حيث وبّخ الله من كان قادرا على الهجرة إلى رسول الله اة قبل 
الفتح ولم يهاجر» فدلّ على أن الهجرة كانت واجبة حينذاك. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح› لعدم 
المخالف في ذلك» والله تعالى أعلم. 
]۲١/۲١۲[‏ وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه: 

6ن أن اللي المشين فى ديار انار دا عجروا عن اطبار 
دينهم» فإن الهجرة تجب عليهم إلى دار الإسلام» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 الناقلون للإجاع: بو الوليد ابن رشد (۲۰٥هھ)‏ حیث يقول: (واجب بإجماع 
المشركين» وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم) . 

والوزير بن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن 
ذيار:الكفر لمن قدر غل ذلك : 

وابن كثير (٤۷۷ه)‏ حيث يقول: (هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشر كين › وهو قادر على الهجرة»› وليس متمكتًا من إقامة الدين› فهو ظالم 
لنفسه» مرتکب حرامًا باللإجماع › وبنص هذه الأئة , 


(۱) انظر: «شرح السنة» .)۴۷۲/۱١(‏ (۲) «المقدمات الممهدات» .)۲۸٦/۲(‏ 
(۳) «الإافصاح» (۳۰۱/۲). ۰ 

(4) يشير إلى قوله تعالى: ئ اين رمم اليه غالي أشم . . . € (الساء: ۹۷]. 

.)٥٤١/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 


والمرداوي (١۸۸ه)‏ حيثيقول : (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه فى 
دار الحرب بلا نزاع في الجملة)“. ۰ 

5 ارال للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية". والشافعية“)» 
الحناباة(“. 


ا 


E‏ | - قول الله تعالی : ل اليب ممم اميه الي أنشم الا 
ض الله وَسِعَةً اچوا فیا اتیک ماو ھتہ 


فم کی 6اا کا شک مسَصعفی نی لار الوا الم کن آر 
وسات مَصِبا © € [النساء: ۹۷]. 
وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة دلالة واضحة على وجوب الهجرة على 
المسلمين المستضعفين العاجزين عن إظهار دينهم» في بلد لا سلطان لإلاسلام فيه" . 
۲ - أن النبي ل بعث سريةٌ إلى خثعم" فاعتصم ناس بالسجود» فأسرع فيهم 
القتلَ » وبلغ ذلك النبيّ يا فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم 
یقیم بین أظهر المشرکین». قالوا: یا رسول الله ولِمٌ؟ قال : «لا تتراءی ناراهما»“''. 
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(1) «اللإنصاف» /٤(‏ ۸۸). (۲) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (۲۱۱/۳). 

)۳( انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ ١۷٤)ء‏ و«المقدمات الممهدات» (۲/ .)۲۸١‏ 

,)۱۹۰ /٦( و«فتح الباري»‎ «(iV /) انظر : «تكملة المجموع»‎ )٤( 

.)٤۳ /۳( انظر: «المبدع؟ (۳/ ۳۱۳)ء و«كشاف القناع»‎ )٥( 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)۳٤١/٥(‏ 

(۷) خثعم اسم قبيلة » قيل أنها سميت بذلك نسبة إلى جبل في اليمن يقال له : خثعم » وقيل ابل ا ال رل م 
أهل اليمن يسمى : خثعم بن أنمار. انظر: «لسان العرب»: .)١١١/١١(‏ 

(۸) العمل : الدية» قال الأصمعي : سُمَيّت الدية عقلا تسميةً بالمصدر؛ لأن الإبل كائّت تُعقًل بفناء ولي القتيل» 
ثم كر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلا كانت أو نقدًا. انظر: «الصحاح» .)۱۷۷١ /٥(‏ 

)٩(‏ ومعنی قوله : (لا تتراء‌ی ناراهما) كما قال ابن الأثير في «النهاية؛ (۲/ ۱۷۷): «أي يلزم المسلم ويجب عليه 
أن يباعد منزله عن منزل المشرك. ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقد فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا 
أوقدها في منزله» ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم» وإنما كره مجاورة المشر كين» لأنهم لاعهد لهم ولا 
أمان» وحتٌ المسلمين على الهجرة. 

ء٠١٠١‎ /٤( ›» آخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشر كين‎ )٠١( 
= برقم : ٤٠٠١)ء وآبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود‎ 


0 وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم الإقامة في ديار الكفار؛ لأن النبي 
يي قد برأ من المقيم فيهاء والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن 
إظهار دينه؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]۲١/۲۰۳[ 8‏ تحريم ترك دار الهجرة: 

المراد بالمسألة: بيان أن من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح»› لا يجوز له أن 
يترك دار هجرته› ويعود إلى وطنه الأول الذي هاجر منه› وقد تقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول: (أجمعت الأمة على 
تحريم ترك المهاجر هجرته› ورجوعه إلى وطنه› وان ارتداد الاجر من الكاف : 

0 الوافقون للإجاع: وافق على ذلك: علماء الخنفية» والمالكية") 
واا و 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عن سلمة بن الأكوع : أنه دخل على الحجاج» فقال: يا بن 
الأكوع ارتددت على عقبيك» تعر بت؟ قال: لا «ولکن رسول الله کار اذن الي في 
الىد O‏ 

وجه الدلالة: أن الحجاج لما أنكر على سلمة خروجه من دار هجرته» اعتذر 
سلمة بأنه إنما هو بإذن النبي ييا . 
۲ - عن العلاء بن الحضرمي" قال : قال رسول الله بيا: «يقيم المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسکه نسکه :^ . 


٤0/۳( =‏ برقم )٥‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۴١ /٥(‏ 

(۱) «إكمال المعلم) .(YVT/YD‏ (۲) انظر: «عمدة القاري» .)٦٠ /١۷(‏ 

(۳) انظر : «البیان والتحصیل» (۲۹۱/۱۸). () انظر: «فتح الباري» (۲۹۷/۷). 

.)١٤٤ /٥( انظر: «جامع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام‎ )٥( 

(1) آخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة (7/ ۹۷٥۲ء‏ برقم .)١١۷‏ 

(۷) واسمه: عبد الله بن عماد بن أكبر الحضرمي» صحابي جليل› واستعمله النبي ية على البحرين وآقره آبو 
بكر ثم عمر» توفي سنة ٤ه‏ . انظر: «الإصابة .)٥٤١ /٤(‏ 

(۸) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ غ الحج والعمرة ثلاثة أيام = 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


وجه الدلالة: دل الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل 
الفتح› لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة» أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام» 
لا یزید علیها. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن من هاجر من مكة قبل الفتح لا يجوز له 
العودة إليهاء والإقامة فيهاء إلا في الحج أو العمرة» ولا يرخص له بالإقامة بعد قضاء 
نسكه بأكثر من ثلاثة أيام» ولم أطلع على من خالف في ذلك والله تعالى أعلم . 
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= بلا زیادة. (۰۱۰۸/6 برقم .)۳۳٣٤‏ 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۳۹۷). 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع قي أحڪام آهل الڪتاب 


]/۲١١[ 1©‏ اليهود والنصارى من أهل الكتاب: 


ل المراد بالمسألة: أن اليهود وهم : كل من دان بالتوراة وانتسب إلى شريعة موسى 
والنصارى وهم : کل من دان بالإنجیل وانتسب إلى شريعة عيسى لا ومن 
دان بذلك من طوائفهم المتفرقة. فج فجميع أولئك يعدون من أهل الكتاب» ويطلق على 
الواحد منهم (كتابي)» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجاع: ابن حجر العسقلاني ۸٥۲(‏ ه) حيث يقول: (فأما اليهود 
والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق)"» ونقله عنه الشوكاني في نيل 

(My &‏ ا 
الأوطار .٠‏ 

0 الموافقون لالإجماع: وافق على ذلك : الحنفية“ والمالكية والشافعية"» 

والحنابلة"» والظاهرية“ . 


AAC &‏ ر 


0 مستند الإجماع؛ ١‏ - لقوله تعالی : أن تقولا نما أنرل التب عل طايمََنِ ِن 
لتا [الأنعام: .]٠١١‏ 
ل وجه الدلالة: إن المقصود بالطائفتين هم اليهود والنصارى» والمراد بالكتاب : 


(۱) واختلف في دخول غيرهم - وليس هذا بموضوع بحثنا - حيث توسّع الحنفية فأدخلوا في أهل الكتاب كل من 
اعتقد ديا سماويًا» وله كتاب منزل كالتوراة والإنجیل وصحف إبراهیم وشیث بن آدم» وزبور داود» وأدخل 
الظاهرية المجوس» بينما يرى جمهور العلماء قصر أهل الكتاب على اليهود والنصارى فقط . انظر : «البحر 
الرائق» (۳/ .)٠٠١‏ و«المحلى» .)۳٤٤/۷(‏ 

(۲) «فتح الباري» .)۳٥۹/1(‏ . () «نیل الأوطار» (۸/ .)۲۱١‏ 

(6) انظر : «تبيين الحقائق» (۳/ .)١٠٠١‏ و«الفتاوى الهندية» .)۲٠۳ /١(‏ 

() انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/۰۸٠۲)ء‏ و«الذخيرة) (/۴۲۲). 

۲) انظر: «الأم» /٤(‏ ۱۷۴۳). وهإعانة الطالبین» (۲/ .)۳٤٤‏ 

(۷) انظر: «کشاف القناع» (۳/ ۷١۱)ء‏ و«المبدع» .)٤١٤/۳(‏ 

(۸) انظر: «المحلی» .)۳٤٤/۷(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 


التوراة والإنجيل (بإجماع من أهل التأويل)“. 
۲ - وقوله تعالی e‏ ت ف رهم ما أت اة لانيل 


ل س بدو أف تعقو بت ل( چ [ آل عمران: .]٦٠١‏ 
عمر 


- وقال سبحانه: فل ياه لکت لس عل سىء حى تيمو وة والإخبل 
[المائدة: .]٦۸‏ 
وجه الدلالة من الآيتين : حيث دلت الآيتان على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
TED‏ 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب؛ لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
3 [۲/۲۰۵] تسمية أهل الكتاب كقاراء ومن عداهم كفار ومشركين : 


المراد بالمسألة: يسمى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كفارًا» ومن عداهم من 
الطوائف والملل كفار ومشركين» وقد تقل الإجماع على ذلك. واختلف في: هل 
تصح تسمية أهل الكتاب بالمشركين؟ . ولیس ذا بمحل بحثنا. 

من نقل الإجاع: ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على تسمية اليهود 
والنصضارى كفارًا. . . واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين)“ . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية"» والشافعية"› 
واا اطا 


(۱) نص على ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ ۴۷۳). 

(۳) قال الرازي في «التفسير الكبير» (1/ :)٠٠٤‏ (اختلفوا في أن لفظ (المشرك) هل يتناول الكفار من أهل 
الكتاب» فأنكر بعضهم ذلك والأكثرون من العلماء على أن لفظ (المشرك) يندرج فيه الكفار من آهل 
الكتاب وهو المختار) . 

.)۲٠*۲ص( «مراتب الإجماع؟‎ )٤( 

.)۱١/۲( انظر : «بدائع الصنائع» ۷1/۲(« و«أحكام القر آن» للجصاص‎ )٥( 

() انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي (۲۱۹/۱). (۷) انظر : «التفسير الکبير» .)٠٠٤/١(‏ 

(۸) انظر : «المغني» (44/۷). (4) انظر : «المحلى» .)۲٤١/ ٤(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمخا ودراسة 


ا ۱ - قوله تعالی : لر يک الذي كتروا من اَهَل الكتب والمشركى 
منقکن حی أب هم اليد 9© [الة: .]١‏ 

e CS 
الكتاب» والمشركون. فأهل الكتاب يسمون كفار» وغيرهم مشركون وكفار.‎ 

e‏ تا بوذ ایت كَدَرُوا من آهل الكت دل شرك أن يرل 
يڪم ين ڪر حير من ِن رَيُّم [البقرة: .]٠٠٠‏ 

وجه الدلالة من الآية: حيث سمى الله أهل الكتاب كفارًا» ومن سواهم من ليسوا 
بأهل الكتاب مشر كين . مع ما عندهم من (الشرك) لَكون هذا الاسم في مَُعَارَفِ الناس 
يُطْلَیٌ على الْمْشرٍكِينَ من عَيْرٍ اهل الجتاب“ . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق على جواز تسمية أهل الكتاب كفار» ومن سواهم 
مشر كين وكفار؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]۳/۲١١[‏ إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة: 

7 الراد بالمسألة: أن المعابد القديمة التي وجدت في البلاد المفتوحة عنوة بالسيف 
والقوة يجوز تبقيتها فلا تهدم» وقد نمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسي (١1۲ه)‏ حيث يقول: (القسم الثاني ما 
فتحه المسلمون عنوة. .. وما كان فيه من ذلك (أي: كنائس ومعابد قائمة) ففيه 
وجهان: أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته . . . والثاني : يجوز (أي تبقيته). . . لأن 
الإاجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير) . 

ويقابل جواز الإبقاء جواز الهدم» لهذا يقول ابن تيمية (۷۲۸ه): (ولا نزاع في 
جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت)“. 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية في وجه“ ورواية لأحمد“ 


(۱) «الكشاف» للزمخشري (۱/ .)۱۷١‏ (۲) «بدائع الصنائع» (۲۷۱/۲). 
() «المغني» (۹/ )٤( . )۲۸٥‏ «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )٦٥١‏ . 
() انظر: «الخرر البهية٠‏ (١/١٤٠)ء‏ و«حاشية قليوبي وعميرة» /٤(‏ ۲۴۷). 

0) انظر: «الفروع» /٩(‏ ۲۷۳)ء و«مطالب أولي النهی» (۲/ .)١١١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 
وابوعنيد القاسم بن سلا وأیده شيخ الإسلام» بن تيمية وابن الق" . 

مستند الإجاع: الإجماع على بقائها فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير 
نكير» مما يدل على تقرر الحكم عندهم على هذا. 

وعن عكرمة قال: قيل لابن عباس : أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو 
بيعة؟ فقال: «أيما مصر مصرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا - يعني على 
حكمهم - فللعجم ما في عهدهم› وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم 

ولأن الصحابة وى فتحوا كثيرًّا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس› 
ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما 
أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت . 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: «أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت 
نار»° . 

7 الخلاف في المسألة: هنالك قولان آخران في حكم بقاء المعابد القديمة وهما: 

وهو قزل تشن النالكة 4 وقفزل الشافي ٠‏ ورواية لأحمد وهي الأصح” . 

-١‏ عن ابن عباس یا قال: قال رسول الله اة : «لا تکون قبلتان في بلد واحده". 

وجه الدلالة: أن بقاء تلك المعابد فى بلاد المسلمين يخالف هذا الحديث الناهي 


(۱) انظر: «الأموال» (ص٥ .)۷‏ (۲) انظر: «أحكام آهل الذمة» (۱۱۹۲/۳و١٠١١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ ٤1۷‏ برقم ۳۲۹۸۲)» وضعفه ابن حجر في «التلخیص» .)۲۳١۹/۲(‏ 

.)۳۲۹۸۳۲ برقم‎ ٤٩۷ /( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( .)۲۸٤ /۹( «المغني»‎ )٤( 

(0) انظر : «مواهب الجلیل» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۷) انظر : «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳)ء و«آسنی المطالب» (۲۲۱/۶). 

(۸) انظر: «الفروع» 7 ) والإنصاف» /٤(‏ ۲۳۷). 

(۹) آخرجه آبو داود في «السنن» (۳/ ۱٦١‏ برقم۳۰۳۲)» والترمذي (۳/ ۲۷ برقم 1۳۳)» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : إسناده جيد. انظر : «(مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦۳١‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين. 

۲ - أن البلاد قد ملكها المسلمون بالاستيلاء والقوة» فلا يمكن أن يقر فيها أمكنة 
ومعابد وشعارات الكفر . 

ل القول الثاني: أنها لا تهدم. 

وهو قول الحنفية"" والمالكية"» ورواية لأحمد“ . 

E EE E AOE E I 
المجيزون على عدم جواز هدمها نحو قول ابن عباس وا : (فللعجم ما في عهدهم)‎ 
. حملوه على وجوب الابقاء وعدم جواز الهده‎ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز إبقاء المعابد القديمة لأهل الكتاب؛ 
للخلاف المعتبر في المسألة» والله تعالى أعلم . 
[۷/ حکم إحداث کنائس جديدة: 


ل المراد بالمسألة: أن الكنائس التي تحدث فى البلاد بعد ما مصّرها المسلمون سواء 
ما افتتحه المسلمون وأسلم أهلها كالمدينة والطائف»› أو اختطها المسلمون ثم نزلوها. 
كالكوفة والبصرة» فهذه يجب هدمهاء ولا يجوز إحداثها. وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 


3 من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري ٤٥٦(‏ ه)» حيث يقول: (واتفقوا. . . على 
أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا شيئًا في مواضع کنائسهم» وسکناهم» ولا 
غيرهاء» ولا بيعة» ولا ديرّاء ولا قلاية» ولا صومعة» ولا يجددوا ما خرب منهاء ولا 


.)۲۸١ /٩( انظر: «المغني»‎ )۱( 

)( انظر : «بدائع الصنائع» (۷/ ١٠١)ء‏ و«فتح القدير» .)٥۹/١(‏ 

() انظر : «المدونةه »)٤۳٦/۳(‏ و«مواهب الجلیل» (۳/ .)۳۸١‏ 

() انظر : «مطالب أولي النهى» .)٦١١/۲(‏ 

)٥(‏ ومن المأخذ على الاستدلال بذلك على الوجوب : أن من المقرر في علم أصول الفقه أن خطاب من يتوهم 
الحظر بصيغة «الأمر لا تكون للوجوب وإنما لإاباحة؛ ومثال ذلك قول النبي يل: (افعل ولا حرج) لمن 
توهم حظر تقديم بعض أعمال يوم النحر بعضها على بعض» فإنه يحمل على الاباحة لا الوجوب. انظر : 
«الأصول من علم الأصول» (ص١۲).‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة & 


يحيو ا ما د 


والطرطوشي المالكي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب 
کک ن ا ومنع أن تحدث كنيسة. .. وهذا 
مهت علناء المسالمین اج 
وابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : (وقد اتفق ى المسلمون عل أن ما اة المسلمون من 
المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة) . 
وابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: (فإن قيل : فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد 
التي مصرها المسلمون؟قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد 
تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفائًا)» ونقله الذمشقي في «رحمة الأمة»(“ 
0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» ب والشافعية“» 


والحنابلة" . 
3 مستند الإجماع: ١‏ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله بي : «لا تكون قبلتان في 
بلد واحد»''. 


وجه الدلالة: أن إحداث تلك المعابد مخالفة صريحة لهذا الحديث الذي ينهى 
عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين . 

۲ - ما ورد عن السلف من قولهم وفعلهم بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين› 
ومنها ما يأتي : 

أ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد: «أن يهدم الكنائس التي في أمصار 
المسلمين» قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت 


(۱) «مراتب الاجماع» (ص‌٩۱۹).‏ (۲) «سراج الملوك» .)١١١/١(‏ 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )٤( .)٦۳١‏ «أحكام أهل الذمة» (۱۹۹/۳). 
)٥(‏ «رحمة الأمة) (ص۸١۳).‏ (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ .)١١١‏ 


(۷) انظر : «المدونة؛ .)٤۳1/۳(‏ و«بلغة السالك» .)۴١١/۲(‏ 
(۸) انظر : «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳)ء و«أسنی المطالب» .)۲۲۱/٤(‏ 
(۹) انظر: «الفروع؟ (7/ »)۲۷٤‏ و«أحکام أهل الذمة» (۱۹۹/۳). 


(۱۰) سبق تخریجه . 
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على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها». 

ب - وعن الحسن قال: «من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة 
والحديثة»" . 

فتبين مما سبق يتضح أن طريقة السلف كان هدم المعابد التي يحدثها الكفار في بلاد 
المسلمين . 

0 الزټيجة: أن الإجماع متحقق على المنع من إحداث المعابد الجديدة ولزوم 
هدمها في بلاد المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]٥/۲۰۸[ 8‏ الوقف على معابد أهل الكتاب: 


تعريف الوقف: الوقف لغة: الحبس ” . 

لا وفي الاصطلاح: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة“ . 

المراد بالمسألة: إذا أوقف المسلم بينًا أو أرضًا تكون هي أو ريعها للمعبد من معابد 
الكفار أيّا كانء فإنه لا يجوز هذا الوقف. وقد نمل الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسي (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (والوقف على 
قناديل البيعة» وفرشهاء ومن يخدمهاء ويعمرهاء كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء 
وسواء كان الواقف مسلمّاء أو ذميًا. قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا 
كثيرة» وماتواء ولهم أبناء نصارى» فأسلمواء والضياع بيد النصارى: فلهم أخذهاء 
وللمسلمين عونهم› حتی يستخرجوها من أيديهم»› وهذا مذهب الشافعي› ولا نعلم 
فيه خلافا) . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية“› 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٥۹/1(‏ برقم٩۹۹۹).‏ 

(۲) المرجع السابق (/ 1٠‏ برقم١٠٠٠).‏ (۳) انظر : «لسان العرب» (۹/ ۹١٠)ء‏ مادة (وقف) . 
)٤(‏ «التعريفات» للجرجاني (ص‌۳۲۸). )٥(‏ «المغني» .)۳۷٣/(‏ 

0) انظر : «رد المحتار» /٤(‏ ۳٤۴)ء‏ و«الجوهرة النيرة» .)۴۳١٣/۱١(‏ 

(۷) انظر: «بلغة السالك» (٤/١١1)ء‏ والتاج والإكليل» (۷/ .)٠١١‏ 

(۸) انظر : «تحفة المنهاج» (1/ ١٤۲)ء‏ و«حاشية قليوبي وعميرة؛ .)٠٠١١/۳(‏ 
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والحنابلة". 
مدن [المائدة: ۲]. 

وجه الدلالة: أن الوقف على المعبد فيه إعانة على المعصيةء والله كك نهى عن 
ذلك بل إنه إعانة على أعظم المعاصي وهو الشرك بالله 4ل . 

۲ - أن الوقف عليها يفضي إلى تعظيمهاء وقد تُهينا عن ذلك؛ لأن التعظيم يؤدي 
إلى العبادة» والله تعالى يقول : وان المسلجد لله فلا ََعُوأ مع أ ادا © [الجن: .]٠۸‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على عدم جواز الوقف على معابد الكفار؛ لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 

]1/۲١۹[ 18‏ الوقف على كتب التوراة والإنجيل: 

المراد بالمسألة: أن المسلم لا يجوز أن يوقف شيئًا لصالح كتب الكفار المحرّفة 
كالتوراة والإنجيل كإعادة طبعها ونشرها وما يتعلق بذلك» وقد تقل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (ولا - يصح الوقف 
- على معصية كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل... وهذا مذهب 
الشافعي ولا نعلم فيه خلافً). 

والموافقون للاجماع ومستندهم ونتيجة الإجماع هو نفس ما سبق في الكلام على 
مسألة : (الوقف على مفعابد الكفار). 

]۷/۲٠١[ 8‏ اعتناق الكتابي دينًا غير الإسلام: 


المراد بالمسألة: إذا انتقل الكتابى بعد عقد الجزية عليه إلى دين غير أهل الكتاب» 


(۱) انظر : «کشاف القناع» »)۲٤۷ /٤(‏ و«شرح منتهى الإرادات» .)٤١١/۲(‏ 

(۲) نسب ابن قدامة لأبي حنيفة القول بجواز الوقف على المعابد كما في «المغني» /١(‏ ۳١٠)ء‏ وعند مراجعة كتب 
الحنفية» لم يتبين لي صحة هذه النسبةء› وإنما الموجود جواز وقف الكفار على معابدهم» ما المسلم فظاهر 
كلامهم المنع . قال ابن عابدين في «رد المحتار :)۳٤١ /٤(‏ (لايصح وقف مسلم» أو ذمي على بيعه). 

.(۳۷1/٥( «المغني»‎ (۳) 
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7( سی 
كأهل الأوثان مثلاء فإنّه لا يقر على الذّين الذي انتقل إليه» بخلاف إذا انتقل إلى دين 
كتابي آخر؛ كاليهودي ينتقل للنصرانية» أو بالعكس» فإنه يقر بالجزية. وقد تقل 
الإجماع على ذلك. 

لتا من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (أن الكتابي إذا انتقل 
إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه» .لا نعلم في هذا خلافًا). 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الشافعية في الأ 4 الان : 

ل مستند الإجاع: ١‏ - لقوله تعالی : وس يبتع عر الاسم دیا فان قبل ند [آل 
عمران: ]۸٩‏ . 

وجه الدلالة : أن الكتابي المنتقل لدين غير أهل الكتاب» قد أحدث ديا باطلا بعد 
اعترافه ببطلانه» فلا يقر عليه» ولا تقبل منه الجزية. 

۲ - أن الكتابي إذا عقدت له الجزيةء ثم انتقل لدين غير أهل الكتاب» يكون بذلك 
ناقض للعهد» وذلك لخروجه عن العهد الذي انعقد له إلا أن يسلم . بخلاف إذا انتقل 
إلى دين كتابي» فإنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب؛ لتساويهما في التقرير بالجزية. 

۳ - لأن الوثنية ونحوها لا يقر أهلها عليهاء فالمنتقل إليها أولى . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية »“ والمالكية”“ إلى أنه إذا انتقل واحد من 
أهل الكتاب من دينه إلى دين آخر غير الإسلامء فإنّه يقر على الجزية. 

وحجتهم أنهم الوا أن الكفر كله ملة نوأحدة: 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» على أن الكتابي إذا انتقل لدين غير أهل 
الكتاب أنه لا يقر على ذلك» لوجود الخلاف المعتبر للحنفية والمالكية» والله أعلم . 
8 1۸/۲۱۱1 حكم دين ابن الكتابي الذي ) يبلغ في الدنيا (إذا م یُسب» وکان مع أبويه» وا 


يسلما » أو يسلم أحدهماء وم یملکهم مسلم) : 


0 المراد بالمسألة: أن الطفل الكتابي تبغ لأبويه في الأحكام الدنيوية» فلذلك الطفل 


(۱) «المخني» .)٠١١/۷(‏ (۲) «الحاوي الكبير٤ .)۴۷١/٠٤(‏ (۳) انظر: «المغني» .)٠١١/۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح الزر كشي» )۲/ (TAY‏ . () انظر : «المبسو ط٤ .)٤۸ /٥(‏ ورد المحتار» .)۲٤۷١ /٤(‏ 
0) انظر: «الكافي» لابن عبد البر .)١۱۷/١(‏ 
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النصراني يعتبر من النصارى» والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موجودين 
ولم يُسلماء ولم يملكهم أحد من المسلمين» فتجري عليهم أحكام دين آبائهم. ونقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث يقول: (أن أهل العلم بأجمعهم قد 
اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم 
حكم أنفسهم)ء نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد . 

وابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه» إن 
كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك» 
يرڻهم ويرثونه» ويحكم في دیته إن قتل حكم دية أبویه)" . 

وابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه 
أبواه» أن إسلام الأب إسلام له» واختلفوا إذا أسلمت الأم) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (أجمع العلماء فيما علمت قديمًا وحديًا على 
أن أحكام الأطفال في الدنياء كأحكام آبائهم ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم حكم 
أنفسهم» هذا في أطفال المسلمين» وأطفال أهل الذمة) . 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا على أنه إذا كانوا (أي: أطفال الكفار) 

(0) el ۶ ٤ ء‎ ٤ 7 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : (لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا 
حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه» فإذا بلغ وتكلم بالإسلام» أو بالکفر» کان حكمه 
معتبرًا بنفسه» باتفاق المسلمين)" . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : الحنفية"» والمالكية“ ٠‏ والشافعية"» 


(۱) «التمهید» لابن عبد البر .)١١٤١/۱۸(‏ (۲) «الإجماع» (ص٥۸)‏ . 

(۳) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳ /١١۳)ء‏ هذا ومما يجدر التنبيه عليه ماوقع من وهم في النقل› أو 
خطأ في الطباعة في نسخة «عمدة القاري» للعيني (۵٥۸ه)‏ (۸/ )۱١۸‏ حيث جاء فيه : (وقال ابن بطال : أجمع 
العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن إسلام «الأم» إسلام لهء واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه). 

.)۱١١ /١( «بداية المجتهد»‎ )٥( . .)۱۱١/۳( «الاستذکار»‎ )٤( 

) «مجموع الفتاوی» .)۲۲٣/۳۵(‏ (۷) انظر : «مختصر اختلاف العلماءه (۳/ .)٤۸١‏ 

(۸) انظر : «بداية المجتهد» .)٠۷١١ /١(‏ (۹) انظر : «مغني المحتاج» .)٤١١/۲(‏ 
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والتطاة : 

ت مستند الإجاع: ۱ - عن أبي هريرة ول قال : قال النبي ي : «کل مولود یولد 
على الفطرة. فأبو اه يهودانه» أو ينصرانه› أو یمجسانه» کمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 

3 وجه الدلالة: حيث آلحق النبي بيا الطفل بأبويه في الحكم في الدنياء فكأنه قال 
لھم: حکم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين 
أبوين کافرین ألحق بحکمهما» ومن کان صغيرًا بين أبوين مسلمین ألحق ٴ 
EE‏ 

۲ - عن الصعب بن جثامة ه4 قال: مر بي النبي ية بالأبواء أو بودّان““» وسئل ٠‏ 
عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهه . 

وجه الدلالة : أن قوله ية : (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة" فدلّ ذلك 
على تبعية الأطفال لآبائهم في أحكام الدنيا. a.‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن الطفل الذي لم يبلغ» ولم يُسب» ولم 
يسلم والداه» أنه تابع لأبويه في أحكام الدنيا لعدم المخالف المعتبر» والله أعلم . 
[ نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا م تكن في دار الحرب: 


7 المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار أهل 
الحرب» وقد تقل الإجماع على جواز ذلك. 

من نقل الإجاع: الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (ولا نعلم عن أحد من 
الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن (أي: الكتابيات). . . ولو كان ذلك محرمًا عند 


() انظر: «المغني» .)٤٦۳/٠١(‏ (۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /٠۸(‏ ۸۷). 

() الأبواء: بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة. قيل: 
سمي الأبواء لوبائه على القلب . وقيل: لأن السيول تتبوؤه أي : تحمله. وودان: بفتح الواو وتشديد الدال 
وآخرها نون» موضع بقرب الجحفة . انظر: «فتح الباري» .)۴۳/٤(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (۳/ ۱۰۹۷ برقم؛ )۲۸١‏ . 

(0) انظر: «فتح الباري» .)١۱٤١/١(‏ 
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الصحابة لظهر منهم نكير أو خلاف وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه)' وقال 
أيضًا : (إباحة نكاح الحرائر منهن (أي: الكتابيات) إذا كن ذميات» فهذا لا خلاف بين 
السلف وفقهاء الأمصار فيه» إلا شيا يروى عن ابن عمر أنه كرهه) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية» وتزوج حذيفة يهودية» وعنده 
حرتان مسلمتان عربيتان» ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرناء إذا 
لم تكن من نساء أهل الحرب) . 

وابن قدامة المقدسي (١1۲ه)‏ حيث يقول : (ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف 
في حل حرائر نساء أهل الكتاب) . 

وشيخ الإسلام (۷۲۸ه) حيث يقول: (ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم - 
أي : أهل الكتاب - ثبت بالكتاب والسنة والإجماع) . 

والززکشي (۷۷۲ه) حیث يقول : (مع أن جواز نكاح حرائر أهل الكتاب إجماع» أو 
کالاجماع) °0 

7 الموافقون للإجاع: وافق على 0 ا 
واا راا 


0ه . 3 رەم & e I ١ ٩‏ س کہ سے سے 
2 م e‏ - قوله تعالی : الوم امِل م ار م لذي أونوا آلکب 
ل کہ ومام حل هم حصنت ن لوكت امك ي اليب أا لكب ين كبلك 


.]٠ [المائدة:‎ 


(O۲) 


7 وجه الدلالة: حيث نص الله ل صراحة على حل نكاح نساء أهل الكتاب 


.)۴۲١ /۳( المرجع السابق‎ )۲( .)۱١/۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)۲۱۳/۳٣( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( .)۹4/۷( «المغني»‎ )٤( .)٤۹٦/٥( «الاستذکار»‎ )۳( 
.)٠١١ /۳( «شرح الزركشي») (۳۷۸/۲). (۷) انظر: «المبسوطا (٤/١۲)ء و«فتح القدير»‎ )0 

(۸) انظر : «المدونة» (۲/١٠٠۳)ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)٤٤٥/١(‏ 

(۹) انظر : «روضة الطالبين» (۷/ ١١٠)ء‏ و«مغني المحتاج» (۳/ ۱۸۷). 

.)۸٤ /٥( انظر : «المبدع» (۷/ ۷۰)» و«كشاف القتاع»‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : «المحلی» )١( .)٤٤۸/۹(‏ انظر: «الجامع لأحکام القرآن» .)۷۹/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


۲ - أنه قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة نكاح الكتابيات ومن 
ذلك: أن عثمان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه. 

وروي عن حذيفة أيضًا أنه تزوج يهودية وكتب إليه عمر أن خل سبيلهاء فكتب إليه 
حذيفة : أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات" . 

وروي عن جماعة من التابعين إباحة تزويج الكتابيات منهم الحسن وإبراهيم 
وال )£( 

3 الخلاف في المسألة: أثر عن ابن عمر ولا أنه حرم نكاح المسلم بالكتابية ؛ فقد ثبت 
في «الصحيح» عن نافع عن ابن عمروهاء كان إذا سئل عن نكاح النصرانية أو 
اليهودية› قال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك 
شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله تعالى)“ . 

وحجته : آنه حمل قوله تعالی : ولا تكو ألْمنْركتِ حى يرَمِنًّ# [البقرة: 
١‏ على كل كافرة. ولأن الأصل في الأبضاع الحرمةء فلما تعارض دليل الإباحة 
مع دليل الحرمة تساقطاء فوجب بقاء حكم الأصل” . 

وقد حمل بعض أهل العلم قول ابن عمر على الكراهةء وأنه كان متوقمًا في 
زلری ٩‏ 
د . 

وقال ابن عبد البر: (وهذا قول شذ فيه ابن عمر عن جماعة الصحابة - رضوان الله 
عليهم - وخالف ظاهر قول الله كق : اليم أل كك عيبت مام لي أونوا الكتبَ حل 


() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۷۸/١(‏ (۲) المرجع السابق 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۸١٠)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ١۷١)ء‏ والمومسات: جمع 
مومس › هي : المرأة الفاجرة الزانية تميل لمريدها. انظر : «لسان العرب» 0/). مادة (ومس). 

)4( انظر : «(سنن سعيد بن منصور» 14۳/1(« والأم» /٥(‏ ¥( و«الاإشراف» (/ 4۲(« و«التلخيص الحبير» 


(7€4/۳(. 
)٥(‏ أخرجه البخاري» کتاب الطلاق»› باب قوله تعالی: ولا کا الشنرگت حى يم ۲٠۲٤ /٥(‏ 
برقم .)٤۹۸۱‏ 


(0) انظر : «التفسير الکبير» .)١٤١/١(‏ 
(۷) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ١٠)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (1۸/۳). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 
لک ومام حل ب لمكت من يتت صك يى أ ونوا لكب ين كبلك [الماندة: 
] ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديمًا وحديئًا - إلى قوله ذلك لأن إحدى 
الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما 
كان إلى استعمالهما سبيل؛ فاية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات 
وآية المائدة فى الكتابيات) . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على إباحة نكاح المسلم بالكتابية إذا لم تكن في 
دار الحرب» وما ورد من خلاف لابن عمر فهو محتمل للكراهة» أو للتوقف» فلا 
يخرق الإجماع» والله تعالى أعلم. 
[٠١ /[‏ المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم: 

القسُّم - بفتح القاف وسكون السين - لغة: الفرز والتفريق» يقال: قسمت الشيء 
قَسْمًا: فرزته أجزاء» والقِسّم - بكسر القاف وسكون السين - الاسم»ء ثم أطلق على 
الحصة والنصيب» والقَّسّم - بفتح الا وا ا 

. وفي الاصطلاح: قسمة الزوج بيتوتته بالتسوية بين ا أو: هو توزیع 
الزمان على زوجاته إن کن ثنتين فأكثر . 

7 المراد بالمسألة: إذا كان للرجل المسلم أكثر من زوجة وكانت إحداهن كتابية» 
فإنه يجب أن يسوي ويعدل بين جميع زوجاته المسلمة منهن والكتابية في القسم ولا 
يفضل إحداهن على الأخرىء وقد تقل الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (أجمع كل من بحفظ عنه من 
أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء) . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية*» 


(۱) «الاستذکار» .)٤۹٦/٥(‏ (۲) انظر: «المصباح المنير (۲/١۳٠٥)ء‏ مادة (قسم). 


(۳) «التعریفات» (ص٤۲۲). )٤(‏ «کشاف القناع» )٥( .)۱۹۸/٥(‏ «اللاشراف» .)٠١١ /٥(‏ 
(0) انظر: «بدائع الصتائع» (TY /Y)‏ (۷) انظر: «جواهر الاکلیل» (۱/ ۳۲۷). 


(۸) انظر : «مغني المحتاج» (۳/ .)٠٠٤‏ 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


الا 

ل مستند الإجماع: عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال : «من کانت له امرآتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 

وجه الدلالة: حيث دلّ عموم الحديث على وجوب العدل بين الزوجات ولم 
يقرق بين مسلمة وغبر مسلمة. 

ولأن الزوجتان يستویان في سبب وجوب القسم وهو النكاح» فيستويان في القسم 
من غير تفريق بينهن . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق في وجوب التسوية في القسم بين الزوجة المسلمة 
والكتابيةء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 


]١/۲١[ Ê‏ حل ذبائح أهل الكتاب: 


ل المراد بالمسالة: بيان أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى ر“ 
تح أهل الكتاب من ال حل 
الأكل منها إذا ذكروا اسم الله عليها وذكيت ذكاة شرعية"» وقد تقل الإجماع على 
ذلك . 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن ذبائح أهل 
الكتاب لنا حلال» إذا ذكروا اسم الله عليها)“ . 


وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل› 
وإن لم يسم الله عليهاء إذا لم يسم عليها غير الله) . 


() انظر: «المغني» (۷/ .)١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند؛ (۲/ ۰۲۹۰ برقم۷۹۲۱)ء وآبو داود في «سننه» (۲/ ۰۲٤۲‏ برقم ۲۱۳۳)» وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير؟ (۳۸/۸): (هذا الحديث صحيح). 

(۳) والحكمة في إباحة ذبائح آهل الكتاب : أنهم يعتقدون تحريم الذبح لخير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا 
اسم الله» وان اعتقدوا فيه تعالی ما هو منزه عنه تعالی وتقدس» فهم یذکرون اسم الله على ذبائحهم 
وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك» ومن شابههم؛ لأنهم لا 
یذکرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتةء 
بخلاف أهل الکتابین . انظر: «تفسیر القرآن العظیم» (۱۹/۲). 

.)۲٠۰ /۰( «الاستذکار»‎ )٥( .)٦۹ص( «الإجماع؛‎ )( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة @ 


وابن هبيرة ( ۰٦0ھ(‏ حیث يقول : (أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء 
مباحة» ي : 

وابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول : (فأما أهل الكتاب» فالعلماء مجمعون على جواز 
ذبائحهم؛ لقوله تعالى : إوطعام اَي أوّا ألكبَ حل ل ومختلفون في التفصيل . 
فاتفقوا على أنهم إذا لم یکونوا من نصاری بني تخغلب» ولا مرتدين» وذبحوا 
لأنفسهم» وعلی نهم سموا الله تعالی على ذبیحتهم› وكانت الذبيحة مما لم تحرم 
عليهم في التوراة» ولا حرموها على أنفسهم» أنه يجوز منها ما عدا ا 

وابن قدامة المقدسي (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح 
أهل الكتاب)" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (ومن المعلوم أن حل ذبائحهم 

وابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: (وتفردت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم. . . 
وهذا القول مخالف للکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم› فلا 
باك إل 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية 
واستفنوا ذبائح تضار:العرت > .والندهت نك الخانلة ‏ والظاهر ية ٠‏ 

تا مستند الإجماع؛ ١‏ - قوله تعالى: الم أل كك لبت مام لزب أو الوب 
س لک ومام 4 [المائدة: ]٠‏ . 

7 وجه الدلالة: حيث أحل الله تعالى طعام أهل الكتاب وهو ذبائحهم فدل على 


جواز ذبائحهم . 

() «الإافصاح؟ .)۳٤۸/۲(‏ (۲) «بداية المجتهد» (۱/ .)٤٤۹‏ 
(۳) «المغني» (۳۱۱/۹). 9) «مجموع الفتاوی» .)۲٠۳/۴۰(‏ 
(ه) «أحكام آهل الذمة» (۱/ ۲۸۲). () انظر : «العقود الدرية» (۲/ .)٩۷‏ 


(۷) انظر : «المدونةه (1۷/۳). 
(۸) انظر : «الأم» (۱۹۹/۲)ء و«مغني المحتاج» (۲۹۷/6). 
)٩(‏ انظر: المقنع (۲ )٠١( .)٥١١/‏ انظر : «المحلى» .)٤٥٤/۷(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم”" . وكذلك قال مجاهد وقتادة وروي معناه عن 
ابن وو ر 

۲ - وعن أنس: «أن امرأة يهودية أتت رسول الله َه بشاة مسمومة فأكل منها 
فجيء بها إلى رسول الله ية فسألها عن ذلك فقالت : أردت لأقتلك . قال: «ما كان الله 


ليسلطك على ذاك» . 
وجه الدلالة: أن أكل النبي يي من شاة اليهودية دليل واضح على حل ذبائح أهل 
الكتاب. 


الكتاب» ذبائح نصاری العرب» فقالوا: لا تۇكل. 

واحتجوا بما يأتي: روي عن عمر ول أنه قال: «ما نصارى العربٌ بأهل كتاب». 
وما تحل لنا ذبائحهم» وما أنا بتاركهم حتى يسلمواء أو أضرب أعناقهم»” . 

ويقول على ط4 : «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب»› فإنهم لم يتمسكوا من دينهم 
إلا بشرب الخ 

وقد ناقش الجمهور احتجاج الشافعي بأثر عمر وعلي وئ : بأن أثر علي هو حجة 
على الشافعي لا له؛ لأنه خاص ببعض العرب وهم بني تغلب مصرح فيه بأنهم ليسوا 
نصاری فهم كسائر المشر كين . 

وما أثر عمر و فروي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وقد ضعفه 
الجمهور» وصرح بعضهم بكذبه» وممن طعن فيه مالك وأحمد. فلا يصح الاحتجاج 


(1) أخرجه البخاري تعليقًاء في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب 
وغیرهم /٥(‏ ۲۰۹۷). 

.)٠٠١ /٥( انظر: «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشرکین (۲/ ٩۲۳‏ برقم .)۲٤١٤‏ 

(6) انظر : «الإافصاح» .)۳٤۹/۲(‏ 

.)١١۷ /۹( آخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۲۳۲). والبيهقي في «سنته الکبری»‎ )٥( 

(1) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /٦(‏ ۷۲» رقم )٠ ٠٠٤‏ والشافعي في «الأم» (۲/ ۲۳۲)» قال ابن حجر في 
«فتح الباري» (۹ / 1۳۷): (آخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


E 

0 الفتيجة: ١‏ - أن الإجماع متحقق على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في الجملةء لعدم المخالف المعتبر. 

۲ - أن الإجماع لم يتحقق في حل ذبائح نصارى العرب فقط ؛ حيث خالف في ذلك 
الشافعية ورواية للحنابلة» والله تعالى أعلم. 

]۱۲/۲٠۵[‏ جواز تذكية الكتابي: 

0 تعريف التذكية : 

التذكية لغة: مصدر ذكى» والاسم (الذكاة) وهي الذبح› E‏ 

0 وفي الاصطلاح: الت الول لهل أكل اران الوي اخارا : 

المراد بالمسألة: أن الكتابي يهوديًا کان آو نصراتًا إذا ذکی ما يحل للمسلمین أکله 
من الحيوان تذكية شرعية» فإنه تذكيته صحيحة» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: ابن قدامة المقدسي (۲۰٦ه)‏ حیث یقول: (أن کل من أمکنه 
الذبح من المسلمين» وأهل الكتاب» إذا ذبح حل أكل ذبیحته» رجلا کان» أو امرأًة» 
بالعًا أو صببًا» حرا كان أو عبدًا» لا نعلم في هذا خلا) . 

والكلام في باقي تفاصيل المسألة: من الموافقين للاجماع» ومستنده» والخلاف 
فيهاء والنتيجة» هو نفس الكلام في المسألة السابقة: (حل ذبائح أهل الكتاب) 
فلتراجع . 

8 [۲/۲۱۱] إرث الكتابي من أهل ملته: 
تعريف الإرث: 
الإرث لغة: الأصلء والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول» والبقية من كل 


)( 
سيء . 


.)۲٠٤ص( انظر : مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية› العدد الثالث‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» /۱٤(‏ ۲۸۷)» مادة (ذكا). 

(۳) «الشرح الصغير بهامش بلغة السالك» )٤( .)١١١/١(‏ «المغني» (۹/ ۳۲۰). 
() انظر : «لسان العرب» (۱۹۹/۲)ء مادة (ورث) . 


@& مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


وفي الاصطلاح: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك 
لقرابة بينهما أو نحوها؟. 

7 المراد بالمسألة: بيان أن أصحاب الملة الواحدة من أهل الكتاب يرث بعضهم 
بعضًاء فاليهودي يرث اليهودي» والنصراني يرث النصراني” وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

5 من نقل الإجاع: ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن النصراني یرٹ 
النصراني» وأن المجوسي یرٹ المجوسي› وأن اليهودي یرٹ اليهودي) . 

وابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (فأما الكفار فيتوارثون» إذا كان دينهم واحدًاء لا 
نعلم بين أهل العلم فيه خلاق)“. 

وابن القيم ۷١١(‏ ه) حيث يقول: (واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد 
يتوارثون» يرث اليهودي اليهودي» والنصراني النصراني) . 

الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية”. والمالكية ٠"‏ والشافعية“) 
وال والظاهر E‏ 

3ا مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى : وليب كفروا بعصم ولاه بع [الأنفال: 
.[vY‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أكد الولاية للكفار بعضهم على بعض» فدل ذلك ٠‏ 
مل ووت اوا ا لأن في الإرث معنى الولاية؛ لأنه يخلف المورث في ماله 
ملكا ودا وتصرفًا» ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخر'. 


(1) العذب الفائض .)۱١/١(‏ _ 

(1) واختلفوا في توارث أهل الملل بعضهم من بعض»› فعند «الأم» امين أبي حنيفةء والشافعي» وفي رواية عن 
أحمد: يثبت التوارث بينهم » وإن اختلفت مللهم . وعند مالك : آن أصحاب الملل لاتوارث بينهم . انظر : 
«آحكام آهل الذمة» (۲/ .)۸۲٤‏ 


(۳) «مراتب الإجماع» (ص۱۸۸). )€( «المغني» (34/۷(. 

.)٥٦/۳١( انظر : «المبسوط»‎ )1( .)۸۲٤ /۲( «آحكام آهل الذمة»‎ )٥( 
.)۲۹/۲( انظر : «الذخیر6 (۲۱/۱۳)» ودالتمهید» (۱۹۹/۹). (۸) انظر : «روضة الطالبین»‎ )۷( 
.)۳۰۷ /۹( انظر: «شرح الزرکشي» (۲/ ۲۸۳). (۱۰) انظر : «المحلی»‎ )۹( 


.)۲٠ /٥( انظر : «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة @ 
۲ - عن أسامة بن زيد وا : أن النبي يي قال : «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
الما 7 


7 وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث يدل على أن الكفار بعضهم ا 


۳ - عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله ي قال: «لا يتوارث آهل 
ملتین شی . 

7 وجه الدلالة من الحديث: أنه دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضًاء إذا كانوا 
على ملة واحدة» لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
]۱٤/۲۱۷[‏ شهود أعياد الكفارء وتہنئتهم بها: 

المراد بالمسألة: لو كان هناك عيد من أعياد غير المسلمين كالنيروز“ - مشلا - فإنه 
يحرم على المسلم مشار كتهم في عيدهم» أو تهنئتهم به» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (ونص الامام أحمد على أنه لا 
يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى» واحتج بقول الله تعالی : ولیت لا شهذوت 
لزور [الفرقان: ۷۲]. وهو قول مالك وغيره» لم أعلم أنه اختلف فيه) . 

وابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: (لا يجوز للمسلمين ممالأة المشركين في 
شعائرهم» وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره» فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه» ولا 
مساعدتهم» ولا الحضور معهم» باتفاق أهل العلم الذين هم أهله)» وقال أيضًا: 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١/٤۸٤۲ء‏ 
برقم )٦۳۸۳‏ . 

(۲) انظر: «المغني» .(1A4/۷)‏ 

(۳) آخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۸/۲)» وأبو داود في «سننه» (۳/ ۱۲۵ رقم ۲۹۱۱)ء وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنیر» .)۲۲٤/۷(‏ 

() النيروز: هو عيد مجوسي يوافق أول يوم من آيام السنة عند الفرس المجوس . انظر : «القاموس المحيط 
)٠٠١ /۲(‏ باب الزاي فصل النون (النرز). 

.)۲۳۸/۳( «آحکام آهل الذمة»‎ ) .)٠٠١/۲( «الفتاوی الکبری»‎ )٥( 


© مسائل الإجماع في الجهاد حمغا ودراسة 


(وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم» فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم» 
وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك» أو تهنأ بهذا العيد» ونحوه» فهذا إن سلم قائله من 
الكفر» فهو من المحرمات) . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية والشافعية*“» 
وال 


3 مستند الإجماع: ١‏ - ما تأوّله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى : 
والضحاك» والربيع ا وغیرهم : هو أعياد الفر ك ٠‏ 

۲ - الأدلة التي تنهى عن التشبه بالكفار عمومًا ومنها: ما جاء عن ابن عمرؤيا قال : 

3 وجه الدلالة: أن أعياد الكفار من أخص ما نهينا عن التشبه بالكفار فيه لأنها من 
. کا 2 (A)‏ 
اخص الخصائص التي تميز الأمم . 

۳ - أن مشاركة الكفار أعيادهم وتهنئتهم بها هو في الحقيقة موافقة لهم في 
شعائرهم» والتي تؤدي إلى موافقتهم في الكفر والعياذ بالله" . 

٤‏ - ما ورد من شروط عمر وي وقد تلقتها الأمة بالقبول»ء وكان منها أن أهل الذمة 
ل يظهرون أعيادهم فی دار الإسلام حیث ورد فيه «وأن ل نخرج شعانین› ولا 
باغو 


)١(‏ المرجع السابق .)۲۳١/١(‏ وإن مما يدمي القلب» ويحزن النفس أن ترى كيرا من المسلمين» وللأسف 
يشار كون هؤلاء الكفرة في تلك الأعياد» بدافع التقليد الأعمى» أو لغير ذلك من الأغراض . وغاب عنهم أن 
مشاركتهم في أعيادهم هو أمر متعلق بالدين» وأنه يترتب عليه أمور خطيرة. نسأل الله العافية والسلامة. 

(۲) انظر : «تبيين الحقائق» /٦(‏ ۲۲۹)ء ورد المحتار» .)۷٠١ /١(‏ 

() انظر: «مواهب الجلیل» )٤( .)۲۹۰ /٦(‏ انظر: «تحفة المحتاج» (۱۸۲/۹). 

. )۳۲۸/۳( ٤ریثک انظر: «کشاف القناع» (۳/ ۱۳۲)ء و«الفروع؟ (۳۰۹/۰). () انظر: «تفسیر ابن‎ )٥( 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ۰٤٥۳‏ برقم ۲۰۹۸)» وآبو داود في «سننه» ۰٤٤ /٤(‏ برقم۰۳۱٤).‏ 

() انظر : «الفروع» (۳۰۹/۰). (۹) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲٠۸/١(‏ 

)١(‏ آخرجه الطبري في «التاريخ» (۲/ »)٤٤۹‏ وابن حزم في «المحلى» »)٤٠١ » ٤٠٤ /١(‏ وغيرهماء وقال ابن 
تيمية #5 عن شروط صلح عمر مع نصارى الشام: وهذه الشروط آشهر شيء في كتب الفقه» والعلم = 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة ® 
وجه الدلالة: إذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ 
المشاركة لهم فيها. أو تهنثتهم بها. 

ه - وعن عمر ول قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين 
في کنائسهم يوم غيدهم» فان السخطة تنزل عليهم» ٠‏ 

O‏ الزقيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم» أو 
تهنئتهم بهاء لعدم المخالف المعتبر في ذلك» والله تعالى أعلم . 

1[ ۴ا حكم توبة الكتابي إذا سب النبي ييا سرا فيما بينه وبين الله : 

7 المراد بالمسألة: بيان أن الكتابي وغيره من الكفار إذا أسلم وتاب وقد كان يسب 
النبي يي سرا بينه وبين قومهء» ولم يظهره» ولم يطلع المسلمون على ذلك» أن توبته 
مقبولة فيما بينه وبين الله» وتنفعه يوم القيامة» وقد تقل الإجماع على ذلك أما ما 
يتعلق في حكم الدنيا من سقوط القتل عنه أو لا؟ فليس محل بحثناء وفيه خلاف 
معروف في كتب أهل العلب" . 

لا من نقل الإجماع: ابن الصلاح (١٤1ه)‏ حيث يقول: (وأجمعت الأمة على أن الله 
لم يجعل فيما خلق ذنًا لا توبة منه أصلا). 

وأبو الفرج ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (ولأن من زعم أن لله ولداء فقد سب 
الله تعالى» بدليل قول النبي ية إخبارًا عن ربه تعالى أنه قال: «شتمني ابن آدم وما 
ينبغي له آن يشتمني» أما شتمه ٳياي» فزعم آن لي ولدا»“» وتوبته مقبولة بغير خلاف» 


= وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمة. «اقتضاء. 
الصراط المستقيم؟ ص »٠۲١(‏ ۲,.). شعانين : وهو عيد لهم معروف» وهو أول أحد في صومهم. انظر : 
«النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۹٠۳)ء‏ والباعوث للنصارى كعيد الفطر والنحر للمسلمين. المصدر 
السابق (۱۳۹/۱). 

(۱) آخرجه البيهقي في «سننه» »)۲۳٤/۹(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» ٤۱۱/۱(‏ رقم: .)١٦٠۹‏ 

(۲) انظر : «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٥٠٤‏ و«الصارم المسلول على شاتم الرسول» .)4٠١/۳(‏ 

(۳) «فتاوی ابن الصلاخ» ١(‏ /۱۸۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» تاب بده الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالی : وهو الى بدو الحا ثم بيده وهر 
هو عد (۰۱۱۱۱/۳ برقم ۳۰۲۱). ۰ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


وإذا اقلت قوبة من نب الله تال فمن سب نيه ك أولى أن تقل ربت : 

وشیخ الإسلام ابن تيمية (AVYTA)‏ حيث يقول : (واليهود والنصارى الذين يسبول 
نبينا سرًا بينهم إذا تابوا وأسلمواء قبل ذلك منهم» باتفاق المسلمين)» وحكاه ابن 
مفلح فی «المبدع» . 

والزر كشي (۷۷۲ه) حيث يقول: (والخلاف في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام 
الدنياء من ترك قتلهم » وثبوت أحكام الإسلام في حقهم› وأما قبول الله في الباطن› 
وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنًا وظاهرًا فلا اختلاف فیه)“ . 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“. والمالكية". والشافعية"“» 
وال 

مستند الإجاع: ١‏ - أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى : ## فُلّ 
وباد الي انرا ع أيه لا تفط ين تة آل له اله عير الوب جیما لم و 
امنور ايحم 2 

0 وجه الدلالة: حيث ذكر الله فى هذه الي أنه يغفر للتائب الذنوب جميعًا وأطلق 
وعمم» فيدخل في ذلك الشرك فما دونه. 

۲ - قوله تعالى في حق الکفار: قل يِن ڪفروا ٳن ينهو يمر لهم ما مد 
سكن [الانفال: ۳۸]ء وقول الله تعالى في حق المنافقين: إلا الذيت تابا وَأصكحوا 
واعتصسموا باو وأخلصوا يهم ل اتيك م ألمرْين) [النساء: .]٠٤١‏ 

۳ - وأن الإسلام يجب ما قبله كقذف اليهود لمريم وابنهاء وقولهم في الأنبياء 
والرسل› لقوله عليه الصلاة والسلام: «أما علمت أن الإسلام هدم ما کان قبله› وأن 


(۱) «الشرح الكبير؛ .)4١/٠١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» )٥۲۸ /٤(‏ . 

(۳) «المبدع» 4/0). 

.)۸۸ /۳( «شرح الزر كشي على مختصر الخرقي؛‎ )٤( 

.)۲۳۲ /٤( انظر: «الدر المختار»‎ )٥( 

(0) انظر: «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ »)٥۸۲‏ و«الفواکه الدواني» (۲۰۲/۲). 
۷) انظر: «نهاية المحتاج» .)٤۱۹/۷(‏ 

(۸) انظر : «الشرح الكبير /٠١(‏ ١4)ء‏ و«الصارم المسلول على شاتم الرسول» (۳/ .)۹١٤‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟»' . 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على قبول توبة الساب للنبي بيه فيما بينه وبين 
الله» لعدم اطلاعي على المخالف. أما سقوط القتل بتوبته فمختلف فيهء والله تعالى 


أعلم . 


0 
3 
3 


3% 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الاإیمان» باب کون الإسلام هدم ما قبله (۱/ ۰۷۸ برقم .)۳۳٣‏ 


& مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


الفصل الثالث 
مسائل الإجماع قي أحكام اهل الذمة 


ل تمهيد: في تعريف عقد الذمة» والفرق بينه وبين عقد الأمان والهدنة: 

3 أولا: تعريف عقد الذمة: 

الذمة لغة: لها عدة معان متقاربة منها: العهدء والأمان» والضمان»ء والكفالة› 
O‏ 

3 وعقد الذمة في الاصطلاح: 

عرفه الحنفية بأنه : عقد ينتهي به القتالء يلتزم به الذمي أحكام الإسلام» فيما يرجع 
إلى المعاملات»ء والرضا بالمقام في دار الإسلام" . 

وعرفه المالكية والشافعية: هو التزام تقرير غير المسلمين في ديارنا وحمايتهم» 
والذب عنهم ۰ بېڏل الجزية› والاستسلام من جھتھ . 
وعرفه الحنابلة : إقرار بعض الكفار على كفره» بشرط بذل الجزيةء والتزام أحكام 
الملة . 

ثانيًا: الفرق بين عقد الذمةء وعقد الأمان والهدنة: 

يوضح ابن القيم في كتابه «أحكام الذمة» ذلكم الفرق بقوله: (الكفار إما آهل حرب 
وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمةء وأهل هدنةء وأهل أمان. وقد 
عقد الفقهاء لكل صنف بابًاء فقالوا: باب الهدنةء باب الأمانء باب عقد الذمة. ولفظ 
«الذمة والعهد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل› وكذلك لظ «الصلح». إلى أن قال : 
ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء «أهل الذمة» عبارة عمن يؤدي الجزية»› وهؤلاء 
لهم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله» 
إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله؛ بخلاف أهل الهدنة؛ فإنهم 


(۱) «لسان العرب» (۱۲/ ١۲۲)ء‏ مادة (ذمم). (۲) «السیر الکبیر» (۱۹۱/۱). 
(۳) «منح الجلیل» (۲۱۳/۳). و«الوجیز» (۲/ ۱۹۷). 
)٤(‏ «المبدع» )/6£(. 


صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال» 
لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة» لكن عليهم الكف عن 
محاربة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. 

وأما المستأمن: فهو الذي يَقَدَم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء وهؤلاء أربعة 
أقسام: رُسّل» وتجار» ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقران؛ فإن شاءوا 
دخلوا فيه» وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. وحكم 
هؤلاء ألا يهاجروا» ولا يقتلوا» ولا تؤخذ منهم الجزيةء وأن يُعرض على المستجير 
منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك» وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به» ولم 
يعرض له قبل وصوله إليه» فإذا وصل مأمنه عاد حریبًا كما کان). 

]۱/۲٠۹[‏ يتو عقد الذمة الإمام أو نائبه: 

3 المراد بالمسألة: أن عقد الذمة مع غير المسلم من اختصاص الامام» أو من يقيمه 
الإإمام مقامه» وليس لآحاد الرعية» فإن تولى أحد الأفراد عقد الذمة بدون تفويض من 
الإمام» لم يصح العقد» وقد تقل الإجماع على ذلك. ۰ 

ل الناقلون للإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (ولا يصح عقد الذمة 
والهدنةء إلا من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: جمهور الفقهاء من الحنفية المالكية*“)» 
اا وا 

لا مستند الإجماع: ١‏ - لما كان هذا العقد من الأمور العظام» ويتعلَق بمصلحة 
عامة للمسلمين» اختص بمن له النظر العام وهو الإمام» أو من يقوم مقامه. 

۲ - ولأنه عق مؤبد» وللتأبيد خطورته وآثاره على الأمة الإسلاميةء لذا فإنه يحتاج 
أن يكون العاقد حسن التصرف ذا تقدير للمصلحة العامة للمسلمين»› فلا يجوز لأحاد 


(۱) «احکام أهل الذمة» (۲/ .)٤١١‏ (۲) «المغني» (۲۱۳/۱۳). 
(۳) انظر: «شرح السير الكبير" »)۲۱۸١ /٥(‏ و«المبسوط) .)۸٤/٠١(‏ 

(6) انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ ٠١۲)ء‏ و«القوانين الفقهية» (ص۳١٠).‏ 

.)۲٤۸( انظر : «مغني المحتاج» (٤/۳٤۲)ء و«تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» ص‎ )٥( 

0) انظر: «شرح متتهى الإرادات» (١/۸٥٦)ء‏ و«كشاف القناع» .)١٠۸/۳(‏ 
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الرعية أن يستبدوا به أو يفتئتوا على الإمام بعقده. 

7 الخلاف في المسالة: يرى بعض الحنفية والمالكية" أن الإمام لا يختص بعقد 
الذمة. 

وحجتهم: أ ال اد قد الد هن راغا ما السك فان تى هذا 
الشرط في العاقد كان عقده جائرًا؛ لأن العبرة ليست بذات العاقدء ولكن بما يحقّقه 
من مصلحة. 

0 الۈټيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن عقد الذمة يختص بالامام أو من يقوم 
مقامه»› لوجود الخلاف المعتبر› والله تعالی أعلم . 
[۲/۲۲۰] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم : 


المراد بالمسألة: إذا طلب قوم من أهل الحرب ممن تقبل منهم الجزية أن يصيروا 
ذمة للمسلمين» فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك» وقد تقل الإجماع على 
ذلك. 

لا من تقل الإجاع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمع الكل على أن من حلٌ 
قبول الجزية منه» إذا أعطى جزيته» وسأل أن يعطى الذمة على ذلك» وهو ممتنع غير 
مقهور» أنه ليس للامام أن يمتنع من أخذ ذلك منه» ومن تصييره على ذلك من أهل 


الم : 
0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“» المالكية. والشافعية" 
وال 


0 مستند الإجماع: | - قول الله تعالی : یا ارت لا ینوت اہ ولا لور 


(۱) انظر: «فتح القدیر» (/ ١٠۳)ء‏ و«الفتاوى الهنديةه (۳/ .)۲١١‏ 

(۲) «حاشية الدسوقي» »)۲٠٠/۲(‏ و«شرح الخرشي على مختصر خليل» .)١٤۳١/۳(‏ 

(۳) «اختلاف الفقهاء» (ص‌۸٠۲). )٤(‏ انظر: «شرح السیر الکبیر» .)٠١١۹/٤(‏ 
() انظر: «شرح الخرشي على مختصر خليل» (۳/ ١١٠)ء‏ و«عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸٦/١(‏ 
(0) انظر: «مغني المحتاج» »)۲٤١ /٤(‏ و«تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» (ص۸٤۲).‏ 

(۷) انظر: «المغني» (۲۱۲/۱۳)ء و«المبدع» .)٤١٤/۳(‏ 


آلخر ولا رشو ما م اھ ورشولم وکا پریٹوتے وین لی ی اریت ووا اكب حى 
يعطوا الجريةَ عن ي وهم صروت © [التربة: ۲۹]. 
7 وجه الدلالة: حيث دلّت أن الكفار متى بذلوا الجزية لزم قبولهاء وحرم قتالهم . 
۲ - حديث سليمان بن بريدة عن أبيه» وفيه : «فاسألهم الجزية› فإن أجابوك فاقبل 


2 7 
1 وجه الدلالة: أن في الحديث أمرٌ صريح بقبول الجزية» وعقد الذمة لهم عند 


۳ - أن عقد الذمة يتتهي به القتال كالإسلام» فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام 
عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك. فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة. 

7 الخلاف في المسالة : ذهب بعض فقهاء الشافعية في وجه عندهم : على أنه لا تجب 
إجابتهم» إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحةء قياسًا على الهدنة. 

ووصف النووي هذا القول: بأنه شاذ مترولك" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد 
الذمة لهم . متى توفرت فيهم شروط عقدها وانتفت فيهم الموانع» وأما خلاف بعض 
الشافعية فهو من قبيل الشذوذ الفقهي كما نص على ذلك إمام الشافعية في عصره 
النووي» والله تعالى 0 

هذا وقد نص بعض الفقهاء على حالات تطرأ مرها الإمام» تدعو المصلحة إلى 
عدم قبول عقد الذمة لهم» ومنها: 

إن طلب بعض أهل الحرب عقد الذمة لهم فقال قومهم» وكانت لهم قوة ومنعة: 
إن فعلتم قاتلناكم» أو قتلنا أسراكم. فإن لم يكن بالمسلمين قوة» أو خافوا على 
أسراهم» فلا بأس بأن لا يقبلوا عقد الذمة له . 

عند العجز عن حمايتهم» وتوفير الأمن لهم» فحينٍِ لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم 
إلى عقد الذمة لهب . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) انظر : «روضة الطالبین» (۲۹۸/۱۰). 
(۳) انظر : «السير الكبير» )٤( .)١١١١/٤(‏ انظر: المصدر السابق .)۲٠۱۹۲/۰(‏ 
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١‏ مضمون عقد الذمة: 

ق المراد بالمسألة: أن عقد الذمة يتضمن أن يُعطى أهل الذمة الأمان المؤبد على أن 
يلتزموا بدفع الجزية» وجريان أحكام الشريعة عليهم» وإلزامهم بالشروط العمرية» 
وذلك مقابل إقامتهم في دار الإسلام مع أمنهم على أنفسهم وأموالهم : 

فالمراد: أن عقد الذمة.تتعلّق به التزامات مالية» والتزامات غير مالية. 

فالالتزامات المالية: تشمل: الجزية» والخراج» والعشور. 

والالتزامات غير المالية: تشمل جريان أحكام الشريعة عليهم وخضوعهم لهاء 
وإلزامهم بما ورد في الشروط العمرية. قد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن حزم (١٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أعطى كل من 
ذكرنا عن نفسه وحدهاء فقيرًا كان أو غنيّا» أو معتقًا أو حرًاء أربعة مثاقيل ذهبًاء في 
انقضاء كل عام قمري» بعد أن یکون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا کیا فصاعدًا ° 
على أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا شيئًا في مواضع كنائسهم» وسکناهم ولا 
غيرهاء ولا بيعة» ولاديرًاء ولا قلاية"» ولا صومعة»› ولا يجددوا ما خرب منهاء ولا 
يحيوا ما دثر» وأن لا يمنعوا من مر بهم من المسلمين التزول في كنائسهم من ليل أو 
نهار» وأن يوسعوا أبوابها للمارة» وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث» وأن 
لا يؤووا جاسوسًا» ولا يكتموا غشًا للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يمنعوا 
من أراد الدخول في الإسلام من أهلهم» وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في 
المجالس» وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم» لا قلنسوة» ولا عمامة» ولا 
نعلین» ولا فرق شعر» ولا یتکلموا بکلامهم» ولا یکتبوا بکتابهم» ولا یرکبوا على 
السروج» ولا يتقلدوا شيئًا من السلاح» ولا يحملوه مع أنفسهم» ولا يتخذوه» ولا 
ينقشوا في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور» وأن يجزوا مقادم رؤوسهم» وأن 
يشدوا الزنانير على أوساطهم» وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم» ولا في شيء من 
طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يظهروا في طريق المسلمين 
نجاسة» ولا يضربوا النواقيس إلا ضربًا خفيمًاء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء 


(1) من هنا يبدأ ابن حزم بإيراد الشروط العمرية» وقد أخرجها بسنده في «المحلی» .)۳٤١۹/۷(‏ 
() القلاية: من بيوت العبادة عند النصارى كالصومعة. انظر : «لسان العرب» »)۱۹۸/٠٠١(‏ مادة (قلا) , 
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من كتبهم بحضرة المسلمين» ولا مع موتاهم ولا يخرجوا شعانين » ولا صليبا ظاهرًاء 
ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين» ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه 
سهام المسلمين» وأن يرشدوا المسلمينء ولا يطلقوا عدوهم عليهم» ولا يضربوا 
مسلمًا» ولا يسبوه» ولا يستخدموا به» ولا یهینوه» ولا يسمعوا المسلمین شينًا من 
شرکهم» ولا من سب رسول الله بء ولا غيره من الأنبياء بء ولا يظهروا خمرًاء 
ولا شربهاء ولا نکاح ذات محرم» فإن سکن مسلمون بينهم» هدموا کنائسهم وبیعهم› 
فإذا فعلوا كل ما ذكرناء ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام» فقد 
حرمت دماء کل من وفى بذلك» وماله» وأهله» وظلمه)'. 

وابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: (وهذه الشروط (يعني الشروط العمرية) أشهر 
شيء في كتب العلم والفقه» وهى مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة 
المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة)" . 

الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية © والمالكية » والشافية“'٠‏ 
و 

mS‏ ڑقیلوا آآرت لا ؤب 
اکر ولک شوشو تا کم اھ ورشوم و دیک و الکن الک اا ا 
لو الج عن ر م مورک ©@ € [التربة: ۲۹]. 
وقال الشافعي ك4 : «الصغار هو: جريان أحكام الإسلام عليهم»" . 


۲ - أما ما ورد من الشروط العمرية التي نقلها ابن حزم في حكايته لإلإجماع» فقد 
تلقاها العلماء بالقبول»ء قال ابن القيم : «(وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادهاء فإن 

لأئمة تلقوها بالقبول وذکروها في کتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
e‏ وفي e‏ وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا ب تا 


(۱) «مراتب الإاجماع» (ص۱۹1): (۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص .)١١١‏ 
(۴) انظر: «بدائع الصنائع» )٤( .)١١١/۷(‏ انظر : «مواهب الجلیل» (۳/ .)۸١‏ 
)٥(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ١٤٠)ء‏ و«مغني المحتاج۲ .)۲٤۳١/ ٤(‏ 

.)۳٠۹/٤( انظر : «الكافي» لابن قدامة (٤/١۱۷)ء و«حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۷) «الأم» .)۲٠١/٤(‏ (۸) «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۸۹). 
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۳ - أن هذه الشروط› التي وضعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة» 
هي من سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا باتباعهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم 
بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجل»“. 

0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة يتضمن التزام أهل الذمة ببذل 
الجزية» والتزام أحكام الشريعة في المعاملات» والتزامهم بما ورد في الشروط 
العمريةء فالإجماع ثابت؛ لعدم اطلاعي على المخالف في ذلك» والله تعالى أعلم. 
[/ لزوم عقد الذمة: 

تعريف العقد اللازم: 

العقد اللازم عند الفقهاء هو: ما لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف 
الآخرء» كعقد البيع". 

المراد بالمسالة: بيان أن صفة عقد الذمة: أنه عقد لازم في حق المسلمين» لا 
يملكون نقضه بحال من الأحوالء متى ما أقام الذمي على ما عوهد عليه ولم يرتكب 
ما يوجب نقض عهده. وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن 
الذمي» إذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز نقض عهده» ولا إكراهه على 


ما لم يلتزمه)" . 
0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» المالكية» والشافعية“ 
والحنابلة . 


ل مستند الإجاع: ١‏ - النصوص التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود» ومنها قوله 
تعالی : اا الت ءامنا افوا امود [المائدة: .]١‏ 
(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ .(YT/™)‏ 
(۲) انظر: «الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص١۳۳)ء‏ و«الملكية ونظرية العقده» لأبي زهرة (ص*٠٤).‏ 
(۳) «المغني» (۲۹۲/۱۲). )٤(‏ انظر : «تبيين الحقائق) .)٤١۳١٤ /٠١(‏ 
(۵) انظر : «حاشية الدسوقي» (۲/ ٤٠۲)ء‏ و«الفروق» للقرافي .)١١/۳(‏ 
() انظر: «الوجیز؛ (۲/ ۱۹۷)ء و«مغني المحتاج» .)١١۸/٤(‏ 
(۷) انظر : «المغني» (۱۲/ ۲۹۲)ء وةالشرح الكبير» .)٠٠١۷/١١(‏ 
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۲ - ولأن عقد الذمة بدل وخلف عن الإسلام في أحكام الدنيا. من حيث عصمة 
النفس والمالء فلم يملك المسلمون نقضه ما أقام الذميون على ما عوهدوا عليه. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة عقد لازم بالنسبة للمسلمين لا 
يملكون نقضه ما دام أن الذميين مقيمون على ما عاهدوا عليه» ولم يخالف في ذلك 
أحد فيما علمت» والله تعالى أعلم. 
[۴/ه] شمول عقد الذمة: 

المراد بالمسألة: بيان أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمةء ومن تناسل منهم عن 
طريتق التبع» وتجري عليهم أحكامه» ولا يحتاج إلى تجديده مع من حدث معهم؛ فهم 
أهله بالعقد الأول الذي عقده آبائهم. 

وقد تقل الإجماع في ذلك. 

والقول في هذه المسألة مِنْ حيث مَنْ نقل الإجماع» والموافقون عليه» ومستندهم؛ 
والخلاف في المسألةء والنتيجة» كالقول في المسألة السابقة في الفصل الخاص 
بالجزية وهي مسألة : 

(أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم» ولا يحتاجون إلى 


تجدیده) . 


0 الفټيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم 
الذي عقده أجدادهم ولا يحتاجون إلى تجديده؛ لوجود الخلاف في ذلك» والله تعالى 


أعلم . 
[1/۲۲١1 ©‏ عقد الذمة يرتب للذمى الحق في عصمة دمه وماله وأهلهء والدفاع عنهء 
وتحريم ظلمه: 


7 المراد بالمسالة: بيان أن أهل الذمة إذا التزموا ما وجب عليهم بعقد الذمة فلهم من 
المسلمين: الوفاء بالأمان» والحمايةُ ممن أرادهم بحُدوان» ولهم بذلك على المسلمين 
عه الله وذمُنّه؛ لا ثحل دماؤهم»› ولا أموالهمء ولا بغي أو ظلم عليهم في وجه من 
الوجوه» وقد تمل الإجماع على ذلك. 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ل من نقل الإجاع: الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمعوا على أنه يجب على 
الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم» وأراد حربهم من الأعداء). 

وابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا - وذكر إذا بذل أهل الذمة الجزيةء 
والتزموا بالشروط العمرية المذكورة سابهًا E EEE‏ 
الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام» فقد حرمت دماء كل من وفّى بذلك وماله 
وأهله وظلمه). 

والقرافي (٤1۸ه)‏ حيث يقول: (والذي إجماع الأمة عليهء أن من كان في الذمة» 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح 
ونموت دون ذلك» صونًا لمن هو فى ذمة الله تعالى» وذمة رسوله لاء فإن تسليمه 
دون ذلك» إهمال لعقد الذمةء و أن من اعتدى عليهم ولو بكلمة سوءء أو غيبة 
في عرض أحدهم» أونوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك» فقد ضيع ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله بيا وذمة دين اللإسلام» تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يؤدي إلى 
أحد الأمرين: أحدهما: ما يدل ظاهره على مودات القلوب» وثانيهما: ما يدل ظاهره 
ا 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“. والمالكية. والشافعية“ 
واا 

ل مستند الإجماع: ١١‏ - لما كان من أهم ما يتمتع به الذمي بعقد الذمة في ظل 
الإسلام هو الحماية التامة في النفس والمال والأهل» كان الوفاء بذلك من أعظم 


(۱) «اختلاف الفقهاء» (ص١٤٠).‏ 9 «مراتب الإجماع؟ (ص‌٩۱۹).‏ 

() «الفروق مع هوامشه» (۳/ ۲۹). وآثرت نقل كلام القرافي على طوله؛ لكونه يبين بجلاء عظمة هذا الدين 
الإإسلامي في رعاية الذمام وحفظ العهودء والحرص الشديد على ذلك» ولولا خشية الإطالة لسقت عشرات 
المواقف الرائعة لأهل الإسلام التي تؤكد احترام المسلمين لنفوس الذميين وأموالهم» وعدم الاعتداء 
عليهم. 

() انظر: «شرح السير الكبير» /٤(‏ ۰ ), و«فتح القدیر» .)۳۹۹/٤(‏ 

.)۱۳۷ /۲( انظر: «شرح الخرشي على مختصر خليل» (۳/ ۹٤۱)ء و«الذخيرة»‎ )٥( 

) انظر: «أسنى المطالب» »)۲٠۱۸/٤(‏ و«حاشية قليوبي وعميرة» .)٠١١ /٤(‏ 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲٠۲‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


ال ق لهم تجاه المسلمين› ولقد أمر الله في مواطن كثيرة بالوفاءم بالعهود» وأداء 
الأمانات» ومنها قول الله تعالى : #وأوفواً بهد أله إا هدت ولا قشو لذبن بعد 
رڪييها وقد علد آله ڪڪ کنيل [النحل : ۱ وقال تعالی : 2 إن آله بامرک 
٤‏ نوا المت إلح اهلها ودا کنر بن الاس آن یکو بالعدل لن آله نیا بوک ب إل أله 


سیا بصا € [الساء: .]١۸‏ 


e‏ أخبر عن عِدَةٍ من أبتاء أصحاب رسول الله بء عن 
آبائهم ديه“ عن رسول الله اء قال ا 
ا اد ا د ت فأنا حجيجه يوم القيامة» . 

۳ - وعن عمر بن الخطاب و أنه قال في وصيته عند موته : «أوصي الخليفة من 
بعدي بكذا وكذاء وأوصيه بذمة الله كك وذمة رسوله ب خيرًا: أن يقاتل من 
ورائهم» وان ا فوق طاقتھ ۸" 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة 
دمه وماله وأهلهء والدفاع عنه» وتحریم ظلمه» لعدم المخالف المعتبر» والله أعلم . 
]۷/۲۲١[‏ لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم : 

ل المراد بالمسألة: أن مما يتصل بحقوق أهل الذمة» هو حريتهم العقدية» وممارسة 
شعائر دينهم بلا مجاهرة» وعدم إكراههم في الدخول في الإسلام» وقد تقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجاع: الطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمع أهل العلمء لا خلاف 
بینهم ولا تنازع› على أن أهل الذمة من اليهود والنصارىء إن سألوا الإقرار على 


(۱) دِنيَةء قال السيوطي : «بكسر الدال المهملة» وسكون النون» وفتح الياء المثناة التحتية). والمعنى : لاصقي 
السب . انظر : «عون المعبود» .)١٠٤/۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» في كتاب الخراج» O E‏ 
۱ رقم »)۳٠٠۲‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ ٠٠۲)ء‏ قال الحافظ العراقي في «فتح 
اليف 9 هداما جه ن كان ته من لمت فام عة من أباة اة درن جد لتوار 
الذي لا يشترط فيه العدالة). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل عن هل الذمة ولا یسترقون (۳/ ۱۱۱۱ء برقم ۲۸۸۷). 


@ مسائل الإجماع قي الجهاد جمخا ودراسة 


دیتهم ۰ فان الإمام يقرهم على دینهم). 
0 الموافقون على الإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية") 
والشافعية» والحنابلة. والظاهرية" . 


.]٠٠٠ [البقرة:‎ 

وقال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بيْنْ واضح جلي » دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل 
من هداه الله للاسلام» وشرح صدره ونور بصیرته› دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه» وختم على سمعه وبصره» فإنه لا یفیده الدخول في الدین مکرهًا مقسورًا)“ 

۲ - أن اللإإكراه على الدخول فى الدين لو كان جائرّاء لما كانت الجزية مشروعة إذا 
لم يقبل الكفار الدخول في الإسلام. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على أن لأهل الذمة الحرية في ما يعتقدون ولا 
يجوز إجبارهم على مفارقة دينهم» لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
1 إذا أتلف المسلم مر الذمي» ضمن قيمتها: 

تعريف الضمان: 

ويستعمل أيضًا: بمعنى تحمل تبعة الهلاك“ . 

المراد بالمسألة: لما كان الذميون لا يمنعون من شرب ما ستروه في بيوتهم ولم 
يظهروه من الخمر. فإن المسلم إذا اعتدى عليها فأراقها والحالة هذه» فإنه يضمن 
قيمتهاء وقد تقل الإجماع على ذلك. 


(۱) «اختلاف الفقهاء» (ص‌۱۹۹). (۲) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص .)١١۹/۲(‏ 

(۴) انظر: «الجامع لأحکام القرآن؛ (۳ /۲۸۱). () انظر: «الأم» .)٠١١ /٤(‏ 

.)١١/۲( انظر: «المغني» (۲۹۱/۱۲)ء و«غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»‎ )٥( 

0) انظر: «المحلى» .)۹1/١١(‏ (۷) «تفسير القرآن العظيم» .)۴١١/١(‏ 
(۸) انظر: «معجم المصطلحات الاقتصادية في لخة الفقهاء» (ص۱۸۲) . 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


0 من نقل الإجاع: الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء 
فيمن استهلك لذمي خمرًا أن عليه قيمتها) . 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية"» والمالكية" . 

0 مستند الإجماع: قالوا من المعقول: لأن الخمر لهم كالخل لناء ونحن آمرنا أن 
نتركهم وما يتدينون» والسيف موضوع» فتعذر الإلزام» إلا أنه يجب قيمة الخمرء وإ 
كان مثليًا؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه وتملكه. 

3 الخلاف في المسألة: يرى الشافعية“ والحنابلة والظاهرية"؟: أن من أهرق 
خمر الذمي وإِن کان عاصيًاء إلا أنه لا ضمان عليه . 

وحجتهم : لأنها نجسة» فلا ضمان على مهريقهاء ولأن الخمر محرمٌ في دیننا فلا 
قيمة له. 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم إذا آتلف خمر الذمي ضمن 
قيمتها. الوجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

18 [1/۲۲۷] مشروعية أخذ الجزية من الذمي : 

0 المراد بالمسألة: أنه إذا فتح المسلمون ديار الكفارء فإن الكفار يخيرون بين 
الدخول في الإسلامء أو دفع الجزية» أو القتلء فإن اختاروا دفع الجزية» كانوا أهل 
ذمة للمسلمين» كان ذلك بمثابة الخضوع العام للنظام الإسلامي ويتركون على 
كفرهم» وقد تقل الإجماع على جواز أخذ الجزية من الكفار في الجملة. 

والقول في هذه المسألة بجميع فقراتها من حيث من نقل الإجماع» والموافقون 
عليه» ومستند الإجماع» والنتيجة» هو نفس القول في المسألة السابقة في فصل الجزية 
في مسألة : (مشروعية الجزية)ء» فنحيل القارئ الكريم النظر فيها في ذلكم الموطن. 


(۱) «أحكام القرآن» للجصاص .)۸٩ /٤(‏ (۲) انظر : «الجوهرة النيرة» (۳/ .)١۳۲‏ 
(۳) انظر : «الكافي» لابن عبد البر (١/۱۸٤)ء‏ و«القوانين الفقهية٠‏ (ص٤١١).‏ 

.)٠٠١۳ص( و«تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام»‎ »)٠٠١ /٤( انظر: «مغني المحتاج»‎ )٤( 
۔.)۳١۹۳/۱( و«المحرر»‎ »)۳۷٦/۰( انظر : «الشرح الکبیر»‎ )٥( 

0) انظر : «المحلی» (۱۱/ :)۳۳١‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


ونذكر بالنتيجة» فنقول: إن الإجماع متحقق على مشروعية أخذ الجزية من أهل 
الذمة في الجملة» لعدم وجود المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 

1١ /۸[‏ أخذ الخراج من الذمي: 

سبق بحث هذه المسألة سابقًا في فصل الجزية عند مسألة: (جواز أخذ مقدار أو 
شيءَ معروف ومحدد» کالخراج» والعشور» وما صولحوا عليه قدرًا زائدا على 
الجزية). 

وقد توصلنا إلى النتيجة التالية : أن الإجماع متحقق على جواز أخذ مقدار أو شيء 
معروف ومحدد» کالخراج» والعشور» وما صولحوا زائدًا على الجزية› لعدم 
المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

1 إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسةط عنه الجزية : 

سبق بحث هذه المسألة سابقًا في فصل الجزية عند مسألة : (سقوط الجزية بالإسلام 
قبل انقضاء الحول)ء فتفاديًا لإلإطالة» والتكرار نحيل القارىئ الكريم إليهاء وقد توصلنا 
إلى النتيجة التالية: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء 
الحول» لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

٠1‏ من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلخا صحيحاء فهي لهء 

ولعقبه: 

3 المراد بالمسألة: بيان أن حكم الأرضين» إذا أسلم عليه أهل الذمة» أو صالحوا 
عليها أهل الإسلام بأن يؤدوا عليها جزء٤ا‏ معلومًاء أن ملكيتها لأهلها ثابتة لهم» ولمن 
يأتي بعدهم ممن تناسلوا منهم » فلهم حرية بيعها والتصرف فيها وقد تقل اللإجماع على 
ذلك. ۰ 

قا من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف أن أرض 
الصلح مملوكة لأهلها)ء كما نقله عنه الجصاص”. 

وقدامة بن جعفر (۳۳۷ه) حيث يقول: (واجتمع الكل على إطلاق شراء أرض 


(۱) «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤۹٥‏ 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمعا ودراسة @ 


الصلح؛ إنما صالحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم فأرضوهم ملك في 

e‏ (واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه 
صلا میا آنا له ولق عفبه أسلم أو لم يشل > ما لم يظهر فیها معدن)"» 
وقال ايا : (واتفقوا أن من أسلم على أرض له» لیس فيها معدن» ولا ظهر فيها 
E‏ 

وابن رجب (١۷۹ه)‏ حيث يقول: (ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم 
خراج قبل الإسلام» فهذه لا خراج عليها. . . فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة 
لمن هي في يده . .. وهذا لا يعلم فيه خلاف) . 

ار 2 وو NSE OE‏ 
A E‏ الصلاة› ويؤتوا الزكاة› 
فإذا فعلوا ذلك» عصموا منى دماء هم » وأموالهم› إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
اللہ“ . 

ا وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن الكفار إذا أسلمواء فقد عصموا دماءهم 
وأموالهم» ومن ذلك أرضوهم التي يملكونهاء فإذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام 
از 

۲ - وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله ة: «لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون 


.)٠٠أ٠ص( «مراتب الإجماع»‎ )۲( .)١٠١ /۱( «الخراج وصناعة الكتابة»‎ )١( 

(۳) المرجع السابق (ص٦٠٠). )٤(‏ «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص١أ۱۸).‏ 
)١(‏ انظر: «شرح فتح القدير» ۲/ ۳۲)» و«مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)٤۹٥١‏ 

(0) انظر : «التمهيد» /١(‏ ۸٥٤)ء‏ و«البيان والتحصيل) .)۲٠١ /٤(‏ 

(۷) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص٤٤۲)ء‏ و«الحاوي الكبير .)٤١١/1١(‏ 

(۸) انظر : «الاستخراج لأحکام الخراج» (ص ٩۱1۸ء .)۲٤۸‏ 

.)٤١١ص( انظر: «الأموال» لأبي عبيد‎ )٠١( . سبتی تخریجه‎ )٩( 


@ ۰ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


عليهم » فيتقو نکم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم » فتصالحوهم على صلح» فلا تصيبوا 
منهم فوق ذلك» فإنه لا يصلح لكي . 

۳ - أن الكفار إذا صولحوا على البقاء على أرضهم» على أن يؤدوا شيًا معلومًاء 
فإن ذلك يعد إقرارًا بثبوت ملكهم عليها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه 
صلخا صحیخًا فهي له» ولعقبه؛ لعدم اطلاعي على المخالف في ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

ê‏ [/ أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام: 

ل تعريف الركاز: 

قا الركاز لغة: مشتق من ركز يركز: إذا خفي» والمراد به: ما كان من دفين أهل 
الااة: 

0 وفي الاصطلاح: اسم لما يكون تحت الأرض حِلقّة» أو بدفن العباد" . 

المراد بالمسألة: أن الذمي إذا وجد شييًا من دفن الجاهلية من معدن» في دار 
الإسلام» أنه يجب عليه فيه إخراج الخمس» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: (أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم» على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس)“. 

الوافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية" والحنابلة" . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - عموم الحديث المروي عن أبي هريرة ط4 : أن رسول الله 


(۱) أخرجه آبو داود في «سننه» (۳/ ۰۱۷۰ رقم .)۳۰٠١۱‏ والبیهقی في «السنن الکبری» »)۲۰٤۲/۹(‏ وضعُفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» برقم .)۲۹٤۷(‏ 

() انظر : «مختار الصحاح؟ (ص٤١٠٠).‏ (0) «تبیین الحقائق» (۱/ ۲۸۷). 

() «المغني /٤(‏ ۲۳۷)ء وفي «الإشراف» لابن المنذر (م: )٠٠١١‏ جاء بلفظ : (قال كل من نحفظ عنه من آهل 
العلم : على الذمي في الركاز يجده الخمس). 

() انظر: «شرح السیر الکبیر» .)١٠١۸/٥(‏ 2) انظر: «التاج والإکلیل» (۲/ ۳۴۳۹). 

(۷) انظر : «المغني» /٤(‏ ۲۳۷). 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 
قال: «وفي الركاز الخمس. 
وبمفهومه على أن باقية لواجده من كان. 

۲ - ولأنه مال کافر مظهور علیه» فکان فيه الخمس على من وجده» وباقیه 
لواجده» كالغنيمة. 
عليه الزكاة» ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام» كما يمنع من 
الأخاد بها لان الدار اللمسلمين وهو ديل فبه" : 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أخذ ما يجب في الركاز من الذمي» 
لوجود الخلاف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
[۱4/۲۳۲[] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي : 

سبتق بحث هذه المسألة سابمًا فى فصل الجزية عند مسألة : (جواز أخذ العشر على 
تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم). 

وقد توصلنا إلى النتيجة التالية : أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار 
غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام» لعدم وجود المخالف المعتبرء والله تعالى 
أعلم . 
[٠٠/۲۴۳ 8‏ جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم: 

تعريف القضاء: 

القضاء لغة: يرد بمعنى الحكم» والجمع (أقضية) ويرد القضاء بمعانٍ أخرى 
کالفراغ والأداء والانهاء". 

وأما في اصطلاح الفقهاء فهو : الإخبار بحكم شرعي على وجه الالزام . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب في الرکاز الخمس (۲/ ٥٤٥‏ برقم )1٤١۸‏ 
(۲) انظر: «مغني المحتاج» (۱/ .)۳۹٩‏ 


)( انظر : «مختار الصحاح» ( ص »)٥٤٤‏ مادة (قضی) . 
)٤(‏ «البهجة في شرح التحفة» .)٠٠١ /١(‏ 


@ مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة 


3 المراد بالمسألة: بيان أنه إذا كان طرفي الدعوى ذميين» ورضيا برفع الدعوى إلى 
a‏ فللحاكم المسلم أن يحكم بينهم فیما عرض عليه من نزاع بحکم دين 
الإسلام» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا على أنه إن حكم بين 
الذميين الراضيين بحكمه» مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين» أن ذلك له وأنه 
يحكم بما أوجبه دين الإسلام). 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية" والشافية°) 
والحنابلة. والظاهرية" . 

3 مستند الإجاع: ١‏ - الآيات التي تدل على مشروعية الحكم بينهم» 
مثل قوله 8# : إن ابوك کاحکم يم أو ترش عتم إن عرض نه ان يروك 
lL‏ سيا ون حكنت ا 0 إن أله يحب أَلْمفَسِطيك# [المائدة: .]٤١‏ وقوله 
8 : وران اکم یتم با ہما رل اله وا س ارہ [المائدة: .]٤4‏ ۰ 

ا إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله اة 
فذکروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كيا : «ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجم» قالوا: 
صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ييا فرجماء فرأيت الرجل 
يحني على المرأة يقيها الحجارة . 


() «مراتب الإجماع» (ص٦۸).‏ 

() انظر: «بدائع الصنائع» (۲ /١١۳)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)٥۲۸/۲(‏ 

(۴) انظر: «المدونة الكبرى» /٤6(‏ ١٠٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» (1 .)۱۸٤/‏ 

() انظر: «مغني المحتاج» (۳/ .)۱۹١‏ 

.)٤١١/٠١( و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ .),.٠ /۳( انظر: «كشاف القناع»‎ )٥( 

.)٤٠١ /۹( انظر : «المحلی»‎ )٩( 

(۷) آخرجه البخاريء كتاب المحاربين من آهل الكفر والردة» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذازنواورفعوا 
إلى الإمام /١(‏ ١٠٠٠ء‏ برقم .)٠٤٠١‏ 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمقا ودراسة @€ 


0 وجه الدلالة: حيث حكم بينهم عليه الصلاة والسلام بحكم الإسلام» فدلّ ذلك 
أن للحاكم أن يقضي بينهم بشريعة الله فقط» دون غيرها من الشرائع والملل. إذا ترافع 
إليه أهل الذمة برضاهم واختيارهم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم». 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 

[۱/۲۴١1 3‏ تطبيق حد السرقة على الذمي : 

0 السرقة لغة: مصدر من سَرّق الشيء يسْرقه سَرَقًّا وسّرقًا» وهي أخذ المال على 
ر اة 7 

ل وفي الاصطلاح: أخذ مكلف خفية» قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة» بمكان أو 
حافظ» بلا شبهة . 

ل المراد بالمسألة: بيان أن الذمى إذا ارتكب جريمة السرقة» وكان المسروق منه 
مسلمًا أو ذميًاء وتوافرت شروط الجريمة»› وجب الحد على الذمي»› وقد تقل الإجماع 
على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: (ولم يختلفوا أن الذمي 
يقطع في السرقة) . 

وابن رشد (١٠۹٠ه)‏ حيث يقول: (وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فإنهم 
اتفقوا على أن من شرطه أن یکون مکلمًا وسواء أكان حرا أو عبدًا ذكرًا أو أنثى أو مسلا 
(On f‏ 
او ذميًا) ه 

وابن قدامة المقدسي (a۲۰)‏ حيث يقول: (فصل : ويقطع المسلم بسرقة مال 
المسلم والذمي» ويقطع الذمي بسرقة مالهماء وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» ولا 
نعلم فيه مخالقًا). 


(1) انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ ١١٠٠)ء‏ مادة (سرق). (۲) «التعريفات» (ص ١١أ٠).‏ 
(۳۲) «التمهید» لابن عبد البر (۳۹۳/۱۲۶). (6) «بداية المجتهد» .)٤٤1/۲(‏ 
() «المغني» .)۱۱١/۹(‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 

وأبو الفرج ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: (أما قطع المسلم بالسرقة من مال 
الذمي» وقطع الذمي بالسرقة من مال مسلم» فلا نعلم فيه خلائا) . 

الموافقون للإجماع: ا ا لك ا واا ر 
والخابلة > والظاهر بة" . 

e E GD 
السرقة» حیث يقول الله تعالی : #والكارق ساره أفطعوا يسا جرا يما كسا‎ 
.]۳۸ تكلا س ا وال ر عر َد @ € [المائدة:‎ 

۲ - ولأن الذمي بعقد الذمة الترم أحكام الإسلام» فيقام عليه حد السرقة» كما يقام 
على المسلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على تطبيق حد القطع للسارق إن كان من أهل 
الذمةء لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم . 
]۱۷/۱۴٠[‏ تطبيق حد القذف على الذمي : 

تعريف القذف: 

7 القذف في اللغة: الرمي بالحجارة» والرمي بالفاحشة» والقذيفة القبيحة وهي 
ال : ۰ 

3 وفي الاصطلاح : رمي مخصو ص › وهر الرمي بالزنا ا 

المراد بالمسألة: إذا قذف الذمى مسلمّاء أو مسلمة» وتوافرت شروط الجريمة» 
وجب على الذمى حد القذف؛ لأن إسلام القاذف ليس بشرط في وجوب الحد على 
القاذف» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف 
في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب» وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلما 


(۱) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)۲۸١ /٠١(‏ (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ .)١۷‏ 


(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۳۹۳/۱۲). )٤(‏ انظر: «مغني المحتاج» .)١۷١ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر: «المغني» .)١١١/۹(‏ (0) انظر : «المحلی» (۹/ .)٤٠١‏ 


(۷) انظر: «مختار الصحاح» (ص٦۲٥)ء‏ مادة (قذف). (۸) انظر : «الدر المختار» (۳/ .)۲۳١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة E‏ 


فإنه يحد» وإن سرق قطع» وكذلك الذمي إذا قذف) . 

0 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك : الحنفية"ء والمالكية". والشافعية“› 
و 

مستند الإجاع؛ عموم قوله تعالى: لين ب السخسكت م لر بأو بار شيل 
کاجلدوهر نین جلدةٌ ولا دباو هم شهدة أا ووک هم اقفو © € [النور: c٤‏ فعموم الآية 
الكريمة يشمل المسلم» والذمي. 

7 الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم من الظاهرية أن عقوبة القاذف الذمي إذا قذف 
مسلمًا هي القتلء إلا إذا أسلم فيمتنع القتلء» ويجب عليه الحد" . 

وعلل ذلك بانتقاض ذمته؛ لأن الذمي بقذف المسلم يخرج عن الصغار» فتزول عنه 
الذمة» فيكون كالحربي» فيجوز قتله" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن عقوبة الذمي إذا قذف مسلمًا الحد 
وهو ثمانون جلدة» لخلاف ابن حزم حیث یری أن عقوبته القتل» وإن کان قوله 
مرجوحًاء إلا أن المسألة لم ينعقد عليها الإجماع» والله تعالى أعلم . 
[۸/۲۳١1 5©‏ ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي : 

تعريف الشفعة: 

7 الشفعة في اللغة: من شفع يشفع شفعًاء والشفع خلاف الوتر» ويطلق على : 
الضم والزيادة"“. ١‏ 

وفي الاصطلاح: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه» 
إن کان مثله أو دونه» بعوض مالي»› بشمنه الذي استقر عليه العقد" . 


0 المراد بالمسألة: إذا اشترك ذميان في دار غير مقسومة» فباع أحدهما نصيبه» 


(۱) «تفسير القرطبي» .)٤١۲/۷(‏ (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ .)٤١‏ 


(۳) انظر: «حاشية الدسوقي» )٤( .)١٠١ / ٤(‏ انظر : «المهذب» (۲ .)۲٦۹/‏ 
)٥(‏ انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)۷٤١/١(‏ (1) انظر : «المحلی» (۱۱/ .)۲۷٤‏ 


(۷) وهذا من غرائب ابن حزم مع ظاهريته البحتة» إذ ترك ظاهر نص الآية التي تنص على حد القذف» ومال إلى 
البحث غن المعاني»› وأوجه الاستنباط الأخرى. 
(۸) انظر : «لسان العرب» (۸/ ۱۸۳)ء مادة (شفع). (۹) «حاشية الروض المربع» .)٤١١/١(‏ 


8 مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


فلشريكه الذمي حق المطالبة بالشفعة» وكذا لو كانت الشفعة لمسلم على ذمي» وقد 
تقل الإجماع على ذلك . 

3 الناقلون للإجاع: الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث يقول: (لا خلاف بين الفقهاء أن 
الشفعة تجب للمسلم على الذمي. .» وتجب للذمي على الذمي)“. 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: (وتثبت الشفعة للذمي على الذمي. ٠.‏ ولا نعلم 
في هذا خلافا) . 

ابن مفلح (۷۹۳ه) يقول: (وتثبت للذمي على الذمي. ٠.‏ ولا نعلم في هذا 
خلائ) . 

0 للموافقون على الإجاع: وافق على ذلك: الحنفية“» والمالكية“› 
RE‏ ا والغا 2© 

قا مستند الإجاع: ١‏ - عن جابر ل قال : قال رسول الله ية : «من كان له شريك 
في ربعة أو نخل› فليس له ن یبیع حتی یؤذن شریکه» فإن رضي آخذ» وآن كره ترك . 

وجه الدلالة: أن لفظ الشريك عام يشمل كل شريك»› مسلمًا کان أو غير مسلم» 
فيدخل فيه الذمي والمسلم مع الذمي . 

۲ - أن الذمي مع الذمي تساويا في الدين والحرمة» فشبت لأحدهما على الآخر› 
كالمسلم على المسلم. 

0 الفقيجة:أن الإجماع متحقق على ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي» 
لعدم المخالف المعتبرء والله تعالى أعلم. 
1/۷ النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي : 

وصورته: أن يعرض رجل ذمي على المشتري سلعته بثمن» فيركن إليه المشتري»› 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۳۰۲/۷). (۲) «المغني» (۷/ .)٥٠١‏ (۴) «المبدع» (۰/ ۲۳۱). 
() انظر: «بدائع الصنائع (۱7/6)» و«تبیین الحقائق» .)۲٤۲۹۱ /٥(‏ 

(۵) انظر : «الذخیرة» (۷/ ۲۹۲)ء و«التاج والإکليل» .)١٠١ /٥(‏ 

0) انظر: «الحاوي الکبیر» (۷/ ۳۰۲)» و«أسنى المطالب» (۲/ .)۴٠١‏ 

(۷) انظر : «المغني» (۷/ ١٠٥)ء‏ و«الإنصاف» .)۳٠۳/١(‏ (۸) انظر : «المحلی» .)۹٤/۹(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم» کتاب البيوع» باب الشفعة (۳/ ۱۲۲۹ء برقم .)١١١۸‏ 
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O e‏ 
ثم يأتي بائع آخر (مسلم أو ذمي) فيقول: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن. 

المراد بالمسألة: أن المسلم أو الذمي لا يجوز لهما أن يسوما على سوم الذمي› 
وقد تقل الإجماع على ذلك . 

03 من نقل الإجاع: الطحاوي (۳۲۱ه) حيث يقول: (قال الأوزعي: لا بأس 
بدخول المسلم على الذمي في سومه» ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي. . ٠.‏ 
واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي) . 

وابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث. يقول: (أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على 
سوم المسلم وعلى وسوم الذمي إذا تحاكموا إلينا) . 

العيني )۸٥۵(‏ حيٹ يقول: (وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله) . 

الموافقون على الإجاع: وافق عل لك الحفية > والعالكة : 
الا ا 

مستند الإجاع: أن لهم عهدًا وذمةء ومن العهد ألا يرزؤوا في أبدانهم ولا في 
أموالهم» ولا في أولادهم» ومن الرزء السوم عليه . 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة» والأوزاعي أنه يجوز سوم المسلم دون الذمي 
على سوم الذي 

واحتجوا بما يلي: ١‏ - عن أبي هريرة ط4 قال: «نهى رسول الله ب عن 
التلقي. . . وأن يستام الرجل على سوم أخيه '' . 

وجه الدلالة: أن هذه الألفاظ صريحة في قصر النهي على المسلم خاصة. ويفهم 
منه عدم دخول الذمي في الحكم. 

۲ - أن الذمي ليس كالمسلم» فحرمته ليست كحرمته» ولذا لم تجب إجابة دعوته 


(1) «مختصر اختلاف العلماءء (۳/ .)١١‏ (۲) «الاستذکار» .)٥۲۳ /١(‏ 


(۳) «عمدة القاري» )٤( . .)۲٥۸/۱۱(‏ «فتح القدير» (/ .)٤۷۷‏ 
)٥(‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۱۹). )١(‏ «مغني المحتاج» (۲/ ۴۷). 
(۷) «المحلی» (۷/ .)۴۷١‏ (۸) «عارضة الأحوذي» /٥(‏ 0۹). 


(4) انظر : «المغني» (4/)» و«فتح الباري» .)۳٥۳ /٤(‏ 
)٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الطلاق (۲/ ۰۹۷۱ برقم .)۲٥۷۷‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودرسة 


للوليمةء فلا يصح أن يلحق في الحكم به. 
تحاكموا إليناء لعدم المخالف فيه. 

۲ - أن الإجماع غير متحقق في النهي عن سوم المسلم على سوم الذمي» وذلك 
لوجود الخلاف المعتبر فيه» والله تعالى أعلم. 

]۲١ / [1‏ صحة عتق الذمى لرقيقه: 

7 المراد بالمسألة: بيان أن الذمي إذا أعتق رقيقه» فإنه يصح عتقه» ويتحرر العبد من 
الرق» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: (ويصح العتق من كل من 
يجوز تصرفه في المال» وهو البالغ العاقل الرشيد» سواء كان مسلمّاء أو ذميّاء أو 
حربيًا. ولا نعلم في هذا خلائا). 

7 الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية". والمالكية" والشافعية*“› 
الحنابلة. 

لا مستند الإجاع: لأنه مكلف غير محجور علیه› ويصح تصرفه في ماله» فجاز 
عتقه كالمسلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على صحة عتق الذمي لرقيقه» لعدم المخالف 
المعتبر» والله تعالى أعلم . 
1١/۲۳۹ ©‏ نجير أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا: 

المراد بالمسألة: إذا ملك أهل, الذمة رقيمًا كافرٌّاء ثم أسلم هذا الرقيق› فإذ 

هل يا کارا م نهم 
يجبرون على إزالة ملكهم له ببيع أو هبة أوعتق أو غيره. وقد تقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (١٠ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة 
إذا أسلمواء بيعوا عليهم) . 

(۱) «المغني» .)١٤۸/۱٤(‏ (۲) انظر: «بدائع الصنائع» .)٠١ /٤(‏ 


(۳) انظر: «حاشية الدسوقي» )٤( .)١۹ /٤(‏ انظر: «مغني المحتاج» .)٤۹۲/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: «المغني» .)۳٤۸/۱٤(‏ () «الإجماع؛ (ص‌۱۲۰). 


وأبو العباس المنصوري (نحو ٠‏ ١٠۳ه)‏ حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا 
الوا ان م يجب ا ويأخذهم الإمام بذلك) نقله عنه ابن القطان في 
«الإقناع»'. 

أبو الفرج ابن قدامة (1۸۲ه) حيث يقول: (وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة 
ملكه عنه؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا) . 

الموافقون لالإجاع: وافق على ذلك : الحنفية"ء والمالكية“ والشافعية“» 


الحنابلة"؟. 
لا مستند الإجاع؛ ١‏ - لقول الله تعالى : ون َمل له للكت َل أَلْوَمْبَ سيلا 
[الساء: .]١٤١‏ 


۲ - ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان. 

0 الفتهجة: أن الإجماع متحقق على أن الذمي يُجبر على إزالة ملكه لرقيقه إذا. 
أسلم؛ لعدم المخالف المعتبر فيما أعلم . 
[۲۲/۲:۰] حرية ٠‏ بالتنقل والسكن في أرض الإسلامء والدخول في آي البلاد 

خاشا ية العزي" 

0 المراد بالمسألة: أن e‏ بلاد المسلمين 
شاءء سواء لقضاء حوائجهء أو إدارة تجاراتهء أو لمصلحة المسلمين» ويمنعون من 
الاستيطان في جزيرة العرب» ومنها الحجازء والمسجد الحرام» وقد تقل الإجماع 


() «الإقناع في مسائل الإجماع» (۳/ )١( .)٠١١۳‏ «الشرح الكبير؛ لأبي الفرج ابن قدامة .)٤١/6(‏ 


(۳) انظر: «الفتاوى الهندية» (۲/ )٤( .)۲۳١‏ انظر: «حاشية الدسوقي» .)١۹ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر : «حاشية قليوبي» (۳/ ۰)٦۸‏ وفيه: لا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة› و«حاشية الجمل» /٠(‏ 
(١‏ 


(۲) انظر: «کشاف القناع» (۳/ ۱۸۲). 

(۷) جزيرة العرب» فصل الكلام على حدودهاء وأقوال العلماء فيهاء البكري في «معجم ما استعجم ٥ /١(‏ - 
۷ وأصح ما قيل في حدودها ما قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق 
في الطول› وآما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام . انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي 
»/1(. 


a‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


على ذلك. 
الناقلون للإجاع: : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول : (واتفقو توا أن لأهل الذمة المشي 
في أرض الإسلام» والدخول حيث أحبوا من البلادء حاشا الحرم بمكة» فإنهم اختلفوا 
أیدخلونه أم لا؟)'. وقال أیضًا: (واتفقوا على أن لهم سکنی أي بلد شاؤوا من بلاد 
الإسلام على الشروط التي قدمنا (أي الشروط العمرية)» حاشا جزيرة العرب) . 
0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية» والمالكية“ والشافعية*) 
الا 


3 مستند الإجماع: ١‏ - أن سكن أهل الذمة في بلاد المسلمين› وکراءهم دورهم 
فيه نفع للمسلمين»› وفي مخالطتهم لهم وقوف على حسن تعامل المسلمين» وجلال 
وکمال شریعتهم › فلعلهم بذلك يسلمون» فيتحقق الهدف لاسي من تشریع عقد 
الافة, 

۲ - أن القاعدة المقررة أنه «تجري على الذمي أحكام المسلمين» إلا ما يستشنى من 
ذلك»"» فكما أن للمسلمين السكن والتنقل فى أي بلاد المسلمين شاؤواء فكذلك 
الذمي له نفس الحكم» ما عدا السكنى فى جزيرة العرب» فقد ثبت الاستئناء من ذلك› 
كما سيتقرر فى الأدلة التالية . 

۳ - أما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب ومنها الحجاز ومنعهم من دخول 
مكة فالحجة عليه ما يأتي 

أ- آما منعهم من دخول المسجد الحرام فلقول 8# : تایه از اا یت ءامنا إا 
لمر ت جس فلا يقرا السنجد الام بعد س بعد عامهم دا [التوبة: ۲۸] . 

7 وجه الدلالة: أن الآية نص صريح في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام؛ 


(1) «مراتب الإجماع؛ (ص٤٠۲).‏ (۲) المرجع السابق (ص٠أ٠۲)‏ . 
(۳) انظر: «حاشية ابن عابدین» »)۲٠۸/٤(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (۳/ ۸۸). 

(6) انظر : «الذخيرة» (۳/ .)٤٥١‏ و«شرح الخرشي على مختصر خليل» .)٠٤٤/۳(‏ 

.)٠۸/٠٠١( انظر: «مغني المحتاج» (/)» و«روضة الطالبین»‎ )٥( 

0) انظر: «المبدع؟ (۲/ »)٤١٤‏ و«كشاف القناع» (۳/ ١١٠)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» .)۱۸١ /١(‏ 

(۷) انظر: «الأمان وأحكامه في الشريعة الإسلامية٠‏ (ص١۸٥).‏ 

(۸) انظر : «الأشباه والنظاثر؛ (ص٤٠أ٠).‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة ® 
لأنهم نجس دينًا. 

ب - وأما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب» فلما رواه ابن عباس أن رسول 
الله ية قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» وعن عمر بن الخطاب أنه 
سمع رسول الله َة يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلا . 

لا وجه الدلالة: أن هذه النصوص واضحة على وجوب إخراج الكفار من جزيرة 
العرب» وعدم إقامتهم فيها. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق على حرية الذمي بالتنقل والسكن في أرض 
الإسلام» والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب؛ لعدم المخالف. 

ومن الجدير بالذكر : أن الفقهاء نصوا على أن أهل الذمة لا يمنعون من الاجتياز 
1 : 2 4 وہ : < =“ Jı f ays‏ 

والمرور بجزيرة العرب وهم مسافرون» ولكن لا يُقيمون بها فوق ثلاثة أيام" . 

ويدل لذلك: ما جاء أن عمر بن الخطاب : (ضرب لليهود والنصاری 
والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بهاء ويقضون حوائجهم» ولا يقيم أحد 
منهم فوق ثلاث لیال»“ . 


[۲۳/۲:۱] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهمء وفيما بينهم وبين المسلمين: 


المراد بالمسألة: بيان أن الأصل المقرر في عموم التعامل مع أهل الذمة هو الجواز 
مطلقًاء ويستثنى من ذلك ما كان الحرام في ذات المتعامل فيه» كالعوض المحرم» 
مثل: الخمر» ولحم الخنزير» والميتةء أو كالمنفعة غير المباحة مثل: الفوائد 
الربوية» وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعينون بها في إقامة دينهم› 


(1) أخرجه البخاري» في أبواب الجزية» باب إخراج الیهود من جزيرة العرب (۴۳/ ۰۱۱٥۱‏ برقم ۲۹۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب /٥(‏ ١٠٠۱ء‏ برقم .)٤1۹۳‏ 

(۳) انظر : «المنتقى شرح الموطأ» (۷/ ١۹٠)ء‏ ومن الغريب أن بعض العلماء ينسبون إلى الامام أبي حنيفة القول 
بجواز الاستيطان في الحجاز» والمقرر في كتب الأحناف خلاف ذلك انظر: «شرح السير الكبير» (۹/ 
),),١‏ واتبيين الحقائق» (۳/ ١٠۲۸)ء‏ وقارن بما قاله الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص١٠٠۲)ء‏ 
و«الإفصاح» (۲/ )٠١‏ 

.)۲٠۹/۹( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»:‎ )٤( 


@ : مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


وأعيادهم ونحو ذلك مما ثبت النهي عنهء أما ما عدا ذلك فقد تمل الإجماع على 
جواز التعامل معهم فيه . 

ل من نقل الإجاع: ابن حزم الظاهري (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: (واتفقوا أن مبايعة 
أهل الذمة فيما بينهم » وفيما بينهم وبينناء مالم يكن رقيقهم» أو عقارهم» أو ما جرت 
عليه سهام المسلمين من السبي» إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام 
علیناء فإنه جائز). 

والنووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل 
الذمة وغيرهم من الكقار إذا لم يتحفّق تحريم ما مع). 

الموافقون للإجاع: وافق على ذلك: الحنفية. والمالكية“ ٠‏ والشافعية“» 
A‏ 

مستند الإجماع: ما ثبت وقوعه من معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه بعد هجرته إلى المدينة» حيث عامل هو وأصحابه اليهود من أهل المدينةء 
وكانت معاملة الصحابة لهم أيضًا بمرأى منه ومسمع» ولم ينقل على كثرة معاملاتهم ٠‏ 
التجارية والمالية» وطول مدتهاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع منهاء بل 
أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مع يهود 
المدينة بالبيع» والشراءء والقرض» والرهن» وغير ذلك من المعاملات المالية 
والتجارية المباحة في ملتناء ومما يدل على ذلك: 

ما صح عن عبد الرحمن بن أبي بكر وا قال: «كنا مع النبي يلاء ثم جاء رجل 
مشرك» مشعان طويل» ٠‏ بخنم يسوقهاء فقال النبي بية: «بيعا أم عطية؟» أو قال: 
«هبة٤.‏ قال: لاء بل بیع» فاشتری منه شاة». 
وجه الدلالة: دل الحديث على جواز التعامل مع أهل الشرك بالبيع والشراءء 


(۱) «مراتب الاجماع؟ (ص۸١٠).‏ (۲) اشرح صحیح مسلم» .)٤۱/۱١(‏ 
(۳) انظر: «کشف الأسرار» (۲/ )٤( .)۲٤١‏ انظر: «جواهر الإكليل» .)٤/۲(‏ 
)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص٤١٠٠).‏ (0) انظر : «المتثور في القواعده (۹۹/۳). 


(۷) مشعان : بضم وله وتشديد النونء أي منتفش الشعر. انظر: «فتح الباري» (۱۳۹/۱). 
(۸) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب الشراء والبيع مع المشر كين وأهل الحرب (۷۷۲/۲ء برقم .)۲٠٠۳‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة ® 
فأهل الذمة من باب أولى» ولهذا لم يشترط الفقهاء في العاقد أن يكون مسلمًاء بل أن 
بکرن جاتن اصرف : 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم» وفيما 
بينهم وبين المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 
[Y4/ Yer]‏ جواز بيع السلاح ورهنه للذمى : 

0 المراد بالمسألة: بيان أن التعامل بالبيع والشراء والرهن بالسلاح مع أهل الذمة 
مباح» ما داموا مأمونين الجانب» وقد تقل الإجماع على ذلك . 
م کون اله هة اى هه باتفا : 

والشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل 
الحرب بالاتفاق)" . 

7 الموافقون للإجاع: رافق غل ذلك الحفية > والمالكية > والقانية": 


رالا 
ل مستند الإجماع: ١‏ - لعموم قوله تعالی : «وأحلٌ اله اليم هَحَّم لرا [البقرة: 
.[Yvo‏ 


وجه الدلالة: أن الآية دالة بعمومها على جواز التعامل مع أهل الذمة وغيرهم 
بالبيع» فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما دل عليه دليل صحيح . فإذا جاز بيع السلاح لأهل 


الذمة بمقتضى عموم الآية الكريمة› فكذلك الرهن؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهن . 


۲ - عن عائشة وا : «آن النبي يا اشتری من يهودي طعامًا إلى أجل» ورهنه 


(1) انظر: «بدائع الصنائع» (ه/ .)٠١١‏ و«القوانين الفقهية» (ص ۷۷۲)ء و«الوجيز» »)۱١۳/١(‏ و«الإنصاف) 
)/1(. 

(۲) «فتح الباري» (/ ۱۷۹). (۳) «نیل الأوطار» .)۲۷۸/٥(‏ 

(4) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» .)٠١١ /٤(‏ 

.)/۲( و«جواهر الإكليل»‎ .)۲٠٤١ / ٤( انظر : «مواهب الجليل»‎ )١( 

0) انظر : «تكملة المجموع» (۱۲/ )۳٤۹‏ و«روضة الطالبین» /٤(‏ ۹۰). 

(۷) انظر : «المبدع» (۳/ ۳۸۲). (۸) انظر : «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۷٠۷).‏ 


€ مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة 


E 


وجه الدلالة: أن الدرع من الأسلحة الدفاعية» فرهن النبي ية له لليهودي دليل؛ 
على جواز رهن السلاح لأهل الذمة. 

۳ - وعن جابر بن عبد الله وا قال : قال رسول الله اة : «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه آذی الله ورسوله». فقال محمد بن مسلمة: أناء فأتامء فقال: «أردنا أن تسلفنا 
وا ارت فقال: ارهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: یف نرعن نهنا بُ أحدهم» فيال: : رهن 
بوسق أو وسقين؟ هذا عار عليناء ولكنا a‏ الا فوعده أن يأتيه» فقتلوه ثم 
أتوا النبي ية فأخبروه»“ . 

7 وجه الدلالة: أن رهن السلاح كان معتادًا عندهم لأهل العهدء ولو لم يكن كذلك 
لما عرضوا عليه رهن السلاح» ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم» وفاتهم ما 
أرادوا من قتله . 

٤‏ - ولأن القاعدة في التعامل مع أهل الذمة أنه «تجري على الذمي أحكام 
المسلمين» إلا ما يستثنى من ذلك“ فكما يجوز بيع السلاح ورهنه للمسلم» فيجوز 
ذلك لأهل الذمة؛ لأنهم في أيدي المسلمين» وتحت قهرهم وسلطانه.” . 

0 الۈټيجة: أن الإجماع متحقق على جواز بيع السلاح ورهنه للذمي» ما داموا 
مأمونين الجانب؛ لعدم O E‏ ء إنما نصواعلى المنع من 
ذلك مع الكافر الحربي» ولأهل الفتنة» ولمن علم أنه سيقتل به مسلمًاء فما عدا هذه 
الحالات فالأمر باي على الإباحة» والله تعالى أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب السلم» باب الرهن في السلم (۲/٤۷۸ء‏ برقم .)۲٠۳٤‏ 

(9) الوسق: وحدة كيل» وهو ستون صاعًا بالصاع النبوي . انظر: «المصباح المنير» (ص٠٦1)ء‏ مادة (وسق). 

() بتشديد اللام وسكون الهمزة قال سفيان : يعني السلاح» وقال غيره: اللأمة الدرع » فعلى هذا إطلاق السلاح 
عليها من باب إطلاق اسم الكل على البعض. انظر: «فتح الباري» (۷/ ١١٤)ء‏ و«لسان العرب» /٠۳١(‏ 
٠‏ مادة (لأم). 

.)۲۳۷۵ أخرجه البخاري» کتاب الرهن» باب رهن السلاح (۲/ ۰۸۸۷ برقم‎ )٤( 

() «فتح الباري» (/ ۱۷۹) . 0) انظر : «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٤١٠٠).‏ 

(۷) انظر: «المجموع» (۹/ .)١۳١‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة ED)‏ 


]٣/1[‏ مطالبة الذمى بضمان ما أتلفه: 


7 المراد بالمسألة: إذا تعدّى الذمي على مسلم» أو ذمي في بلاد الإسلام فأتلف 
أموالهم» فإنه يلزمه ضمان ما أتلفه» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

لامن نقل الإجماع: النووي (١۷ه)‏ حيث يقول: (إنما لا يطالب المتلف الحربي»› 
وأما الذمي فيطالب بالإجماع)“. 

0 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية" والمالكية» والشافعية*» 
افا 

O0‏ مستند الإجاع: ١‏ - عموم الحديث المؤكد قاعدة الضمان يشمل المسلم 
والذمى» وهو ما جاء عن سمرة عن النبى كلاه أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى 
تۇد 
ر 


۲ - ولأن الذمي عَمَّدَ الذمة وهو راض بمقتضى عقد الذمة» ومن مقتضى عقد 
الذمة جريان أحكام الإسلام عليه في المعاملات» فيضمن كالمسلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه؛ لعدم 
المخالف» والله تعالى أعلم 


[۲/4] أسر العدو الذمئ لا يبطل عقد الذمة: 


7 المراد بالمسألة: إذا استولى الكفار الحربيون على حر ذمي فإنهم لا يملكونه» وإذا 
استخلصه المسلمون عاد حرا على أصله» ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي بل يرجع 
إلى ذمته» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

وقد سبق البحث في هذه المسألةء وتفاديًا للتكرار نحيل القارئ الكريم النظر إليها 


(۱) «المجموع» .)٠٠١۳/(‏ (۲) انظر: «شرح السیر الکبیر؛ .)١١۸١ /٤(‏ 

(۳) انظر : «الذخیرة» (۸/ ۲۹۹)ء «الفروق» (۳/ )۳۳٤‏ . 

.)۳٦۲ص( انظر : «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «القواعد» لابن رجب (ص۲۳۲). 

)٩(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» ١۳ /٥(‏ » رقم ۸ ) وآبو داود في «سننه» (۲۹۹/۳ رقم ۱)» وضعّفه 
الألباني في «إرواء الغليل» برقم .)٠١١١(‏ 


في القصل الخاص بأحكام الحربي عند مسألة : (الحربي إذا استولى على الحر المسلم 
ارا کک ولا يزيل عنه الحرية). 

وكانت النتيجة التي توصّل إليها الباحث: أن الإجماع متحقق على أن استرقاق 
لعدم المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم. 
8 ۲۷/۲۵1[ نقض الذمة بالتجسس : 

3 بالمسألة: بيان أن الذمي 2 إقامة دائمة في دار و قد 2 
ينتقض عهده» وقد تقل TT‏ 
الجاسوس الحربى الكافر وهو باتفاق وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى : 
يتتقض عهده بذلك» وعند الشافعية خلاف» . أما لو شرط عليه ذلك فى عهده 
فينتقضْ اتفافا)» ونقله مقرًا له الشوكاني (۵٥۲٠ه)"».‏ والعظيم آبادي 
(۳۹ ۱ھ( . 

7 الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : المالكية والشافعية" والحنابلة" . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - عن فرات بن حيان: «أن رسول الله ية أمر بقتله» وكان 
عيئًا لأبي سفيان» وكان حليمًا لرجل من الأنصارء فمر بحلقة من الأنصارء فقال: إني 
: «إِن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم › منهم فرات بن حیان» . 


(1) هنا ينتهي كلام النووي كما في «شرح صحيح مسلما (١١/1۷)ء‏ وما بعده من كلام الحافظ ابن حجر . 

(۲) «فتح الباري» /٦(‏ ۱۹۹). (۳) «نیل الأوطار» (۸/ )٤( .)٠١١‏ «عون المعبود» (۲۲۹/۷). 

.)١١۷ /۳( و«مواهب الجليل»‎ »)۲٠٠ /۲( انظر: «حاشية الدسوقي»‎ )١( 

() انظر: «روضة الطالبین» (۳۲۹/۱۰)ء و«تكملة المجموع؟» .)٠٠٠/۱۸(‏ 

(۷) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۹١٠)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» (۳/ .)٠۴۷١‏ 

(۸) آخرجه أحمد في «مسنده (٤/۳۳۹)ء‏ وأبو داود في «سننه) 09 رقم ۲)) وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» برقم .)۱۷١١(‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


7 وجه الدلالة: أن النبي ية أمر بقتل هذا الجاسوس» ولكنه لما أسلم» وأقلع عن 
عمله المشين» فدلّ ذلك أن حكم الجاسوس الذمي هو القتل . 

۲ - أن عقد الذمة إذا اشترط فيه أن لا يتجسس الذمى» ولا ينقل عورات 
المسلمين» ثم خالف الذمي ذلك الشرطء كان غير ملتزم بالعقد فيبطل» والحكم 
المعلّق بالشرط لا يوجد إلا بوجود الشرط» وعليه فإن العقد في هذه الحال انتقض› 
فعاد حربيًاء وأمر عقابه إلى إمام المسلمين. 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن تجسس الذمى لا ينقض عهده سواء شرط 
عليه» أو لم يشرط عليه . 

واحتجوا بما سبق في قصة حاطب ول4 » فلم يكن لا بتجسسه لحساب المشر كين » 
وهو مسلم ناقض لايمانه» فكذلك الذمي لا يكون بتجسسه ناقض لأمانه. 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق على أن تجسس الذمي الذي شرط عليه أن لا 
یتجسس فتجسس أنه ينقض عهده؛ لثبوت الخلاف فى ذلك والله تعالی أعلم . 


0 
3 
0 
ک3 
0 
< 


(۱) «شرح السير الكبير» /٥(‏ ١١٠۲)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۲۱۲/۶). 


CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


المد للخل إمات وتفه ويه الفر اة ف تحن أن أجل ازز ا 
خلصت إليه من نتائج في النقاط الأتية : 

بلغت المسائل التي کن الإجماع عليها في هذه الدراسة ]۲٤٠١[‏ مسألةه صح 
الإجماع في ]۱۷١[‏ مسألة» بينما كانت ]۷٤[‏ مسألة هي محل الاعتراض» ومن هذه 
الإحصائية تتبن قوة الإجماعات التي يحكيها العلماء. 

أن الإجماع من الأدلة الشرعية التي لا شك في حجيتهاء ولا يجوز مخالفته» وهو 
في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنةء ولا بد من معرفته لكي لا يخرج المسلم عن سبيل 
المؤمنين» ولتوحيد الصف والآراء التي تنتج عنها وحدة العمل . 

أن أبواب الإجماع من أهم الأبواب المشتركة بين الفقه والأصول» وعلى طلاب 
العلم العناية بها وضبط مواقعها. 

أن العلماء الذين يحكون الإجماع ثلاثة أقسام : 

0 الأول: من يحكي الإجماع بدون أن ينقل عمن سبقه» وأغلبهم من أهل الاستقراء 
التام مثل اللإمام الشافعي والترمذي والطبري وأبي عبد الله المروزي وابن المنذر وابن 
حزم وابن رشد وابن تيمية . 

0 الثاني: من يحكي الإجماع نقلا عن غيره وأحيانًا باستقرائه» فجمعوا بين 
الطريقين» ومن هؤلاء الحافظ ابن عبد البرء والإمام ابن قدامة والإمام القرطبي 
والإمام النووي» وأكثرهم من أصحاب التفاسير وشروح الحديث . 

الثالث: من يحكى الإجماع نقلا عن غيره» ومن هؤلاء الحافظ ابن القطان وأئمة 
المتأخرين من أرباب المذاهب الإسلامية المباركة. 


أن أدق من نقل الإجماع - حسب اطلاعي - هو الاإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري 


مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة )::( 


في كتابه «مراتب الإجماع»» وإذا أضيف إليه تعقيبات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
أصبح الكتاب أدق المصادر في نقل الإجماع على الأحكام. ويا حبذا لو درس هذا 
الكتاب» وأدعو الله تعالى أن يوفق من الأمة من يقوم بشرحه. 

أن تطبيتى الجهاد على وجهه الصحيح» والتزام ما أمر الله به من آدابه ومعاملاته هو 
من أهم وسائل الدعوة إلى الله. 

أن الجهاد في سبيل الله بدءا من هدفه» والوسائل المشروعة لتحقيقه» وأحكامه 
الكثيرة كالأمان والهدنة والجزية وأحكام الأسرى والسبي والخنائم كلها مندرجة تحت 
الأصل العظيم الذي هو إحقاق الحق» وتقوية أهله ونصرتهم» وإزهاق الباطل» وتقليل 
أهله وإضعافهم؛ ليعم الاهتداء بهذا الدين . 

0 أما التوصيات: 

فبعد اكتمال هذا المشروع المبارك بمشيئة الله أقترح جمع المسائل التي صح 
الإإجماع عليها في مؤلف مستقل يستعين به طلاب الفقه الإسلامي في ضبط مواطن 
الاتفاق»› وهي كثيرة بحمد الله» وهو مما يقوي الملكة الفقهية» ويعين الطالب في 
تمييز الراجح من المرجوح من الأقوال. 

هذا ما تيسّر جمعه وتقييده في هذا الموضوع» بعد أن أمضيت وقَنًا طويلا في 
كتابته» وبذلت جهذا كبيرًا في جمعه وتتبعه» طفت في رحلة ممتعة وشاقة بين كتب ِ 
أهل العلم باحئًا عن كل لبنة تسهم في بناء هذا المشروع المبارك (مشروع الإجماع) 
حتى استوى على هذا الشكل الذي أسأل الله أن ينفع به ويتقبّله» وأن يغفر ما يقع من 
الجهل والزلل والخطأً والنسيان» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


فهرس المصادر والمراجع“ 

إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظرء تأليف: عبد الكريم النملة. الناشر: دار 
العاصمة: الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 

الآثار» لأبي يوسف (۲۸١ه)ء‏ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الناشر: دار الكتب 
العلميةء ١٠١١ه.‏ 

آثار الحرب فى الفقه الإسلامى» تأليف : د. وهبة الزحيلى» الناشر: دار الفكر 
بف اط الغاللة١٠٤٠ه. ٠ ٠‏ 

الإجماع لابن المنذر (۸٠۳ه)‏ أبي بكر محمد بن إبراهيمء الناشر: دار طيبة. 
الرياض» الطبعة الأولى۲١٤٠ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للامام العلامة الحافظ تقي الدين أبي الفتح 
الشهير بابن دقيق العيد ۷٠۲(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» تأليف: د. عبد اللطيف عامر» 
الناشر: دار الكتب الإسلامية» ١١٤٠ه.‏ 

أحكام الخراج في الفقه الإسلامي» تأليف: د. محمد عثمان شبير» دار الأرقم» 
الكويت› ١١٠٤٠١هھ.‏ 

أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرشالة شروت ٠ه‏ 

«الأحكام السلطانية»» تأليف : القاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين ابن الفراء 
(المتوفى : ۸٥٤ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 

«الأحكام السلطانية» في الولايات الدينية : تأليف أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي (١٠٠ه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

إحكام الفصول في الأصول تأليف : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (١۷٤ه)ء‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمكا ودراسة @ 


أحكام القرآن لابن العربي (۳٤٠ه)‏ أبو بكر محمد بن عبد الله» مطبعة عيسى 
الحلبي» ٤۹١٠ه.‏ 

أحكام القرآن للجصاص ۳۷١(‏ ه)ء أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ ه. 

أحكام القرآن للشافعي جمعه الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري 
٤٥۸(‏ ه)» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

أحكام القرآن: تأليف الامام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١١٠١(‏ ه). 

أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤٠٠ه)‏ علي بن محمد دار الكتب الحديثة» 
٤۷م‏ 
أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله كك في الفقه الإسلامي» تأليف: مرعي بن 
عبد الله بن مرعي الجبيهي الشهري» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة». 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية ۷١١(‏ ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ ه. 

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد» تأليف: أبو بكر أحمد بن 
نخ ااال الا او الت اة رو 2ه 

الإإحكام في أصول الأحكام» تأليف: العلامة علي بن محمد الآمدي. تعليق: 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 

إحياء علوم الدين لأحمد بن محمد الغزالي أبو حامد» الناشر: دار المعرفة» 
بیروت . 

«اختلاف الفقهاء»» تأليف : أبو جعفر الطبري (١٠۳ه)»‏ تحقيق : يوسف شاخت» 
لندن» ۱۹۳۳م . 

«الاختيار لتعليل المختار» تأليف : عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي . الناشر: 
دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
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الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي» اسم المؤلف: أحمد 
عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة 
الأولى» ۸١١٠١ه.‏ 

«الآداب الشرعية» والمنح المرعية» تأليف : الاإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۷١١١٤٠ه.‏ الطبعة: الثانية 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تأليف : محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» الناشر: دار الفكر» بيروت» ١١١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى. 

«إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل»ء تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني . الناشر: المكتب الإسلامي»› الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

أسباب نزول القرآن» تأليف: الإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري› 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

«لاستخراج لأحكام الخراج). تأليف : عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (٥۷۹ه)»‏ 
الناشر: مكتبة الرشد» الرياض»› الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

الاستذ كار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبى» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة: الأولى» 
۰م ۰ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرغ الا ا الجيل - بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري ٦۳١۰(‏ ن الناشر: دار الفکر» بیروت»› طبعة ٠٤١١۹‏ ه. 

«أسنى المطالب» في شرح روض الطالب» تأليف : زكريا الأنصاري» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى ١١١٤١ه.‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك تأليف: عبد الرحمن 
ابن محمد بن عسكر المالكي البغدادي» الناشر: دار الفكر» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ م. 

الأشباه والنظائر «الأشباه والنظائر» على مذهب أبي حنيفة النعمان» تأليف : الشيخ 
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زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (١۹۷ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة: ١٠١٤٠١ه.‏ 

«الأشباه والنظائر» في قواعد وفروع فقه الشافعية : للامام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ٩١١(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان: الطبعة الأولى 
۳ ھ. 

الإشراف على مذاهب العلماءء تأليف: أبي بكر محمد بن المنذر (۸٠۳ه)»‏ 
الناشر: مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

اللإصابة في تمييز الصحابة : للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
۸٥۲(‏ ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

أصول اعتقاد أهل السنة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم»› 
تأليف : الامام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» 
دار طيبة» الطبعة الرابعة» ١١١٤٠ه.‏ 

أصول البزدوي المسمى كنز الوصول إلى معرفة الأصول» تأليف: علي بن محمد 
البزدوي الحنفيى» الناشر: مطبعة جاويد بريس - كراتشي . 

أصول السنة» تأليف : أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الناشر: دار 
المنار الخرج» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن» تأليف: عثمان جمعة 
ضميرية» الناشر: دار المعالي» الأردنء الطبعة الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

اسل الفقه الإسلامي» تأليف: وهبة الزحيلي» الناشر: دار الفكر المعاصر للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۱۹۹۸ م. 

الأصول من علم الأصول» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (١١٤٠ه)»‏ 
الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: طبعة عام ١١٤٠ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكنى الشنقيطى» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت› ١١١٤٠١ه»›‏ 
E E‏ الا 


1 مسائل الإجماع في الجهاد جمكا ودراسة 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» تأليف : 
أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي » الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› 
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تیروت 

الاعتبار في «الناسخ والمنسوخ)» تأليف: أبو بكر محمد الحازمي» (٤۸٥0ه)‏ 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: الثانیة» ٠١١۹‏ ه 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف: خير الدين الزركلي. الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثانية عشر» ٠۱۹۹۷‏ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية ۷١١(‏ ه) ي» الناشر: دار 
الحديث - القاهرة الطبعة الأولى ٠٤١١٤١‏ ه. 

الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية الأعمال الفدائية صورها وأحكامها 
الفقهيةء تأليف : سامي بن خالد الحمود [بحث ماجستير في الفقه وأصوله من قسم 
الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض]ء 

الإافصاح في معاني الصحاح» تأليف : الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيباني» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤٠ه.‏ الطبعة: الأولى . 

«الإقناع في مسائل الإجماع»» تأليف: الحافظ ى الحسين علي بن القطان 
الفاسي» الناشرء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولىء ١١١٤٠ه.‏ 

«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»ء تأليف : شيخ الإسلام ابن 
تيمية» الناش: مكتمة الرشك» :الرياضن. 

«الإقناع» في مسائل الإجماع»» تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
(۳۱۸ه)ء الناشر: مكتبة الرشد - الرياض . الطبعة الثالثة ٠٤١۸‏ ه. 

«الإقناع» في حل ألفاظ أبي شجاع» تأليف: محمد الشربيني الخطيب» دار النشر: 
دار الفکر» بیروت»› ١١٤١اهھ.‏ 

إكمال المعلم «شرح صحيح مسلم» تأليف : العلامة القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبي ٠٤٤(‏ ه)ء الناشر: دار الوفاء» المنصورةء الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 
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الأم» تأليف : محمد بن إدريس الشافعي ۲٠٤(‏ ه) الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

الأمان وأحكامه في الشريعة الإسلامية» تأليف: السيد حسن صقر زايد» رسالة 
دكتوراه بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهرء بالقاهرة» ١۱۹۸م‏ . 

الأموالء تاأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام» الناشر: دار الفكر» بيروت»' 
۸ ھهھ. 

الأموال لابن زنجويهء تأليف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ١١۲ه)»‏ بدون معلومات نشر. 

«الإنجاد في أبواب الجهاد»» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن 
أصبغ الأزدي القرطبي المعروف بابن الاد الناشر: دار الإمام مالك ومؤسسة 
الريان» الطبعة الأولى» ١٠٠٠۲م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
تأليف : علاء الدين أبي الحسن المرداوي ۸۸٥(‏ ه)ء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي . بيروت الطبعة الثانية. 

«أنيس الفقهاء» في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء تأليف: قاسم بن 
عبد الله بن أمير علي القونوي› الناشر: دار الوفاءء جدةء ١١٤٠ه.‏ الطبعة : الأولى . 

أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» تاليف : د. علي نفيع العليانيء الناشر : 
دار طيبةء الرياض»› ١١١٤٠ه.‏ 

أوجز المسالك إلى موطأاً مالك تأليف: محمد زكريا الكاندهلوي» الناشر: 
المكتبة الإمدادية» مكة» ٤١٠٤٠ه.‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري. الناشر: دار طيبة للنشرء الرياض» الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

الإيمان الأوسط› تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر: دار 
طيبة للنشرء الرياض» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

«البحر الرائق» شرح كنز الدقائق : للامام العلامة الشيخ محمد بن حسين بن علي 
الطوري القادري الحنفي . التاشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 
۸ ھ. 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


الزركشى» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٤٠ه,‏ الطبعة: الأولى . 

بدائع الصنائع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف: الإمام علاء الدين أبي 
بكر الكاسانى الحنفى ت ٥۸۷(‏ ه). الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. الطبعة 
الأولى ٠٤١۷‏ ه. 
عبد الجليل المرغيناني» الناشر : مكتبة ومطبعة محمد علي صبح› القاهرة. 

«بداية المجتهد» ونهاية المقتصد: تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي ٥۹١(‏ ه) الناشر: دار القلم - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

البداية والنهاية للامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير ۷۷٤(‏ ه). الناشر: دار 
المعرفة» بیروت . الطبعة الثانية» ۷ ھ. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: العلامة محمد بن علي 
الشو کانی› الناشر: دار المعرفة» بیروت . 

«البدر المنير» في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف: ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري (المتوفى: ٤٠۸ه)»‏ 
الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

بلغة السالك بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك : تأليف الشيخ 
أحمد بن محمد الصاوي المالكي. على الشرح الصغير: للقطب الشهير أحمد بن 
محمد الدردير. الناشر: دار المعرفة› بیروت › طبعة ۹ هھ. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه).‏ 
الناشر: مكتبة السوادي»ء جدة. الطبعة الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 

«البناية» في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. الناشر: دار 
الفكرء بيروت. الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 
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البيان في مذهب الامام الشافعي» تأليف: يحي العمراني الشافعي (۸١٥ه)›‏ 
الناشر: دار المنهاج» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» تأليف: أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (١٥٤ه)»‏ الناشر: دار الخرب الإسلامي»› 
بیروت › الطبعة الثانية› ۸ هھه. 
۹ الخلقت مركي ا 0 دار المداية. 
بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب . الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت الطبعة الأولى .7٠٤١١‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبى› الناشر: مؤسسة الرسالة› بیروت » ۸ هھ. 

تاريخ بغداد» تأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغداديء الناشر: دار 
الكتاب العربى»› بیروت . 

تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ۳٠١(‏ ه)ء الناشر: دار 
المعارف . الطبعة الرابعة. 
الحسن بن عبد الله بن الحسن 0 المالقي u‏ الا 8 الآفاق الجديدة 
2 بیروت »› الطبعة : الخامسة» ۳ ھ. 
الناشر: دار الجیل» بیروت»› ۳۹۳١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : تأليف : الإمام برهان الدين بن 
فرحون المالکی. اعتنی به الشيخ جمال مرعشلى . الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى. ٠٤١١١‏ ه. 

التبيان فى آداب حملة القرآنء تأليف: أبى زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» 
دار النشر: الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» الطبعة: الأولى. ١١٠٤٠ه.‏ 
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«تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق : للعلامة فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي . 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي . الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية 
٤‏ ھ. 
الناشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطرء الدوحة» الطبعة: 
الثالثة ۸١١٤٠ه.‏ 

«تحرير ألفاظ التنبيه)» تأليف : یحیی بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء الناشر: 
دار القلم» دمشق» الطبعة: الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للامام أبي العلا محمد عبد الرحمن 
المبار کفوري ۱۳٣۳(‏ ه)» الناشر: دار الفکر» بیروت)› ٠٤١١‏ ه. 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي ٥۳۹(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية› 
بيروت . الطبعة الثانية ٤١١٤٠١ه.‏ 

«اتحفة المحتاج» لشرح المنهاج» تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)»‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت الطبعة الأولى» ١٠ه.‏ 

تذكرة الحفاظ تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت الطبعة : الأولى 

الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك تأليف: المؤلف: عمر بن أحمد بن 
عثمان بن شاهين» الناشر: دار ابن الجوزي»› الدمام» ٥‏ هھهھ. 

التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء تأليف : عبد القادر عودة 
(المتوفى : ۳٣۷١١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

«التعريفات» للجرجاني علي بن محمد بن علي ۸۱١(‏ ه)ء الناشر: دار الريان 
للتراث. 

التعريف بالأنساب والتنويه بڏذوي الأحساب» تأليف : أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الأشعري القرطبى الحنفى (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ بدون معلومات نشر. 


تفسير البحر المحيط لأبي حيان» محمد بن يوسف الأندلسي (٤٠٠ه)ء‏ الناشر: 


مكتبة النصر الحديثة. 
تفسير القرآن العظيم : للامام الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
۷۷٤(‏ ه) الناشر: دار عالم الكتب - الرياض . الطبعة الخامسة ۱٤١١‏ هھ - ٠۹١1‏ م. 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف : فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانء تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
تقريب التقريب» تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)ء‏ الناشر: دار 


الرشيد. 


تقريب التهذيب» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي› 
دار النشر: دار الرشيد - سوريا - ١١٠٤٠ه»‏ الطبعة الأولى . 

التقرير والتحرير في علم الأصول» تأليفلبياً: ابن أمير الحاج» الناشر: دار الفكر› 
بیروت»› ۱۷٤۱ھ‏ . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لابن حجر العسقلاني ۸٥۲(‏ 
ه) الناشر: دار المعرفةء بيروت. الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 

التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي› 
الناشر: المكتبة التجاريةء ا الباز» مكة المكرمة. 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: تأليف الامام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر» الناشر: مكتبة الأوس - المدينة المنورة. 

التنبيه في الفقه الشافعيء تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي 
الشيرازي أبو إسحاق. الناشر: عالم الكتب» بيروت» ١١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى . 

«تنقيح التحقيق» في أحاديث التعليق» تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي (٤٤۷ه)›‏ الناشر : أضواء السلف» الرياض» الطبعة لأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات تهذيب الأسماء واللغات : للامام: أبي زكريا محيي الدين 
ابن شرف النووي 1۷٦(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
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تهذيب التهذيب : للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۸٥۲(‏ ه) الناشر: دار 
الفكر . الطبعة الأولى ٠٤٠١٤‏ ه. 

تهذیب المدونة» تاليف : أبو سعيد خلف بن ا القاسم القيروانى› بدون 

توضيح الأحكام من بلغ المرام: تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن البسام. الاش 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة. الطبعة الثانية ٠٤١١٤‏ ه. 

الثقات» تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» الناشر: دار 
الفكر الطبعة: الأولی» ١۹١٠ه.‏ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تأليف : أبى منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الفعالبى» الناشر: دار المغارف القآهرة: 

جامع الأمهات» تأليف : جمال الدين بن الحاجب المالكي» الناشر: اليمامة. 

«جامع البيان» في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )۳٠١(‏ ه 
الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان. الطبعة الأولی ۱٤١۲‏ ھ - ۱۹۹۲م. 

ر یر : : و ۴ 

جامع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس› الناشر: محمد رشاد سالم في مصر . 

الجامع لأحكام .القرآن لى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى ٦۷١(‏ ه). الناشر: 
دار الكتاب العربى. الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه. 

جمهرة اللغة» تاليف : أبي بکر محمد بن الحسن بن درید (۳۲۱ه)» الناشر: دار 
العلم للملايينء بیروت »› الطبعة الأولىء ۸ م. 

جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين: تأليف : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ۱۳۷١(‏ ه) الناشر: دار ابن القيم - الدمام. طبعة ٠١١١‏ ه. 

الجهاد في الإسلام كيف تفهمه؟ وكيف نمارسه؟ الدكتور: محمد سعيد رمضان 
البوطى الناشر: دار الفكر المعاصر» بيروت. الطبعة الأولى» ١٤٠١١٤٠ه.‏ 


a EK E E gi 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية: د. محمد 
خير هيكل . الناشر: دار البيارق - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 


جواهر الاكليل شرح مختصر خليلء تأليف: صالح بن عبد السميع الأبي 
الأزهري» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» ٠۹۰۰‏ م. 

«جواهر العقود»» تأليف: شمس الدين الأسيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد 
۷۷٠(‏ ه). الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه. 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي» تأليف: علاء الدين علي بن عثمان» الشهير 
بابن التر كماني (المتوفى: ١٠۷ه).‏ اة الهندية مع السنن ا سنة ۲١۳١هھ.‏ 

«الجوهرة النيرة»ء تأليف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني 
الرَبيدِیّ (١٠۸ه)ء‏ بدون معلومات نشر. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت› 
ال الثانيةء ١٠١٤١ه.‏ ۰ ٠‏ 

حاشية الخرشي: للامام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ۱٠١١(‏ ه) على 
مختصر سيدي خليل : للامام خليل بن إسحاق المالكي ت (۷۷ ه) وفي الهامش 
حاشية العدوي على الخرشي . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى ٠٤١۷‏ ه. ۰ 

حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة شمس الدين الشيخ 
محمد عرفة الدسوقي وبهامشه تقريرات العلامة المحقق : محمد عليش . الناشر: دار 
الفكر - بيروت - لبنان. ۰ 

«حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع : جمع: عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي (۱۳۹۲ ه). 
حاشية الرملى» تأليف : شمس الدين بن أحمد بن حمزة» الناشر: مطبعة المشهد 
الحسينى . . 


L1 


® مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


حاشية الشرقاوي على التحريرء تأليف : عبد الله بن حجازي الشرقاوي» الناشر: 
المطبعة العامرة» ۹۰٠٠ه.‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء تأليف : أحمد بن محمد الصاوي» الناشر : 
دار المعارف. القاهرة» ١۷١۳١٠ه.‏ 

حاشية العدوى: للشيخ علي بن أحمد العدوي» على الخرشي بهامش حاشية 
الخرشي . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

حاشية العطار على جمع الجوامع» تأليف : حسن العطارء دار النشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة : الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

حاشية رد المختار على «الدر المختار»= رد المحتار. 


حاشية قليوبي وعميرة: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبى ۱٠٠0۹(‏ ه) وشهاب 
الدين أحمد عميرة ٩0۷(‏ ه) على كنز الراغبين: للامام جلال الدين محمد المحلى ت 
(A^ 14)‏ شرح منهاج الطالبين : للامام يحيى بن شرف النووي. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه. 

الحاوي الكبير الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وله وهو شرح 
مختصر المزني : تصنيف أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي» الناشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى: ٠٤١٤١‏ ه. 
وسائر الفنون» تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

حجة الله البالغةء تأليف : الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلوي» الناشر: دار الكتب الحديثةء القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
الناشر: دار الكتاب العربى»› بیروت »› الطبعة : الرأبعة» 0ھ 

الخراج : للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» صاحب الامام أبي حنيفة ٠۸۳(‏ 
ه) الناشر : دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
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الخراج» تأليف: يحيى بن آدم القرشي» الناشر: المكتبة العلمية»ء لاهورء 
٤ءمء»‏ الطبعة: الأولى. 

«الخراج وصناعة الكتابة)» تأليف : قدامة بن جعفرء الناشر: دار الرشيد» العراق» 
الطبعة : الأولى . 

الخصائص الكبرى» تأليف: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»› ١١٤٠ه.‏ 

«الدر المختار» شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة› تأليف: محمد 
علاء الدين بن علي الحصكفي (۰۸۸٠۱ه)»‏ الناشر: دار الفکر» بیروت» ١۸١١ه.‏ 

در المنتقى شرح الملتقى» تأليف: الحصكفي» بهامش مجمع الأنهر» دار 
الطبالعة» القاهرة» ۲۸١١ه.‏ 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي . تأليف : يوسف بن حسن بن عبد الهادي» ابن 
المبرد» الناشر» دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

الدرر السنية في الكتب النجدية» تأليف : علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء الطبعة: السادسة» ١١١٤٠ه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» تأليف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
اق الناشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
أبادء الطبعة: الثانية . ۲ھ 

دستور العلماء» أو تجامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تاليف : القاضي عبد الي 
بن عبد الرسول الأحمد نكري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى» 
۱هھهھ. 

الدعوة الإصلاحية فى الجزيرة العربية. المؤلف: د. محمد بن ناصر الشثري»› 
الاش ازال الرياض. 

دلائل النبوةء تأليف: الإمام البيهقي ٤٥۸(‏ ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى»ء ٠٤١١۸‏ ه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف : إبراهيم بن علي بن 
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محمد بن فرحون اليعمري المالكى. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الذخيرة: لشهاب الدين بن أحمد بن إدريس القرافي 1۸٤(‏ ه)ء الناشر: دار 
الإسلام - بیروت - لبنان. الطبعة الأولی ٠۱۹۹٤‏ م. 

ذيل طبقات الحنابلة : للشيخ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن رجب (۷۹0 هھ( الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

رؤوس المسائل: للعلامة جار الله ا القاسم الزمخشري ٥۳۸(‏ ه). الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن العثماني 
الدمشقى )* «(AYA‏ شر كة مصطفی البابى الحلبى» بمصر»› الطبعة الثانية ۳٨‏ ھ. 

رد المحتار رد المحتار على «الدر المختار» شرح تنویر الأبصار: محمد أمين 
الشهير بابن عابدين› مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف› الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

الرسالة» تأليف : الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار الكتب 
العلمية. 


رسالة التوحيد تأليف : محمد عبده» الناشر: مطابع دار الكتاب العربي» ٠۹٩٩‏ 


رفع الإصر عن قضاة مصر› تأليف : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
العسقلانى» الناشر: مكتبة الخانجى» القاهرةء الطبعة: الأولى ۸١٤١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف : العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البخداديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 


. 


بیروت . 
«روضة الطالبين» وعمدة المفتين : للامام محيي الدين بن شرف النووي. الناشر: 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثالفة ٠٤١١١‏ ه. ٠‏ 
الروضة الندية شرح الدرر البهية» تأليف: أبو الطيب محمد صديق خان القَتوجي 
(۷٠١۳١ه)‏ الناشر: دار المعرفة. 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


«زاد المسير» في علم التفسير : للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(۷ ه) الناشر: المكتب الإسلامی - بيروت - لبنان. الطبعة الرابعة ۷ هھ. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: للامام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية ۷١١(‏ ه). الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثلاثون 
11۷ ھ. 

«الزاهر فى غريب ألفاظ الشافقى»ء تأليف : محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي أبو منصور» الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. الطبعة: 
الأرلی» ۹۹١١ه.‏ 

الزهده» تأليف : : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد اللهء الناشر: دار 
الكتب العلمية»› بیروت . 
إسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني ۱٠۸۲(‏ ه). الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. الطبعة التاسعة ٠٤١۷١‏ ه. 

سراج الملوك» تأليف : أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي 
المالكي (۲۰٥ه)»‏ بدون معلومات نشر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألبانى ٠٤١١(‏ ه) الناشر: مكتبة 

السلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألبانى ٠٤١١(‏ ه) الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض . طبعة ۱۹۹١ - ۱٤۱٩۵‏ م. 

سنن ابن ماجه بشرح الإمام ا الحسن السندي (۱۱۳۸ ه) وبحاشيته تعليقات 
مصباح الزجاجة فی زوائد ابن مأاجة: امام البوصيري )0 ه)» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت› الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. ۰ 

ر من بی داود: للامام الحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعث (۲۷۵ه)» الناشر: 
المكتبة العصرية»› بیروت . 


سنن الدارقطني : تأليف: الامام الحافظ علي بن عمر. الدارقطني (۳۸۵ ھ). 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه 
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سنن الدارمی : للامام أبي عبد الله بن بهرام الدارمي ۲٠۵(‏ ه) الناشر : دار الفكر - 
بیروت . 

سنن النسائي للامام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی (۳١۳ه)ء‏ 
هھ). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن الترمذي› الجامع الصحيح › تأليف : محمد بن عیسی آنا الترمذي 
السلمي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
البيهقي» الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آبادء 
الطبعة : الأولى» ١٤١٤١٠ه.‏ 

السياسة الشرعية السياسة الشرعية : تأليف : شيخ الاإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
(۸ه) من منشورات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. 

سير أعلام النبلاء: لللامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ۷٤۸(‏ ه) الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. الطبعة الحادية عشرة ٠٤١١۷‏ ه. 

السير الكبير» تأليف: محمد بن الحسن الشيبانى (١۸٠ه)ء‏ الناشر: شركة 
الإعلانات الشرقية› ۱م 

السيرة النبوية لابن هاشم . الناشر: المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي الشوكاني» 
(۳ه). الناشر: لجنة إيحاء التراث الإسلامى بوزارة الأوقاف المصريةء القاهرة 
٥‏ هھ. 

شجرة النور الزكية ی طبقات المالكية»› تأليف: محمد بن محمد مخلوف» 
الناشر: دار الفكر» بیروت . 


شذرات الذهب في آخبار من ذهب : للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة @ 


الحنبلى ۱٠۸۹(‏ ه) الناشر: دار الفكر. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تأليف: سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانی » الناشر: دار الكتب العلمية»› بیروت › ٤٣‏ اھ. 

شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك: تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري المالكى ١٠١۲(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٠١١١‏ ه. 

شرح الزر كشي على مختصر الخرقي» تأليف : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشى المصري الحنبلى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : 
الأولى ۳١٤٠١ه.‏ ۰ 
اللإإسلامى - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه. 

شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني» تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى المزنى» الناشر: مكنبة الغرباء الأثرية» السعودية» الطبعة: الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

شرح کتاب السير الكبير : امام محمد بن حسن الشيباني ت (۱۸۹ هھ( إملاء الإمام 
محمد بن أحمد السرخسى ٤۹١(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
الطبعة الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 

الشرح الصغير: لأحمد بن محمد الدردير مع شرحه (بلغة السالك): للامام 
الصاوي المالكى . الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان. طبعة 7۱٤١۹‏ . 

شرح العضد لمختصر المنتهى مع حاشية التفتازانى» الناشر: مكتبة «الكليات» 
الأزهرية» ۹۳١٠ه.‏ 

شرح «القواعد الفقهية»» تأليف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء الناشر: دار 
القلم» دمشق› الطبعة : الثانية» ۹١٤١ه.‏ 
بن قدامة المقدسى . الناشر: دار الفكر. 

الشرح الكبير للرافعي فتح العزير بشرح الوجيز» تأليف: عبد الكريم بن محمد 
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الرافعى القزوينى (1۲۳ه). 

شرح الكو كب المنير: تأليف : العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار (۹۷۲ ه). الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض . الطبعة ٠٤١١۳‏ ه. 

شرح المحلي على منهاج الطالبين» تأليف : جلال الدين المحلي» الناشر: شركة 
ومطبعة أحمد نبهانء الطبعة الرابعة» ٤۹١١ه»‏ 

الشرح ١‏ لممتع على زاد | لمستقنع : شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
الناشر: مؤسسة آسام للنشر - الرياض . الطبعة الرابعة ٠٤١١١‏ ه. 

شرح النووي على صحيح مسلم» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية ۹۲١٠ه.‏ 

شرح حدود أبن عرفة»» تأليف : محمد بن قاسم الأنصاري»› أبو عبد اللهء الرصاع 
)۸44( . بدون معلومات نشر. 

شرح صحيح البخاري» تأليف : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبى» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانيةء ۳١١٤٠ه.‏ 

«شرح فتح القدير»ء تأليف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» الناشر: 
دار الفكر» بيروت» الطبعة: الثانية . 

شرح مختصر الخرقي= شرح الزر كشي على مختصر الخرقي . 
الطوفى ۷١١(‏ ه)» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ ه. 

«شرح مشکل الآثارا» تأليف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاري› 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

شرح معاني الآثار» تأليف: أبو جعفر الطحاوي» الناشر: دار الكتب العلمية› 
بیروت › الطبعة: الأولىء ۹ھ. 

شرح منتهى الإرادات المسمى (دقائق أولى النهى لشرح المنتهى) تأليف : الشيخ 
منصور بن يونس البهوتي ٠٠١١(‏ ه) الناشر: عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 
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الشرح والابانة عن أصول الديانة» تأليف: ابن بطة العكبري» الناشر: المكتبة 
الفيصلية» مكة. 

«شعب الايمان»» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» الناشر: دار الكتب 
العلميةء بيروت الطبعة: الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

الصارم المسلوك على شاتم الرسول بي : تأليف : شيخ الاإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ ه). الناشر : دار الكتاب ا - لبنان. الطبعة 
الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

الصحاح» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري» الناشر: دار العلم للملايين»› 
بيروت الطبعة الرابعة»› ۰م. 

صحیح البخاري› تأليف : محمد بن إسماعيل بو عبد الله البخاري الجعفي› 
الناشر: دار ابن كثير» بيروت» الطبعة: الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح التر مذي تأليف : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع› الكويت» الطبعة: الأولی» ٠٤١۳‏ ه. 

«(صحيح الجامع» الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانى . الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثةه ٠٤١۸‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه تأليف : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولی» ٠٤١۳‏ ه. 

صحيح سنن أبي داود= صحيح الترمذي 

صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

الضعفاء الكبير» تأليف : أبو جعفر محمد بن عمرو ا الناشر: دار 
المكتبة العلميةء بيروت الطبعة: الأولىء ٤١٠٠٠ه.‏ 


ضعيف الجامع»› تاليف : محمد ناصر الدين 2 الناشر: المكتب الإإسلامي› 
بیروت › الطبعة الثالثة» ۸ ا ھ. : : 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

الطبقات الكبرى في البدريين من المهاجرين والأنصارء تأليف: ابن سعد. الناشر: 
دار الفكر» بيروت. طبعة ٠٤١١‏ هھ. 

طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى . الناشر: دار المعرفة - 
بیروت . 

طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولىء ١١١٤٠ه.‏ ۰ 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي› 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ۳١١٠ه.‏ 

طبقات الفقهاءء تأليف : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» الناشر: 
دار القلمء بیروت . 

«طرح التثريب» في شرح التقريب» تأليف: زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء ١٠٠۲م.‏ 

«طلبة الطلبة» في الاصطلاحات الفقهية » تأليف : الإمام نجم الدين أبي حفص عمر 
بن محمد النسفي ٥۳۷(‏ ه). الناشر: دار النفائس» بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

«عارضة الأحوذي» بشرح صحيح الترمذي: للامام أبي بكر محمد عبد الله 
المعروف بابن العربي المالكي ٠٤۳(‏ ه) وضع حواشيه: الشيخ جمال مرغشلي . 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه. 

العدة في أصول الفقه أصول الفقه و«القواعد الفقهية». تأليف: القاضي أبو يعلى 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)ء الطبعة: الثانية 
۰ هھ. 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض» تأليف: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء تأليف : عبد اله بن نجم ابن شلش 


مسائل الإجماع قي الجهاد جمغا ودراسة @ 


(0ه)» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت»› ١١١٤٠١ه..‏ 

العقد الفريد» تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة: الثالثة» ١١٤٠ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
الناشر: دار الكتب الملعةت بيروت الطبعة : الأولىء ك 

علماء نجد خلال ستة قرون» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام» 
الناشر: دار العاصمة» الریاض› ۹١١٤٠ه.‏ 

«عمدة القاري» شرح صحيح البخاري»› تأليف : بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية على «الهداية» بهامش «فتح القدير» لابن الهمام: للامام كمال الدين محمد 
ابن محمود البابرتي (۷۸7 ه) الناشر: إحياء التراث العربي» بيروت . ١‏ 

«عون المعبود» شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي . . . الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت . ۰ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: تأليف أبي الفتح محمد بن محمد 
اليعمري ۷۳٤(‏ ه) الناشر: دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 

غاية السول في خصائص الرسول لاء تأليف : عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن 
الملقن» الناشر: دار البشائر الإسلاميةء بیروت»› ١٤١٠١٤١ه.‏ 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تأليف : محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي› 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية ۳١٤١ه.‏ 

«الغرة المنيفة» في تحقيق بعض مسائل الامام أبي حنيفة» تأليف: عمر بن إسحق 
ابن أحمد الهندي الغزنوي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» ١١٠٤٠ه.‏ 

غياث الأمم والتياث الظلم» تأليف : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي» الناشر: دار الدعوةء الاسكندرية» الطبعة الأولی» ۹۷۹٠م.‏ 

فتاوى ابن الصلاح» تأليف: عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح . 

الفتاوى الكبرى الفقهيةء تأليف: ابن حجر الهيتمي» الناشر: دار الفكر الفتارى 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمقا ودراسة 


المصرية. 

الفتاوي الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تأليف: العلامة 
الهمام مولانا الشيخ نظام» وجماعة من علماء الهند الأعلام» وبهامشه فتاوى قاضيخان 
والفتاوى البزارية. الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الرابعة 
۹٤هھ.‏ . 

فتاوی محمد رشید رضاء جمع صلاح الدين المنجد الناشر: دار الكتاب الجديد» 
۱م 

«(فتح الباري» شرح صحیح البخاري : لامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ۸٠۲(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية 
۸ هھ. 

«فتح الباري» في شرح صحيح البخاري» تأليف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقى الشهير بابن رجب» الناشر: دار ابن الجوزي› 
الدمام» الطبعة: الثانية» ۲١١٤٠ه.‏ 

«فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد بن 
على الشوکانی ٠٠٠١(‏ ه) الناشز: دار الفكر - بيروت. طبعة ٠٤١١‏ ه. 

«فتح القدير» للعاجز الفقير: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن 
الهمام. الناشز دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. . 
الحفنارى» معلومات النشر: غير متوفرة. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الناشر: دار الكتب العلميةء لبنانء الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب تأليف : زکریا بن محمد الأنصاري آبو یحیی »› 
الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١١ه.›‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البخدادي آبو منصور» الناشر: دار الفاق الجديدة» بيروت الطبعة الثانية» ۹۷۷٠م‏ . 
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الفروسية» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار 
الأندلس» حائل» الطبعة: الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» تأليف : محمد 
ابن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
الصالحي (المتوفى : ۳ «ه) الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٠٤١٤١‏ ه. 

الفروق» تأليف : أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى بيروت»› ۸١١٤٠ه. ٠‏ 1 

الفصول في الأصول» تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص» الناشر: وزارة. 
الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. الطبعة: الأولى» ١١٠٠٤٠ه.‏ 

الفصول في سيرة الرسول بو تأليف: الامام أبى الفداء إسماعيل بن كثير› 
الناشر: دار عالم الكتب القاهرة. 

الفقه الإسلامى وأدلته: د. وهبة الزحيلى . الناشر: دار الفكر - دمشق - سوريا. 
الطبعة الثالئة ٠١١١۹‏ ه. 

فقه الامام أبي ثور» تأليف: سعدي حسين علي جبرء الناشر: دار الفرقان» 
الأردنء ٤١١٤٠ه.‏ 

فقه الإمام الأوزاعي» تأليف : عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة الإرشادء بغدادء 
۷ ھ. 

فقه السيرة» تأليف : محمد الغزالي» الناشر : دار القلم» دمشق» الطبعة : السابعة» 
۸م ۰ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء تأليف: محمد عبد الحي اللكنوي» مكتبة 
المصطفى» القاهرة» ۱۹۷۷م . 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تأليف : عبد العلي اللكنوي» الناشر: دار 
صادر» بیروت» ۱۳۲۲ھ. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : تأليف : العلامة الشيخ أحمد 
ابن غنيم بن سالم بن مهنا الأزهري المالكي ١٠١١(‏ ه). الناشر دار الكتب العلمية - 
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بیروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف : عبد الرؤوف المناوي» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة: الأولى» ١١٠١١ه.‏ 

قاعدة في الانخماس في العدو وهل يباح» تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
الناشر: أضواء السلف» الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 

القاموس المحيط : تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (۸۱۷ ه) الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة السادسة ٠٤١۹‏ ه. 

قانون السلام في الإسلامء تأليف: محمد طلعت الغنيمي» الناشر: منشأة 
المعارف» الإسكندرية» ۱۹۸۸م . 

قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب: د. حسن أبو غدة. الناشر: مكتبة 
العبيكان» الرياض. الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمانء تأليف : أبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندي . بدون معلومات نشر. 

القواعد في الفقه الإسلامي : للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي . 
الناشر: دار الجيل - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ٠٤١۸‏ ه. 

القوانين الفقهية : لمحمد بن أحمد بن جزي ۷٤١(‏ ه) الناشر: دار الفكر» بيروت. 

«الكافي في فقه الاإمام أحمد» بن حنبل: تأليف شيخ الإسلام أبي محمد موفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسى 1۲١(‏ ه) الناشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد 
البازء مكة المكرمة. ٤‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : تأليف : أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
(1۳٤ه).‏ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . الطبعة الثالغة ٠٤١١‏ ه. 

كتاب التوحيد: تأليف د. صالح بن فوزان الفوزان. سلسلة كتاب فرع جمعية البر. 
بشمال الرياض . 

الكشاف عن حقائق التنزيلء تأليف: أبي القاسم الزمخشري» الناشر» دار 
المعرفة» بيروت . 
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كشاف اصطلاح الفنون» تأليف: محمد بن علي التهانوني» الناشر: المؤسسة 
المصرية العامة للکتاب» ۸۲١٠ه.‏ 

كشاف القناع عن متن «الاقناع» : للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي النائر:: 
عالم الكتب» بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ه. 

«كشف الأسرار» عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف : علاء الدين عبد العزيز 
ابن أحمد البخاري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»› ۸١١٤١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف : 
إسماعيل بن محمد العجلوني» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الرابعة» 
0 ھ. 

كفاية الأخبار في حل غاية الاختصارء تأليف : الإمام العلامة تقي الدين أبي بكر بن 
محمد الحسيني . الناشر: دار الخير - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» تأليف : أي الحسن المالکي› 
الا داو الف تررك ا 4 ۰ کک 

«الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف : أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت»› ۹١٤٠ه.‏ 

اللباب فى تهذيب الأنساب» تأليف : على بن محمد بن الأثيرء الناشر: دار صادرء 
بیروت› IT‏ ۰ 

اللباب في شرح الكتاب : تأليف: الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي . الناشر: مكتبة الرياض الحديثة . 

اللباب في علوم الكتاب» تأليف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي» الناشر: دار الكتب العلميةء بیروت› الطبعة الأولی» ٠٤١١۹‏ ه. 

لسان العرب : لإامام أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور. الناشر: دار صادر 
بیروت . 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي» الناشر: 
مطبعة حكومة الكويت. الكويت» الطبعة : الثانية» ٩۱۹۸م‏ . 
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المبدع في شرح المقنع» ي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلي (٤۸۸ه)‏ الناشر: المكتب الإسلامى للطباعة والنشر. بيروت. الطبعة الأولى 
۲ هھ. 

المبسوط لشمس الدين السرخسى . الناشر: دار المعرفة»› بیروت»› طبعة ۹١٤٠ه.‏ 

المجالسة وجواهر العلمء تأليف : أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي» الناشر: دار ابن حزم» بيروت الطبعة: الأولىء ۳١١٤٠ه.‏ 

المجتمع النبوي في عهد النبوة» تأليف: أكرم ضياء العمري» الناشر: المجلس 
العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ١١٠٤٠ه.‏ 

مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعوديةء العدد الثالث» نشر دار الإفتاء. 


بشيخي زاده» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة: الأولی» - ۹١١٤٠ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ ورالد غ و ا ا( 
بتحریر الحافظين الجليلين : العراقى واہن حجر . الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت . طبعة ۸١٤١هھ.‏ 
النووي. حققه وأكمله: محمد نجيب المطيعي . الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
مجموع الفتارى مجموع فتاوری شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة (۷۲۸ ه) جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي الحنبلي . الناشر: دار عالم الكتب 
- الرياض . طبعة ١١١٤١ه.‏ 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة : تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
٠٤١(‏ ه) جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 
مجموعة الرسائل والمسائل النجديةء تأليف: علماء الدعوة النجدية» الناشر: 
مطبعة المنار» مصر› ھ. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف : أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»› ١۳١١٤١ه.‏ 
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المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات 
٠٥۲(‏ ه)» ومعه النكت والفوائد السنية: تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلي. 
(۳٦۷ه)‏ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض . الطبعة الثانية .2٠٤١٤‏ 

المحلى بالآثار : للامام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد 
ابن سعید بن حزم الأندلسى تحقيق : الدكتور: عبد الغفار سليمان البندري . الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى» تأليف : محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
مازة البخاري أبو المعالىء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»› ٤١٤٠ه.‏ 
لبنان ناشرون› بیروت»› 0 هھ. 

مختصر اختلاف العلماء) : تصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . اختصار 
أبي بكر أحمد ابن علي الجصاص ۲۷١(‏ ه) دراسة وتحقیق : 3 عبد الله ن احم 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ٠٤١۷‏ ه. 

مختصر الإنصاف والشرح الكبير» تأليف : محمد بن عبد الوهاب» الناشر: مطابع 
الرياض» الرياض» الطبعة : الأولى . 

مختصر المزنى» الناشر: دار المعرفةء بيروت» الطبعة: الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

المدونة الكبرى: امام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس» رواية الإمام سحنون بن 
سعيد الناشر: دار صادر . طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ۱۲۲٣‏ ھ۔ 

مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة» تأليف : الشيخ محمد 
الأمين بن المختار الشنقيطي› الناشر: مكتبه العلوم والحكم» الرياض»› ١١٠۲م.‏ 

«مراتب الإاجماع» فى العبادات والمعاملات والاعتقادات : للحافظ أبي محمد علي 
ابن أحمد بن سعيد بن حزم ٤٥٦(‏ ه) ويليه نقد «مراتب الإجماع: لابن تيمية. 
الناشر: دار ابن حزم» بیروت . الطبعة الأول ی۱۹١١٤٠ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح «مشكاة المصابيح»» تأليف: علي بن سلطان محمد القاري› 
الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
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مسائل الإمام احمد رواية حرب الكرماني» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض. 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية للمروزي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورةء الطبعة: الثانية» ۲٠١١‏ م. 

مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى لابن تيمية 
أحمد بن عبد الحليم» الناشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري مع تضمينات الامام الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه 
والمناوي فى فيض القدير. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة 
الأرلى ۱ھ 

المتصقن في لم الأمرل: تأليف : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

المستوعب في فقه الإمام أحمد» تأليف: محمد بن عبد الله السامري» الناشر: 
مكتبة الأسدي» ٤١٤٠ه.‏ 

المسند للامام أحمد بن حنبلء الناشر: دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى 
٢‏ ھ. 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد 
وفضائله» تأليف: أبي زكريا أحمد بن إبراهيم المشهور بابن النحاس ۸۱٤(‏ ه) 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي المالكي» الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: للامام الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان البستى ٠٤(‏ ه) الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى 
AEA‏ 

«مشكاة المصابيح»» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي»ء الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة» ٥۹۸٠م‏ . 
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«المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير للرافعي : تأليف العلامة أحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي ۷۷١(‏ ه) الناشر: دار الفكر. 

مصنف ابن أبي شيبة المصنف في الأحاديث والآثار : للحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة ۲۳٠(‏ ه) الناشر: دار ا الطبعة ٠٤١١۴٤‏ ه. 

«مصنف عبد الرزاق» للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق الصنعاني ۲١١(‏ ه) 
الناشر: من منشورات المجلس العلمي . ٠‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق»› ۱۹١۱‏ م. 

«المطلم» على أبواب المقنع : تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح ۰ 
البعلي (۹٠۷ه)‏ ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي. الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» . الطبعة ٠٤١١١‏ ه. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» تأليف: محمد بن حسَيّن بن حَسنْ 
الجيزاني» الناشر: دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الخامسة» ٠٤١١‏ ه. 

معالم السنن شرح سنن أبي داود: تأليف: الإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (۳۸۸ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. طبعة ٠٤١١١‏ ه. 

معجم البلدان: للامام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (١1۲ه).‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

المعجم الكبير» تأليف : أبي القسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠۳ه)ء‏ الناشر: 
وزارة الأوقاف»› بغداد» ۹۸١١ه.‏ 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠١١٤١ه.‏ 

«معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ء تأليف: نزيه حمادء الناشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمریکاء ٤١١٤٠ه.‏ 

«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية». تأليف: محمود بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعمء الناشر: دار الفضيلةء القاهرة. 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: تأليف الوزير أبي عبيد عبد الله 
البكري الأندلسى ٤۸۷(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 
۸ هھ. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: تأليف القاضي عبد الوهاب 
البخدادي ٤۲۲(‏ ه). الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

المعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقيا والمغرب» تأليف: أحمد بن يحي 
الونشريسي (٤۹۱ه)»‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٤١٤٠ه.‏ 

المغازي للواقدي» محمد بن عمر بن واقد (۷٠۲ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثةء ٤١٤٠ه.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (١1۲ه)‏ الناشر: هجر للطباعة والنشرء القاهرة. الطبعة الثانية ٠١١۲‏ ه. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشيخ شمس الدين محمد بن محمد 
الخطيب الشربيني . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 
0۵ هھ. ۰ 

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام المبجل أحمد 
بن حنبل : للإلامام العلامة جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي ۹٠۹(‏ 
ه). الناشر: مكتبة طبرية» الرياض . الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار» تأليف : أبي الفضل العراقي» الناشر: مكتبة طبرية» 
الا الطبعة : الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

مفاتيح العلوم» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 
الخوارزمي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفهم فيما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تأليف : أبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي (٦٠٠ه)ء‏ الناشر: دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى» ۷١١١ه.‏ 

مقاييس اللغة= معجم مقاييس اللغة» تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء الناشر: دار الجيلء بيروت» الطبعة: الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 
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المقدمات الممهدات لبيان ما اقتدته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: تأليف أبى الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبى ٥۲١(‏ ه) الناشر: دار الغرب الإسلامى بيروت» . الطبعة 
الأولیى ۱٤١۸‏ هھ. ۰ 

المقدمة لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الناشر: دار القلم» بيروت» الطبعة : 
الخامسة» ٤۹۸٠م.‏ 

المقنع » تأليف : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض› ١١٠٠٤٠ه.‏ 

«الملكية ونظرية العقد»ء تألبف: محمد أبو زهرةء الناشر: دار الفكر العربى» 
بیروت› ۷م 

الملل والنحل= الفصل في الملل والأهواء والنحلء تأليف: علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الطاهري› الناشر : مكتبة الخانجي» القاهرة. ٠‏ 

الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الناشر: دار 
المعرفة» بيروت› ٤١٠١٠٤٠١ه.‏ 

منار السبيل في شرح الدليل : للشيخ إبراهيم بن ضويان. الناشر: مكتبة المعارف› 
الرياض. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 

مناقب الشافعى» تأليف : أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (۸٥٤ه)ء‏ الناشر: دار 
التراث» القاهرة. ۰ 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» تأليف: فتحي 
الدريني» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع . 

«المنتقى شرح الموطأ»» تأليف: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» ۲١۳١٠ه.‏ 

«المنثور في القواعد»» تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الكويت» الطبعة: الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 


منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل . » تأليف: محمد عليش» الناشر: دار 
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الفکر» بیروت)› ۹١٤٠١ه.‏ 

منهاج السنة النبويةء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: 
مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين» ثأليف : يحيى بن شرف النووي بو زكرياء الناشر: 
دار المعرفةء بيروت. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
الناشر: دار الفكر» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب 
٩٥٤(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت . 

الموطاً للامام مالك: صححه» ورقمه وخرج أحاديثه» وعلق عليه : محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض . 

نصب الراية لأحاديث الهداية : للامام جماد الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي (۷1۲ ه) الناشر: دار الحديث» القاهرة. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي : تأليف : 
شمس الدين بن أبى العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير ٠٠٠٤(‏ ه) الناشر: دار 
ال الا ک رك 8 ٠‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» الناشر: المكتبة العلمية» بیروت»› ۹۹١١ه.‏ 

نوادر الفقهاءء تأليف: محمد بن الحسن التميمي» الناشر: دار القلم دمشق» 
الطبعة الأولى» ١٤١١٤١ه.‏ 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» تأليف : أبي محمد. 
عبد الله بن أبي زيد الشروای الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولىء 4۹م. ٠‏ 
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الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : للشيخ محمد بن علي 
الشوكانى ٠٠٠١(‏ ه) الناشر: دار الحديث - القاهرة. طبعت بالمطبعة الأميرية سنة 
۷ ھ. 

الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(۹۳٠ه)»‏ الناشر: المكتبة الإسلامية. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر : تأليف: الإمام مجد الدين أبي السعادات بن 
الأثير الجزري ٠٠٦(‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 
۸ ھ. 

الوجيز في فقه الامام الشافعي» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
الناشر: شركة دار الأرقمء بيروت» الطبعة : الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

الوسيط فى المذهب» تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ٠٠١(‏ ه) 
الناشر: دار السلامء القاهرةء الطبعة الأولى ٠١١۷‏ ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان 1۸١(‏ ه). مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ٠۳١۷‏ ه. 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Gg O O ASS NE N E‏ 
مشكلة الببحث E eA RS SASS RDO ESRA RE ESS‏ 
حدود الببحث ME ROASTED CSE RES E‏ 
ألا : الكتب الختصة في نقل الإماع E MESS ASS‏ 
ثانيًا : كتب المذهب الحنفي E O SN O O‏ 
ثانا : كتب المذهب المالكي U A SOAS ASRS RES‏ 
رابعًا: كتب المذهب الشافعي VO CENNET SS SRA ES‏ 
خامسًا: كتب المذهب الحنبلي NE. Sense Aaa‏ 
سادا : المذهب الظاهري .. N. CECA SNAG EASA SARS SSS‏ 
سابعًا : المذاهب الأخرى N OTE N TS EATS SSE:‏ 
أهمية البحث وأسباب اختياره AE ONS E SE‏ 
أهداف البحث i ODS SS SSSA E ESE‏ 
أسئلة البحث ND AES TEAS SASSER‏ 
منهج البحث e ASRS SERS ARNE‏ 
إجراءات البحث i ‘CLS ELS EVANE NERA‏ 
خطة البحث N SAE O TO‏ 
الصعوبات الق وراجهتنى NE, FRENSA SSE ARS REED‏ 
شکر وتقدیر NE COASTS RS ASRS‏ 
الباب الأول 
مسائل الإجماع في أحكام الجهاك والغنائر والإسرى 
تمهيد وفيه مباحث 
المببحث الأول: تعريف الجهادء وبيان أنواعه Ts SERS E ASN AAS‏ 


المطلب الأول: تعريف الجهاد N RE A E‏ 
المطلب الثاني: أنواع الجهاد SRS SSE lse‏ 
النوع الأول: جهاد النفس . AORN SMA aa‏ 
النوع الثاني : جهاد الشيطان NES eS‏ 
النوع الثالث: جهاد البغاة» وأرباب الظلم والبدع» والمنكرات E ES‏ 
النوع الرابع : جهاد الكفار والمنافقين RSE Se‏ 


المبحث الثاني : مشروعية الجهاد في سبيل الله ENT TET OEE‏ 
أولا: من الكتاب O E TE TE‏ 


ES e RS AA SS ne hS ASS اتا : من السنة‎ 
O E SE a E الميحث الثالث : حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله‎ 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في حكم الجهاب وفطله وعلو من يجب 


حظر الجهاد قبل الهجرة AE sR EASE a SEs‏ 
ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة Ae SESS SAA St‏ 
حكم دفع الكفار إذا هاجوا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع) es‏ 
تعن الجهاد عند التقاء الصفوف A‏ 
تعن الجهاد إذا استنفر الإمام Reese‏ 
جهاد الطلب فرض كفاية SEAS ASOD ASAS‏ 
يبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين E‏ 
مرتبة الجهاد بين التطوعات SES SASS Ss A SES a‏ 
وجوب السفر للجهاد عند تعينه O E OO‏ 
تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على الجاورة في المساجد الثلاثة IT‏ 
جواز الجهاد مع السلطان التغلّب O EOE‏ 
الجهاد مع القائد البر أو الفاجر ORS SO ASR‏ 
شروط من بحب عليه الجهاد EASES SESS SD‏ 
عدم وجوب الجهاد على النساء E a as AEE OE SS‏ 
الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى E a‏ 
عدم وجوب الجهاد على العبيد SESS NOES‏ 
لا جب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ E E NOE‏ 
الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد SSE GS‏ 
الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه E E CSE NN SEE‏ 


إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا ل يتعيّن E AIS SASS‏ 
وجوب أخذ المدين الإذن من الغربم في الخروج للجهاد O SESS‏ 
الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام الجهاب 
جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار IV Delos Rag‏ 
الإنفاق على الغزاة من الزكاة A EER EDS A DE SESE AE‏ 
الغزاة الذين هم راتب من ديوان الجند لا يعطون من الزكاة VY RAs‏ 
جيع أهل الكفر حارم المسلمون VE FEISS A OAR‏ 
الغزو غير المشروع : (الغزو ظلمًا) Ve a eS SLES‏ 
تحديد الأشهر الحرم VS SASS SE Nea‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو VV ES SSNS.‏ 
قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به N a SSE ASO AAD‏ 
حل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة الخوف عليه Nese CUI‏ 
استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب AY, eis SASSER‏ 
ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم) RE head‏ 
جواز حصار العدو وتجويعه AVE CSE LSS OAR AS SS‏ 
جواز دك حصون العدو» وإتلاف أموالمم المستخدمة حال القتال RA SSS‏ 
إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه E CLOVE SENE‏ 
إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب ES EAA‏ 
حكم تحريق العدو إذا قدر عليه EE EE E EN‏ 
مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة) e E SS‏ 
حكم المئلة بالكفار حال المقاتلةء إذا م يقدر عليهم إلا بذلك N ea SR‏ 
تحريم المئلة بالكفار بعد القدرة عليهم E EEE EY‏ 
كراهية همل رؤوس الأعداء E SE ML BENE RS EA‏ 
جواز الرمي بالمنجنیق ATA TESS SELE COS NSLS SR SORE SGA‏ 
جواز القتل بالسلاح ON OSLER RE EE LESS DE e‏ 
جواز استعارة الجاهد آلات الحرب VEN N CS AEBS AEA‏ 
جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي NAS MDA DASE E‏ 
حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين) A Ze SS SELA SSS eRe‏ 
تحرم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا م يقاتلوا VIF AAA ESRAR‏ 


EVIL OS OARS SSE a حصول البلوغ با لاحتلام‎ 
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حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل E RS SRA‏ 
تحرم قتل الشيوخ من الأعداء VE eS e SER‏ 
جواز قتل من شارك في القتال من النساء» والصبيانء والمستين E a eS‏ 
جواز اقتحام المهالك في الحرب» إذا كان فيه نكاية للعدوء أو مصلحة للمسلمين I e...‏ 
تحريم المبارزة لطلب السمعة TAL SASS aa SSA‏ 
جواز المارزة في الحرب N ASSESSES AES e oS‏ 
عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال a OEE‏ 
مشروعية صلاة الخوف في الحرب Hee SR SSS‏ 
قصر ركعات صلاة الخوف E EE OO E OE‏ 
مشروعية الدعاء على الكفار VE eee sS ROE E ea‏ 
جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال NEV Goad TA SSS ES‏ 
قتيل المعركة من المسلمين شهيد EE Sn Sa ea‏ 
شهيد المعركة لا يُغْسّل EO r a SE SEARS SRA SS‏ 
شهيد المعركة يُكمّن في ثيابه OEY‏ 
شهيد المعركة لا صل عليه E OS A A O‏ 
تضمين القتلل من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا E a E NT‏ 
من أتى حدًّا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو LD TOOT‏ 
إقامة الحدود في الثغور Ne e EES DSSS SSRN RASS‏ 
تحريم الفرار من المعركة VEN IS AS EA Oe Sa‏ 
إذا علم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم مقتولون» وأنہم لا تأثير هم في نكاية العدوء فلهم 

VON OSS AES SAAS Ass أن يفروا‎ 
A O EP E جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم‎ 
NE ASS TREES SSSA RS تحربم الغدر‎ 
A EAS SE ae SAL جواز صبغ اجاهد شعره بالسواد‎ 

الفصل الثالث 
مسال الإجماع في أحكام الخنائم 
الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما کان مأخودًا بطريق القهر OS‏ 
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أن قوله تعالى : اموا | تما متم ين ىوي [الأنفال: ]٤١‏ نزل بعد قوله سبحانه : قل 


اننال ل وَأَلرَسولٍ [الأنفال: ANO e a ]١‏ 
نزول قوله تعالى: يلوك عن آلأََال في تشاجر أهل بدر في غناعهم E asa‏ 


LAAN ASSES SAL SAS EAA SS هل النفل هو الغنيمة؟‎ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة الق جوز بيعها e‏ 


المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف 


A E 
eA. ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة‎ 
E جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض» وبعد تعن الملك‎ 
a الموضع الذي تجب فيه قسمة الخنام‎ 
AALS ESE قسمة الغنيمة بأعيانا‎ 


من له سهم في الغنيمة E ERG EES‏ 
استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة a‏ 


السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم a‏ 


القرية. E ECA ES‏ 
عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر ا 
المساواة بين الجاهدين في الغنيمة E OPE‏ 
مقدار سهم الفارس O E‏ 
مقدار سهم الراجل A Ae‏ 
سهم من غزا على غير الخيل REA SSR‏ 


سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حت حيزت الغنام ا 


من استأجر فرسًا ليغزو عليه» فالسهم للمستأجر TEY‏ 


استحقاق النى ية للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها 
رف کی کم ات ا و د E‏ 
وضع الإمام ثلاثة خاس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل 
بنو العباس» وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول يلا 


سقوط الصفي من الغنيمة بعد الني ييا OE RE‏ 
تحديد الغلول في الغنيمة OE EEE‏ 
تحريم الغلول في الغنيمة .... E NEE ASS‏ 
هل الحيوان يدخل في متاع الخال المأمور بتحريقه؟ EY‏ 
حكم الغال التائب قبل قسمة الغنام ENR‏ 


الغال التائب بعد قسمة الخنام» عليه أن يؤدي خس ما غل لاإمام 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة © 


عدم قطع الخال من الخنيمة قبل حيازتهاء إذا كان له فيها حق RR‏ 
جواز التنفيل في الحرب N ETT‏ 
مصدر التنفيل ESE NESS ADEA SARA‏ 
حد التنفيل SRT DES SS A NOSE SSS‏ 
استعمال ثیاب العدو وسلاحه ودوابه SEET BANOS RL‏ 
استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام e‏ 
رد ما فضل وكان كيرا من الال والطعام إلى الغنيمة SSS‏ 
استحقاق الجاهد لسلب من قتلهء إذا شرط له الإمام ذلك ES‏ 


عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًّاء أو شيخًا هرمًاء أو أجهز على جريح مثخن 
الفجل الرابح 
مسائل الإجماع في الإأسرى والسبي 


تمهيد: في تعريف الأسرى والسي ERR DSS ASS‏ 
جواز الأسر ES ESA SSSA SR e‏ 
جواز قتل الأسرى من الرجال SS ERS‏ 
المح من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يقاتل e f‏ 
لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًا على مفارقة دينه E OY‏ 


E O OOO استرقاق الأسير‎ 


إسلام الأسير سقط عنه القتل e ESAS SSS‏ 
بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق RTE SE RRS‏ 
الحكم بإسلام الطفل المسي منفردًا عن أبويه O EE‏ 
جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين ES‏ 
لا جوز التفريق بين المسبية وطفلها PE ESSA SNN‏ 
حل وطء المسبية من آهل الكتاب E OC‏ 
وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها NEE SA EA‏ 
فسخ نکاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها SG SE SSS‏ 


فداء الأسير المسلم EE E‏ 


دفع بدل الفداءء إذا كان بإذن الأسير EEE‏ 
هرب الأسير الملسلمء وإضراره بآسریه إذا يۇمنوە ADEE SE ATA‏ 
زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حت تتبيّن وفاته E SS‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة 
الفجل الأول 
مسائل الإجماع في الجزية 


تمهيد: تعريف الحزية» وأنواعها O ASSES ea Ae rE ASRS‏ 
مشروعية الجزية IE ERSELAN SCD‏ 
الجزية لقاء المدنة E Se SAS DS ESASA ASRS‏ 
مقدار الجزية العتوية O O CECE EE‏ 
أخذ الجزية من أهل الكتاب NV SN ORA NESR AS‏ 
أخذ الحزية من امجوس AE SSS SEES ANS E‏ 
عدم أخذ الجزية من مشركي العرب AG ASSET RES‏ 
لا جزية على المرتد ANS Se aS AG ek‏ 
صفة من يكلف بالجزية AS Sodas:‏ 
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجاع فيها في المسائل الآتية EN SO Ns‏ 
عدم وجوب الجزية على النساء TAN SRS SSS‏ 
لا تجب الجزية على الجنون المطبقء والصبى AT SRR RA‏ 
لا تجب الحزية على الرقيق AE ES SARA a‏ 
الجزية على الفقبر AANA SE Ae a n ME sS‏ 
لا تجب الجزية على الشيخ الفاني VAN FSS Eee Aga RS‏ 
أهل الصوامع غير الخالطين لا جزية عليهم AN esen‏ 
لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات N ecla ESESA‏ 
أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهمء ولا يحتاجون إلى تجديده ... ۲٠۲‏ 
الحجزية تجب مرة واحدة في العام Fea SEDE A ERE‏ 
يجب أداء الجزية آخر الحول TE a ESR Ae RS ds‏ 
تصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين ESER SES‏ 
سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول ONA e ARR ES RR‏ 
جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم e SN TA‏ 


جواز أخذ مقدار أو شيء معروف وعدد»ء كالخراج» والعشور» وما صولحوا عليه قدرًا زادًا 
على الحرية PI RRS ESE RES‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جما ودراسة @ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الفيء 
تعهيد: في تعريف الفيء eS‏ 
الو ی جا اتی وه سی ر 
من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين e‏ 
جواز إعطاء الجاهدين وذراريهم من مال الفيء E‏ 
لا ينع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء ELS ASS‏ 
لا حق للعبيد في الفىء CE E‏ 
الفجل الثالث 


مسائل الإجماع في الإمان 
تمهيد: في تعريف الأمان» والفرق بينه وبين عقد الذمة» والدنة 


للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان N‏ 
صحة آمان المرأة للعدو ECS‏ 
ومستندهم في المنع من تأمين المرأة مما وققت عليه ما يأتي . . 
لا يصح أمان الجنون للعدو E TEE‏ 
لا يصح آمان الصبي للعدو DS OAC‏ 
صحة أمان العبد للعدو .... Sa‏ 
لا يصح أمان المكره ESAS AS SRS‏ 
لا يصح أمان الذمي E ET‏ 
صفة الأمان EE ASAS ma‏ 
جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام» أو لمن يريد ماع كلام الله 
أثر الأمان بالنسبة للمسلمين SSAA SES‏ 
عصمة دم المستأمن وماله ASR E‏ 
إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره» ولم يبيّن» حرم قتل الجميع 
نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب EE‏ 
نقض الأمان بالتجسس  TE‏ 
ثبوت آمان الرسول ية لأهل مكة OR Kene SES‏ 
| يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة oS‏ 
الفصل الرابع 
مسائل a‏ 


حكم مصالحة أهل الحرب OEE EY‏ 


@ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


من تشمله المصالحة To SASSER‏ 
الإمام هو من يعقد المدنة مع أهل الحرب e EE‏ 
الغموض في تحديد مدة عقد المدنة ECE E ESE RR E‏ 
واستدلوا بما يأتي O E E O NE OE O CT O ORO‏ 
الهدنة المؤبدة e E E O TRO TE‏ 
الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمين باطل FOV Ns‏ 
الباب الثالث 
مسائل الإجماع في أحكاء الحربيين وأهل الكتاب. وأهل الذمة 
الفصل الأول 
مسائل الإجماع في أحكام الحربيين 
تمهيد: في تعريف الحربيين› وأنواع الكفار O a ESEF‏ 
الحربي ليس له حكم امحارب AN oS ESE aS‏ 
ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم OER. LSS RSLS ASS‏ 
جواز أخذ العشر من التاجر الحربي IE N ES Sa‏ 
جواز قتل الجاسوس الحري EVENS DE SDS SESS‏ 
الجاسوس المسلم يعرّر» ولا يقتل E SSA SRSA‏ 
لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة» وكان قد اقترف ذلك وهو حربي . ۳١٣۸‏ 
لا يقام القصاص على الحربي» فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام PN NSS‏ 
لا يقتل المسلم بالحربي .. ET SESS AEA SELON SES‏ 
لا يقتل الذمي بالحربي VTA SS SRD CAS E E‏ 
الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين A E O‏ 
ثبوت نسب الحربي با لقرار a E O E‏ 
صحة ما اقتسمه أهل الحرب Ve SES SSR ATES‏ 
الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم بعلكه» ولا يزيل عنه الحرية VE Ss‏ 
تحريم بيع السلاح لأهل الحرب A e SS E e SEBS SAE‏ 
لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب TAN Se SESE SARS AER‏ 
يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب EAN ata LAOS ASSESS‏ 
جواز هبة المسلم للحربي TAs aes RE MESSER‏ 
إسلام الحربي يحقن دمه» ويعصم ماله» ونفسه من الرق N E‏ 
إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار ATE DAR RAS‏ 


لزوم الإسلام على من أسلم أبواه ہيعا› وهو صغير ل يبلغ TAN: SRS RS Ê‏ 


مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسه @ 


ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فهو هم RS‏ 
إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه» ويسعى لتخليصه منه. REE‏ 
وجوب المجرة من مكة قبل الفتح E REN ETE E E‏ 
وجوب المجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه ES‏ 
تحريم ترك دار الهجرة E SN VES ADS‏ 
الفجل الثاني 
مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب 
اليهود والنصارى من أهل الكتاب ON EAS AS S2‏ 
تسمية أهل الكتاب كفارًا» ومن عداهم كفار ومشركين SEA‏ 
إبقاء معابد أهل الكتاب القدعة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة E‏ 
حكم إحداث كنائس جديدة RRS Sa E AT‏ 
الوقف على معابد أهل الكتاب AE SEAS Se‏ 
الوقف على كتب التوراة والإنجيل SARAN‏ 
اعتناق الكتابي ديا غير الإسلام ROR ER ESR‏ 


SNOT SSS SSNS e see a eae أحدهماء ولم بملكهم مسلم)‎ 


نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا ل تكن في دار الحرب EDENE e‏ 
المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم ECR‏ 
حل ذبائح أهل الكتاب ERE EOS SOS Sa‏ 
جواز تذكية الكتابي E RE RESA SE eR Ae‏ 
. إرث الكتابي من أهل ملته RAE eS‏ 
شهود أعياد الكفار» وتهنئتهم بها RNS EE Re‏ 
حكم توبة الكتابي إذا سب الني ب سرا فيما بينه وبين الله SS‏ 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة 
يتو عقد الذمة الإمام أو نائبه I‏ 
وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة هم ARR SS‏ 
مضمون عقد الذمة ....... RAR SEDALA SSeS‏ 
لزوم عقد الذمة SE SSS SAE SA E RL‏ 
شمول عقد الذمة E E E‏ 


عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهلهء والدفاع عنه» وتحريم ظلمه 9 


CD‏ مسائل الإجماع في الجهاد جمغا ودراسة 


لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم ETOCS ease RAS‏ 
إذا أتلف المسلم خر الذمي» ضمن قيمتها E‏ 
مشروعية أخذ الجزية من الذمي Od GO E PTY‏ 
أخذ الخراج من الذمي EEE ee SRA AEE RRs‏ 
إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية EEE aa‏ 
من ألم ن اهل الكة أو صا فل ارف ملكا كا ن له ول E u.‏ 
أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام E E‏ 
جواز أخذ العشر من التاجر الذمي EVE SSE SSE‏ 
جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم EN SOSA AES eSB‏ 
تطبيق حد السرقة على الذمي OT AREA O RESA ERS AA‏ 
تطبيق حد القذف على الذمي EE OES ESS‏ 
ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي CEN esa i aA E SSAA‏ 
النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي EE ER SASS‏ 
صحة عت الذمي لرقيقه EE LO SEAL SASSER‏ 
نجير أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا EE e RSS‏ 
حرية الذمي بالتنقل والسكن في أرض الإسلام KE eS RASS‏ 
جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم» وفيما بينهم وبين المسلمين EV reee‏ 
جواز بيع السلاح ورهنه للذمي EE SESSA Ea‏ 
مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه EON e TESA a‏ 
أسر العدو الذميّ لا يبطل عقد الذمة ON SSS DAD E‏ 
نقض الذمة بالتجسس EO gE ens EEE ARE SSDS‏ 
الخاعة Ob SS ONAL SRO ESSE De ARDE‏ 
فهرس المصادر والمراجم n E OOO ORE‏ 
فهرس الموضوعات ns EDDA as TEE AAS NR A‏ 


